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بمو الل الرحمن الرحيم 


القصدمة 
الحمد لله رب العالمين. أحمده - سبحانه وتعالى - حمدأً كثيراً طيبا . والصلاة 
والسلام على محمد رسول الله؛ اللبعوث رحمة وهداية للناس أجمعين . وعلى آله وصحبه 


منهما وما لم يقطع بأحدهماء ورأينا أن أحدهما أول بمذاهبه وأليق بأصوله . فنيهنا 


علية' 


ويقول ابن فورك فى خاتمة كتاب : "مجرد مقالات الشيخ أبى الحسن الأشعرى" : 
"وقد كنا شرطنا فى أول الكتاب أنا نذكر ما وجدنا فيه نصأ منه عليه فى كتاب له 
معروف, ونتسيه إلى ذلك الكتاب . إذا لم يكن ذلك من المشهور الذى لا يحتاج إلى ذكر 
الحكاية عنه لشهرته. وإن لم نجد عنه قيه نصا عليه ؛ ووجدنا أصوله تشهد بذلك. 
وقواعده عليه تبنى. نسبناه إليه على هذا الوجه .وما وجدنا له معنى ما حكيناد 
أضفناه إليه على أنه معنى مذهبه. وقلنا فى جميع ذلك : أنه كان يقول كذا وكذا .. 
وتفصيل ذلك على الوجه الذى بيناء وطريقنا فى نسبة ذلك من جهة القول ومن 
طريق أنه قال جارية على الرسم الذى كشفنا عنه)). 

وهذا كما يرى أهل العلم - يشير إلى تمكن الإمام ابن فورك من أقوال الإمام أبى 
الحسن الأشعرى . 

وكتاب (مجرد مقالات الشيخ أبى الحسن الاشعرى) يعتمد على مخطوطة (اصل) 
محفوظة فى مكتبة عارف حكمت فى الدينة المنورة. مسجلة تحت رقم ١01‏ توحيد . 
ت: أن ورقة واحدة من المخطوطة قد فقدت. وهى الورقة 
الواقعة بين الورقتين العاشرة والحادية عشرة. وهناك ورقتان قد تعاكستا قبل 
الترقيم قحلت الواحدة مكان الأخرى . وهما الورقتان تسعةوتسعون ومائة. 
واللخطوطة الأصل تقع فى مائة وسبعة وستين ورقة . مع مملاحظة أن الترقيم يبدآ 
من الورقة الثانية . 


ومما ينبغى أن يلحظه البا. 


والخطوطة الأصل اللحفوظة فى مكتية عارف حكمت لا شك -أنها نسخت عن 
مخطوطات أقدم , وتمت مراحعتها. يشير إلى ذلك.ما يذكرأنها قوبلت وعرضت على 


نسخ أخرى. 
أما المخطوطات الأخرى لكتاب : "مجرد مقالات الشيخ أبى الحسن الاشعرى" فهى 
نسخ عن مخطوطة مكتبة عارف حكمت . 


وقد أطلعنا على مخطوطة مكتية عارف واللخطوطات الأخرى. كما أطلعنا على 
تحقيقدائيال جيمارية جامعة القديس يوسف ببيروت فوجدت أن هذا التحقيق يحتاج 


يا 


إلى مراجعة وإعادة . وليس معنى هذا أن نقلل من أهمية تتحقيق ذائيال خبيماريه ققد 
بذل جهدأً كبيرأ لإخراج هذا السفر الجليل. ولكن إعادة التحقيق تبرز جوانب وكلمات 
تزيد الياحث تمكنأ ودقة . 

ويهمنا هنا أن نذكر كتب الإمام الشيخ أبى الحسن الأشعرى التى جاء ذكرها فى 
كتاب "جرد مقالات الشيخ أيى الحسن الاشعرى" لاين فورك ‏ 

- كتاب:" الإدراك ". 

- كتاب : " الرؤية الكبيرة " . 


- كتاب :" زيادات النوادر" . 


-_كتاب :" الرد على البلخى" . 
- كتاب: "العمد". 

- كتاب:" فى أدب الجدل " . 
-_كتاب: " فى أصول الفقه " . 
- كتاب: " فى أفعال النبى " . 
- كتاب :" فى الإمامة" . 

-_كتاب : " فى ياب الوعيد " . 
- كتاب :"المع" . 

- كتاب:" المختزن ". 

- كتاب: " المختصر فى التوحيد والقدر " . 
-_كتاب: " المسائل المنثورة " . 
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كتاب " مسالة فى الاجتهاد " . 
9 كتاب :" مسألة تعريف عجر العتزلة عن جواب الجسيمة " . 
- كتاب : " مسالة العجز" . 
- كتاب : " المعرفة  "‏ 
- كتاب : " المقالات " . 
- كتاب:" الوجز". 
- _كتاب :" نقض الاستطاعة على الجبائى " ٠‏ 
5 كتاب ‏ " النقض على ابن الراوندى فى الصفات  "‏ 
-_كتاب :" النقض على أصول الجبائى " . 
- كتاب " النقض على أوائل الأدلة للبلخى " . 
-_كتاب :" النقض على الجبائى والبلخى " . 
- كتاب :" النقض على الخالدى" . 
9 كتاب : ' نقض اللطيف على الاسكافى " . 
- كتاب :" النوادر" . 
وتلك كتب الشيخ أبى الحسن الأشعرى كما حجاءت فى كتاب ' مجرد مقالات اليخ 
أبى الحسن الأشعرى " . لابن قورك وهو من المتخصصين فى المذهب الأشعرى . 
ومما ينبغى أن يدرك أنةليس من بينها كتاب ‏ " الديانة " و" رسالة إلى أهل 
الثقر " . المنسوبان إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى . 
وكتاب" الإبانة " و" رسالة إلى أهل الثغر " يفيدان رجوع الإمام أبى الحسن 
الأشعرى من مذهب أهل السنة الذى هو عليه . إلى مذهب المجسمة والمشهبة. ممن 
ينتسبون إلى السلفية زوراً ويهتانا . 
والأدلة على ذلك كثيرة . يمكن أن يدركها الباحث من خلاله تمكنه فى أقوال 
الإمام الشيخ أبى الحسن الأشعرى . 


أولاً : لم يذكر ابن فورك فى كتابه : " مجرد مقالات الشيخ أبى الحسن الأشعرى " 
كتاب: " الإباكة " و " رسالة إلى أهل الثغر " واين فورك تتبع مقولات الأشعرى 
يدقة وعمق . 

ثانياً : كيف يخرج الشيخ أبو الحسن الأشنعرى من مذهب أهل السنة وهو شيخ فيه إلى 
مذهب أقرب إ لى الشبهة والجسمة . 

ثالقاً : لو أن الشيخ أيا الحسن الأشعرى خرج من مذهب أهل السنة فلماذا لم يطعه 
تلاميذه ويتبعوه . وهم كلهم عظيم وقدير . 
إن تقول المتقولين على أبى الحسن الاشعرى » وبأنه رجع عن مذهبه.مقولة غير 

أصيلة. ومن يتأمل كتاب : "الإياشة "و" رسالة إلى أهل الثفر " يدرك فى وضوح إن 

أسلوب الكتابين يعيد عن أسلوب الإمام الشيخ أبى الحسن الأشعرى . 
ويذكر العلماء . أن أخر ما كتب الإمام أبو الحسن الأشعرى : " رسالة فى استحسان 

الخوض فى علم الكلام " . 1 
وكتاب : ' مجرد مقالات الشيخ أبى الحسن الأشعرى " قام على فصول عددها ست 

وستون فصلا . وفصول الكتاب جميعها عالجت قضايا كلامية تحتاج إلى عقلية 

خاصة لمعرفة ما تعرضن له من أمور عقدية . 
إن علم الكلام هو قلسقة المسلمين فى باب العقائد ؛ ومن لم يتعرف على هذه 

الفلسفة. فليس أهلأ لأن يفهم أو يحاور . 


(سأك (لن أن ينفع به 


أ. د. أحمد عبد الرحيم السايح 
الأستان فى جامعة الأزهر » 


وجامعة قطر » وجامعة أم الترى 


ج- 


النص المحقق 


1 0 
مقدمة 
الحمدد لله أولاً وآخراء وضلى الله على محمد ظاهرا وباطتاء وسلم كثيرا. 
أما بعد: 

فقد وقفت على ما سألتم -أسعدكم الله بطاعته- من شدة حاجتكم إلى الوقوف على 
أصول مذاهب شيخناء أبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري #5 وما تبنى عليه أدلته: 
وحججه على الخالقين: وأن أجمع لكم منها متفرقها في كتبه ما يوجد منها منصوصا له. 
وما لا يوحد مئصوصا له. 

أحجبنا فيه على حسب ما يليق بأصوله وقواعده؛ وأعرفكم مع ذلك. ما اختلف قوله 
فيه في كتبه: وما قطع يه منهماء وما لم يقطع بأحدهما ورأينا أن احدهما أولى بمذاهبه؛ 
واليق بأصوله قنيهنا عليه. 

وذكرتم: أن بعض الناس قد تصدى لجمع ذلك؛ وخلط فيه: وحكى عنه. ما ليس 
من قوله. ونسبه إليه: وترك ما هو قوله اللشهور وخلط مع ذلك الأبواب ولم يرتب كلا منها 
على حده. 

ورأينا أن أحد ما يُعينكم على درك ذلك؛ ويجمع لكم الفهم به. أن نرتب ذلك على 
الدقيق؛ والجليل: والأصول؛ والفروع حتى نوي ذلك كلا بقسطه فتقضصدوا بابًا بابًا منها 
عند حاحتكم إلى ما فيه: وتتعلقوا به. 

فبدانا عند ذلك بكلام في العلوم, ومداركهاء وأقسامها: وذكر حقيقة معناه على 
أصله. ولم نذكر مع ذلك شينا من مذاهب الخالفين. إذ كان غرضنا التنبيه على ذكر 
أصول مذاهبه فقط. لتستبصروا باطلاعكم عليها في و<وه القايسات» وطرق النظر 
والاستدلال: وكيفية انتزاع الأدلة منها. 

فأما الكتاب الذي يجمع مع مقالاته ذكر مقالات اللخالفين له. فإنا سنفرد لذلك إن 
شاء الله كتابًا في مقالات التكلمين من الإسلاميين فنذكر في كل مسألة حملة مقالاتهم 
مضافة إلى ذكر مقالاته -إن شاء الله- فيما بعد. 

والله أسأل حُسن المعونة على إتمام ما أسعفناكم به من الإجابة إلى هذا المطلوب وإليه 
نرغب في عصمتنا من الخطأ والزلل وأعاذ بنا من شر القول والعمل إنه ولي قدير. 


واعلموا -رحمكم الله- أن الذي حكيناه يي هذا الكتاب من مقالات الشيخ أبي الحسن 


على بن إسماعيل الأشعري -رحمه الله- فهو ما عليه نظار أصحاب الحديث؛ وجعل ذلك مما 
هي قواعد دينهم؛ وأساس توحيدهم: وما يتفرع عن أصولهم. والذي وقع بين مشايخهم 
(من) اختلاف مما يخالفون فيه الشيخ أبا الحسن -رحمه الله- فقد أفردناه في كتاب:؛ وأشرنا 
في هذا الكتاب إلى بعض ذلك. 

ولكنه للا كان أصحاب الحديث: نوعين. قفريق اشتغل بالرواية وفريق اشتخل 
بالنظر والجدل مع المخالفين في تأييد المذهب؛ وتوهين ما خالفه: كان ما حدث من التفريع 
على مذاهبهم. مما يختص به أهل النظر. منهم الذين يعنون بالفكر فيه وف تمهيد 
قواعدهم؛ وتأسيس أصولها. التي يبنى الكلام عليها مع الخالفين قذلك خصصناه من بينهم 
بذكر مقالاته فاعلمه -إن شاء الله تعالى-. 


البعنيلن لذ 
في إباذة مذهبه في معنى العلم وحدة 

اعلم: أن الذي يدور عليه كلامه في ذلك وفي سائر حدود جملة المعاني شيء واحد 
وهو أنه يقول: "معنى. وحقيقته ما به يعلم العالم اللغلوم". وعلى ذلك عول في استدلاله على 
أن الله تعالى عالم بعلم من حيث: أنه لو كان غانًا بنفسه كان نفسة علمًاء 

لأن حقيقة معنى العلم ما يعلم به العألم اللعلوم: فلو كانت نفس القديم سبحانه 
نفسا بها يعلم المعلومات وجب أن تكون علما وفي معناه. 

واجرى ذلك وأكد هذا القول» وكرره قي كثير من كتبه. واستدل على ذلك. بأنه 
بهذا المعنى فارق سائر العاني: ألا ترى أن الحركة:؛ والقدرة: واللون» والطعم. لا يصح أن 
كون شيء من ذلك علما لما لم يجز أن يكون عالم به عاا؟ 

واأجرى مثل ذلك في سائر العاني التي ثشتق منها الأسماء؛ والأوصاف. لمن تقوم به. 
حتى قال في معنى الكلام: والحركة: واللون؛ والطعم؛ وسائر المعاني على نحو ما ذكرناه في 
العلم. 

ويدل في كتاب الإنضاح. في إبطال قول من يقول: إن العالم كان عانًا بالعلم للعلم: 
ولأنه غيره أن ذلك مما يقع فيه الشاركة؛ وأوصاف الشركة لا يصح وقوعها ف الحدود. لا 
توحجب من النقضان عن المحدود تارة والزيادة فيه آأخرى؛ وكل ذلك محال لأن الحد ما 
يجمع نوع اللحدود ققط. ويمنع ما ليس منه أن يدخل فيه. 

فسأل نفسه فقال: "إن قال قائل؛ فلماذا كان العالم عانًا. الأجل: أن العلم علم أم 
لأجل: أن العلم علم وأنه. مضاف إليه؟ 

"فابطلهما وقال: "إنما كان العالم عام لما له اشتق منه اسم العالم وهو العلم . عالم 
بأحد ” استقرار اللغة: ولا يحتاج في الاستحقاق إلى ذلك. ولم يكن ذلك لأ-جل إضافة العلم إلى 
العالم". وهذا إيماء إلى أن ذلك معنى العلم وهو الذي يجب أن يشتق لمن قام به منه اسم. 


وكان ينكر أن يكون معنى العلم اعتقاد الشيء على ما هو به وقال إن وصف علمنا 


)١(‏ تعليق فى هامش الخطوط غير واضح 


بأنه اعتقاد مجاز, لأن أصل العقد والاعتقاد إنما يتحقق بغير المعاني؛ وإذا استحمل قي ذلك 
فعلى التوسع. 

ومن مذهبه أيضتاء أنه لا يفرق بين العلم والعرفة: وكذلك اليقين؛ والفهم؛ والفطنة 
والدراية: والعقل: والفقه. كل ذلك عنده بمعنى العلم, وأن البارئ تعالى إثما اخئص بوصف 
العلم اتباعًا له في تسميته نقسه بذلك من دون هذه الأسماء. 

وذكر في كثير من كتبه أيضاء أن الحس هو العلم بالمحسوس. 

وذكر ف الموجز وكتاب الرؤية الكبير: أن الرؤية علم بالرئي؛ وكذلك السمع علم 
بالسموع على وجه مخصوص. وذكر قي «العمده؛ و«النقض على الخالدي. خلاف هذا القول؛ 
وأنكر على الخالدي قوله: أن وصف الله تعالى بأنه راء وسامع على معنى أنه عالم يلزن 
والسموع: وهذا الأولى بالحق عندي؛ والأقرب من أصوله وقواعده. وكذلك القول في 
الإدراك؛ وهو الذي نصره في كتاب ,الإدراك, وأنكر قول من قال: من المعتزلة: إن الإدراك: هو 
العلم بالمدرك. 


فصل آخر 
في إبانة مذهبه في أحكام العلم وأوصافه وأسمانه 

أما ما يجري له مجرى الحد والحقيقة. فإن ذلك يجري في الشاهد والغائب. وأما ما 
يجري له مجرى الأوصاف والشروط فقد يختص بذلك العلم الحادث دون العلْم القديم. 
فيسمى العلم المحدث عرضنا. لأحل أنه عارض لا يصح بقاؤه. 

وسنبين بعد ذلك قوله في حقيقة العرض. 

ولا يمتنع من وصف علم اللحدث. بأنه ضرورة وكسب؛ بل كان يقول إن بعض 
معارفنا ضرورة؛ وبعضها كسب. 

واختلفت عباراته في كتبه في معنى الضرورة في الجملة إذا أطلقت على العلم أو على 
غيره. فقال في بعض كتبه: إن معنى الضرورة: ما حمل عديه الإنسان؛ وأخبر عليه. ولو اراد 
التخلص منه لم يجد إليه سبيلاً. ‏ ” 

وقال في غيره من الكتب إن الضرورة تستعمل في هذه العاني على أحد وجهين: 

أحدهما: بمعتى الحاجة كقوله ارك وتعالى: « قَمَنِ أَضْطٌ فى 2 
وقوله سبحانه: غ8 وإ ما أَصْطَررتزَ إليه 4" ' قهذة ضرورة الحاجة: 

وقد تكون ضرورة على معنى ما يحدث فيه كارها له؛ كقول القائل "أضطررت إلى 
فعل كذا" و"اضطرني السلطان إلى دفع مالي إليه" إذا أكرهه عليه. 

فعلى هذا قد يكون نوع الكسب ضرورة بأن يحدث فيه مع الكراهة له من وجه وإن 
كان مريدا له من وجه. وعلى هذا يجيز أن يكون شيء واحد كسبًا ضرورة من وجهين 
على الوجه الذي بينا. 

وذهب إلى هذا التفصيل في كتاب «الختصر في التوحيد والقدر, وقال: "فعلى هذا 
الأصل نجيز علما لا ضرورة ولا كسبًاء في إبطال قول العتزل: إن العلوم كلها. لا تخلو من 
أن تكون ضرورة أو كسبا تطرقا بذلك إلى نفي علم الله تبارك وتعالى". 


(1) سورة امائدة: الآية رقم +. 
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فكلمهم تارة على تسليم ذلك في علوم الحدث على نحو ما ساق عليه كلام في 
«النقضء على ابن الراوندي في الصفات. فيما نقضه على عبد الله بن سعيد -رحمه الله-. 

وتارة منعهم من ذلك في الشاهد أيضاء واأجاز على هذا التفسير للضرورة حدوث علم 
خارج من الوضفين جميغا. قفعلى هذا الأصلء» وإن لم نجد له نضا يجوز أيضا وجود حركة 
لااكسب ولا ضرورة. 

وكان يذهب إلى أن وصف الضرورة: يصح في نوع ما يصح أن يكتسبء ويمنع أن يقال 
للأجسام ضرورة؛ وكذلك الألوان وسائل المعاني التي لا تقع مقدورة لغير الله تعالى. 


فصل آخر 
وكان يذهب: إلى أن العلوم المحدثة. لا يجوز عليها البقاء. وهكذا قوله ف سائر 
الأعراض. إنه لا يصح وجود شيء منها أكثر من وقت واحد: وإذا عدم فليس يعدم بضد 
ولا بمعدم بل يجب عدمه في ثاني وقته لا محالة: ويستحيل وجوده في حالين متصلين. 


وكان يقول: إن العلم يضاد الوت وكل مالا يصح أن يوجد معه في محله من المعاني 


كالسهو والجهل بمعلومه والشك قيه. 
وكان يقول: أن العلم المحدث يجوز أن يتعلق. بمعلومات: كثيرة على طريق الجملة 
والتفصيل. 


وكان بعض أصحابه يفصل بين العلم الضروري والمكتسب ويقول: يجوز أن يضطرنا 
اله تعالى إلى العلم بمعلومات الله تعالى على التفصيلء ولا يجوز ذلك في العلم الكتسب لأن 
العلم الكتسب هو الواقع عقيب النظرء ولكل وجه من ذلك طريق يختصه وإن النظر المؤدي 
إلى العلم بحدوث الشيء ليس هو النظر المؤدي إلى العلم باستحالة بقائه أو صحته؛ وجنس 
النظر مما لا يجوز عليه البقاء. فلم يصح أن يتعلق العلم الواحد بمعلومين من طريق 
التفصيل. 

فاما من طريق الجملة فلا خلاف فيه بين أصحابناء وبين المعتزلة. وسواء كان علمًا 
مكتسبًا أو ضروريًاء لأآن علمناء بان معلومات الله تعالى لا نهاية لها. وكذلك مقدوراته علم 
يتناولها على طريق الجملة. وهو علم واحد, والعلومات اكثر من ذلك. 

ولسنا نقطع الآن: أن الإنسان يعلم من طريق الضرورة معلومات على التفصيل يعلم 
واحد بل نجيز ذلك. 

قاما العلم بمعلومات الله سبحانه كلها على التفصيل. فذلك غير مشكوك فيه. انه له 
يوجد. وإذا وجد. قإنما يوجد على نقض العادة. 

وكان يقول: إن نوع الجهل؛ وجنسه؛ خلاق جنس العلم. كما أن جنس اللون 
خلاف جنس الطعم: وكذلك جنس السواد خلاف جنس البياض فكذلك الشكء والجهل: 
والسهو والموت أجناس مختمفة كلها تضاد العلم على الوجه الذي يستحيل حدوثها معا لحى: 
وأن يتصف به موصوف واحد. وكان يجيز حدوث علم بشيء وجهل به. من وجهين 


مختلفين كعلم العالم بوجود العالم وجهله بحدوثه. 

ويراد بالوخهين طريقى العلم بذلك. لأن العلم بوحوده. طريقه الحس؛ والعلم 
بحدوثه طريقه الاستدلال. وكان يمنع وصف العلم والجهل بأنهما اعتقادان على الحقيقة؛ 
وإن أجاز أن يطلق عليهما ذلك توسعا ومجازا. 

وكان يقول: إن العلوم الضرورية. أصل العلوم الكتسبة؛ وأن اللستدل إنما يستدل 
ليعلم مالم يعلمه. بأن ينظر فيما علمه ويرد إليه ما لم يعلمه. فإذا استويا عنده في العنى 

سوى بينهما في الحكم إذا استوفى حق النظر فيه؛ ووفاه شروطه. 

وكان يقول: إن العلوم المكتسبة قد تكون أصلأ لعلوم آخر مكتسبة. كما تكون 
الضرورية أصلأ للمكتسب. 

ومثال ذلك؛ أن العلم بوجوده العرض إذا لم يكن مدركا مكتسب. ثم إن العلم 
بحدوث الجواهر مبني على العلم بأنها لا تنفك من الأعراض الحادئة: والعلم بذلك أيضًا 

وعلى هذا الثال يرتب منازل العلوم ومراتبها قي الضروري والكسبي. وعلى ذلك كان 
يرتب قوله؛: ويبنى مذهبه في الاستدلال بالشاهد على الغائب. فكان يقول"معنى الشاشد 
والمشاهدة هو المعلوم بالحس أو باضطرارء وإن لم يكن محسوسا. ومعنى قولنا "غائب" ما غاب 
عن الحس؛ ولم يكن في شيء من الحواس والضروريات طريق إلى العلم به". 

وكان يقول: إن كل ما علمناه من طريق الاكتساب. فجائز أن يُعلمنا الله تعالى 
ذلك من ظريق الاضطرار إليه. وكان يسوق هذا اللذهب في سائر الأنواع اللكتسبة. ويقول: 
إن كل ما يجوز أن يقدرنا عليه حتى نكسبه يجوز أن يضطرنا إليه 

فاما القول في إجازة أن يعلمنا اكتسابا كل ما أعلمناه ضرورة. قله تفصيل. وعلى 
مذهبه ف تلك اختلاف. أما إذا كان ذلك غير العالم به وأعلمناه اضطرارا. قجائز أن ينصب 
على ذلك دليلاًء ويعلمناه اكتسابًا. 

وأما نفس العالم الستدل فهو الذي فيه الخلاف. فقال في بعض كتبه: "لا فرق بين 
ذلك".وقال في بعضها: “كل ما كان غيرا للعالم به؛ وأعلمناه اضطرازا فجائز أن يعلمناه 
اكتسابًا". 


55 


وكذلك اختلف حوابه في تجويز أن يعلم غيرة: ولا يعلم نفسه وف تجويز أن يحعلم 
السواد: ولا يعلم محله. وكذلك أن يراه ولا يرى محله: فاجاب فيه تارة بالتجويز: وتارة 
بالفرق. 

ولم يختلف مذهبه: في أن كل ما يجوز أن يعلمه الإنسان. ولم يكن له به علم واجب 
أن يكون قد قام به عقيب لذلك العلم. وكذلك كان يقول في الرؤية: إن كل ما يجوز أن 
يرى إذا لم ير قلمائع منه موجود يجوز أن يرى أيضناء وأن إجازة خلاف ذلك تؤدي إلى إحجازة 
خلو الجوهر من الأعراض التعاقبة عليه. وذلك مُحال. ثم إن القول في عقائب العلم من 
موانعه من الجهل والشك وما يجرى مجراهما على حسب القول في الرؤية. وما يجوز أن 
تتعلق به؛ ويكون العالم عالما به في وقت واحد لا أنه يجيز حدوث مالا يتناهي في وقت واحد. 

وكان يقول: إن اللعرفة بالله تعالى. طريقه الاكتساب؛ والنظر في آياته؛ والاستدلال 
عليه بأفعاله: وإن العرفة به في الآخرة ضرورة؛ واللعرقة بصدق رسل الله تعالى اكتساب 
واستدلال بالعجرات عليه. وكان يقول: "العلم بالواجب؛ والندب؛ والحسن؛ والقبيح: من 
أفعال الكلفين طريقه الاكتساب والاستدلال وإنه لا يُعلم شيء من ذلك ضرورة؛ ولا بديهة". 

وكان يقول: في معنى بديهة العقل: إنه مبادئ العلوم؛ وهي من أنواع الضروريات التي 
تقع للعالم منا من غير نظر ولا فكر؛ ولا روية. وكان يعد في هذه القسم: العلم بأن الوجودت 
لا يخلو من أن يكون أزلي أو لم يكن فكان. 

وكان يعد العلم. بأن الجوهرين والجسمين لا يخلوان من أن يكونا متقاربين أو 
متباعدين من بداية العقول»؛ وأوائل العلوم. 

وكذلك كان يقول في علمنا الآن: بأن لا يل بحضرتنا مع صحة أبصارناء وانتفاء 
الآفات عنها: إنه ضرورة وكذلك علمنا بعدم أصوات الرعود: وما شاكلها من الأصوات. إذا 
كنا على مثل هذه الحالة التي نسمع الخفى من الصوت بحضرتنا. إن ذلك ضرورة: مع 
قوله: بتجويز كونها وعدم إدراكها وجود المائع منه بدله؛ ويجري ذلك مجرى ما يفعله الله 

٠‏ تعالى من طريق العادة التي يجوز قيها نقضها علة وجه الخصوص. 

وكان يقول أيضنا: إن ما يجب من اشتقاق الوصف من العلم لمن قام يه العلم فقحا 
وكذلك يقول: في الحياة وسائر العاني التي يجب منها الاشتقاق من أخص أوصاقها أن ذلك 
إنما يجب لمن قام به. وذلك كالسواد والحركة والطعم وسائر الأعراض. ويقول: "يجري 
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ذلك على الجملة مجازا وتوسها. قأما الحقيقة من ذلك قلمن قام به". 

وكذلك كان يقول: في تضاد العلم مع الجهل: إن ذلك تغاقب يجب لمن يشتق هذه 
الوصف والاسم له. 

وكان يقول: إن العلم الواحد يجوز أن يقوم بالجزء الواحد؛ بل يستحيل أن يقوم علم 
واحد بشيئين كما يستحيل أن يقوم سواد واحد بجوهرين. 

وكذلك كان بقول في سائر الأعراض: إنه لا يجوز وجودها في محلين. كما لا يجوز 
وجود جوهر في محلين معاء وإن كانت علتهما مختلفة. 

وكان يقول: باستحالة وجود علمين من جنس واحد في محل واحد كما يقول: في 
سائر المعاني إنه لا يصح وجود .جزئين من جنس واحد منهما في محل واحد. 

وكان يقول: إن الذي به يعلم تجائس العلمين. كنحو ما يعلم به تجانس سائر 
المتجانسات من المعاني والأعراض. وهو أن يكون كل واحد منهما يستحق أن يوصف بمثل 
ما يستحق أن يوصف به صاحبه ولا يستبد أحدهما بوصف يمتنع مثله على الآخر, ولا 
يراعى في ذلك اتفاقهما في وصف واحدء لا فيما يتعلق به مما يكون له متعلق ولا مما يرجع 
إلى نفسه لنفسه دون. أن يشتركا في الأوصاف جوازا أو وجوبا. 

وكان يقول: العلم بالله تغالى. إيمان والجهل به كفر: وإنه لا يصح وحود العلم به 
مع الجهل شرعنا لا عقلاً لإجماعهم أنه لا يكون مؤمنا كافرا في حال مذا. 

واجاز أن يجتمع العلم مع الجهل بشيء واحد في غيره من وحهين. وأجاز أيضا أن يعلم 
الشيء الؤاحد بعلوم كثيرة مختلفة: كنحو علمنا بالسواد. أنه عرض وأنه حادث؛ وأنه مما 
لا يجوز بقاؤه؛ وكل ذلك يعلم يدليل وطريق غير طريق صاحبه. 

وكان يقول أيضنا: إنه لا يصح أن يريد الحي ما لا يعلمه إذا لم تكن الإرادة تمنيًا. 

وكان يقول: إن من أنكر العلوم جملة باللسان. فإنه لا يستحق الناظرة لأ جل أنها وضحت 
لتبيين ما غاب عن الحس برده إلى المحسوس:؛ ومن أنكر الحسوس. فلا سبيل إلى مكالته. 

وكان يقول: إنه لا يجوز وجود جماعات كثيرة يقع بمثل أخبارهم العلم. إذا 
تواترت منكرين لسائر العلوم؛ بل كل هؤلاء حجاحدون بألسنتهم ما يعلمون خلاف ذلك 
بقلوبهم ولا يجوز قي مثل ذلك التواطؤ في الكثرة. 
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وكان يقول: إن ضروريات العلم مشتركة بين ذوي الحواس. إذا انتفت الآقات؛ ولا 
يصح أن.ينفرد بعضهم بالدعوى فيه بما لا يجده صاحبه. إذا اتفقت حواسهم في الصحة: 
فأما إذا تباينت فسائغ. وأما في الضروريات التي تقع ابتداء قلا يصح فيها أيضًا إلا الشاركة 
بين الأ-حياء وذوي الحواس والعقلاء مع زوال الآفات: وإن إجازة خلاف ذلك تؤدي إلى تناكر 
الحقائق؛ وإبطال الطرق إلى إثباتها. 

وكان يقول: إن المحس هو العالم» والإحساس هو العلم؛ والحاسة الجاررحة التي هي 
محل الحس والحس اوائل العلوم. وقد بينا اختلاف قوله في الإدراك والعلم وعلى ذلك يرتب 
الخلاف في الحس والإدراك مع العلم. 


فصل آخر 
في إبانة مذهبه في مدارك العلوم 


وكان -رحمه الله- يقول: إن العلوم كلها تدرك من ثلاثة أوجه: من جهة الحسر 
والخبر والنظر. 

وكان يقول: “الحواس الخمسة والأخبار المتواترة تحدث عنها العلوم الضرورية إذا 
وردت على شروطها؛ وإن النظر هو الفكر؛ والتأمل؛ والاعتبار؛ والقايسة: ورد ما غاب من 
الحس إلى ما وحد العلم به فيه لاستوائهما في العنى واجتماعهما في العلة". 

وقد بينا اختلاف قوله في الإدراك. وعلى قوله الذي يقول: إن الإدراك سوى العلم 
باللدرك» وإنه هو الذي يحدث عنه العلم بالدرك؛ فإنه يجيب في السمع والبصر أنهما 
إدراكان؛ والشم والذوق واللمس مماسات مخصوصة بجوارح مخصوصة يحدث عن كل 
نوع من هذه المماساة نوع من الإدراك يمدرك مخصوص. 

وبه كان يفرق بين جواز أن يسمع البارئ تعالى؛ ويبصر ومنع أن يشم ويذاق 
ويلمس. وربما كان يقسم ذلك إلى الماسة والإدراك فيقول: "إذا أردتم بالشم والذوق اللماسة 
فذلك محال؛ وإن اردتم الإدراك فذلك حجائزء ولا نقطع القول بواحد منها". 

وبمئله كان يفرق بين جواز كون البارئ تعالى سامعًا مبصر) واحال كونه شاما 

ذاتقًا لامسا. فإذا قلناء الحس هو الإدراك رجع ذلك إلى خمسة أنواع من الإدراكات. 

وإن قلناء إن ذلك نوع الماسة فإن الماسات ف جهة جنس واحد. فيكون اختلاف 
الأسماء عليها لاختلاف وجوهها؛ واقتران ما يقترن ببعضها من بعض الأشياء دون بعض. 
وعلى قوله الذي يقول: إن الإدراك هو الحس علم مخصوص يحدث بحسب حدوث هذه 
اللماسات مع انتفاء الآفات. 

وقد قلنا: ان الأولى بأصوله: أن الإدراك معنى زائد على العلم وعنه يحدث العلم. ولم 
نجد له نصنا في أن ذلك على الاقغران أو على الاقتراق بأقل قليل الحال والوقت؛ إلا أنه كان 
يقول"لا يجوز أن ندرك مالا نعلمه بحال". 

وعلى هذا يحمل قوله: في أوائل كتبه: إن الغلوم كلها تدرك من ثلائة أوجه من 
الحسء والخبر» والنظرء أن الحس هو الإدراك: وأن العلم منه يحدث. والعروف من مذهيه أنه 
كان يقول: إن كل مدرك لنا فله إذراك على التفصيل ولا يدرك منبركان بإدراك ونحده 
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وإن الإدراك يختص الوجود دون الحدوم. 

وكان يقول ف الأخبار: إنها طريق تعلم بها الغائبات عن الحس. بما لا يوصل إلى 
العلم بها بالنظر والاستدلال. وكان لا يحد للمخبرين حدا بعدد مخصوص؛ أو بصفات 
مخصوضة. بل كان يقول: إن اللعتبر في ذلك حدوث العلم؛ وزوال الجهل؛ والشك عن السامع 
عند سماع تلك الأخبار. وذلك بأن يراعى حال نفسه في سماعه الأخبار. فإذا وجدها على 
ريب وتهمة لم يقطع بصدق المخبرين: وإذا زالت الريب والتهم عنه قطع بصدقهم. 

ومثل ذلك مما يجد السامع له الفرق بين الحالين من نفسه وحدانا ضروريًا لا 

يتخالجه فيه شك. وكائت أقوال الحاضرين كعدد المخبرين. بحد دون حد عنده متكافية:؛ 

ولم يكن عدد قيها بأولى من عدد. 

وكان يقول”"ما زاد على الواحد إذا بلغوا حدا في الكثرة على الجملة لا على التعين 
أوحب العلم على مجرى العادة الجارية المتحئة. فأما من طريق الجواز فإنه ليس بمنكر أن 
يحدث ذلك النوع من العلم بذلك المعلوم ابتداء أو عند خبر الواحد. إذ ليست الأخبار موجبة 
على الحقيقة لذلك العلم. بل سبيل حدوئه كسبيل حدوث الولد عند الوطء؛ والزرع عند 
البذر؛ وكل ذلك مما يجوز وقوع خلاقه على نقض العادة وهو لله سبحانه مقدور؛ وإن لم 
يحصل الآن إلا على وجه معلوم". 

وكان يجعل ما يحدث من العلوم من الحس والخبر. على هذا الشرط من حملة 
الضروريات:؛ وما يحدث عن النظر من حملة الكتسبات. وكان يقول: إن نوع الإدراك غير 
مكتسب لأحد من المخلوقين ولا مقدور لهم؛ وإن العلوم على ضربين: منها مقدور؛ ومنها غير 
مقدور؛ قما وقع مها عن النظر والقكر كسب وما وقع خاليًا عن ذلك فليس بكسب. وقد 
بينا معنى قوله ف الضرورة. 

وكان يجعل ما عدا العلوم الحادثة عن الخبر والنظر واقعًا عن الحس أو جاريًا بحراه 
داخلأ في حكمه؛ وبابه من حيث شاركه في معنى الضرورة والتعري من وقوعه عن النظر. 

وكان يقول: إن العلم الحادث عقيب النظر. فهو مختع لله تعالى مختار مكتسب 
للناظر أيضنا. لا أن النظر يولده لا محالة كما يزعم العتزلة.ؤكان يجيز أن ينفرد النظر 
عن العلم والعلم.عن النظلر إلا أنه لا يسمى اللنفرد عنه كسبًا. 

وكان يذكر شروط النظر الذي يحدث عنه العلم وخصائص أوصافه: مما 


سنذكرها في قوله قي باب نب الجدل وأحكامه. 


تا 
فصل آخر ١‏ 
في إبانة من تعاطى ذلك فاخطا فيه 
ولم يوفه حقه من صدق الحكاية وصدق العبارة 
وترتيب المذهب وهو المعروف بمحمد بن مطرف الأسترباذي”" الضبي 

أعلم: أن لما وجدنا ما جمعه هذا الرجل قد انتشر في البلدان؛ واغتر به من لا يحرف 
حقيقة اللذهب وأصول قواعده. فيتوهم أن ما حكاه كما حكاه: وأن أصول المذهب على 
قدر ما جمعه ورواه. وجب أن نكشف عن أخطائه في ذلك لنبين فساد ما قاله ولا يختر به 
الجاهلونء ولا يشمت المخالفون. 

اعلم: أنه ذكر في أول كتابه بابا في أصول العارف: وكيفية مأخذهاء وأقسامها 
فقال: "اغلم -رحمك الله- أنه كان من مذهبه أن أصل علوم الأشياء الشاهدات:؛ وأن بها يعلم 
غيرها من العلوم؛ فمن دفع علم الشاهدات لم يمكنه معرقة شيء من الأشياء من طريق 
النظر والاستدلال. كما أن من دفع وجود نفسه لم يمكنه أن يعرف وحود غيره. وأآن من 
أصله: أن الأشياء تعرف حقيقة معرقفتهاء وصحتهاء وفسادها من أربعة أشياء: من الكتاب. 
والسنة؛ والإجماع: ودلائل العقول. وما عقل من الكتاب فعلى وجوه: 

أحدهما: أن يعلم بالنص الفهوم. كقوله تعالى: « ليس كَمِئْلي- نت 142" 

ومنهاء ببيان الرسول يه أو دلائل العقول أو إجماع الأمة. كالآيات المحتملة التشابهة: 
كاي الوعيد: والصفات. والقدر؛ والتعديل؛ والتجويز. 

منها: ما قد علم حملة: واعتقد مجمله. كوعيد أهل الكبائر من أهل الملة. وهذا 
الضرب يسميه الوقف والخصوص. وليس عنده: أن شيثا في كتاب الله تعالى لا يعلم تأويله؛ 
ولا معناه: ويخطئ من قال ذلك". 


)١(‏ الأصل: الأستارباذي: 
(؟) الشورى: الآية رقم 1١‏ 


فصل آخر 
في إبانة أخطائه في ذلك مما ذكرنا في مقدمة كتابه هذا 

اعلم: أنه قد جمع هذا الفصل أنواعًا من الأخطاء”'؛ منها: سوء العبارق» ومنهاء قساد 
الحكاية عن المذهب؛ ومنها: الخطأ في الترتيب: ومنها: ترك ما يجب أن يذكر. وإمساكه عن 
إيضاح ما يجب أن يوضح قيه. 

من ذلك قوله "إن أصل علوم الأشياء المشاهدات" وهذا خطا. لآن الشاهد هو العلوم: 
وليس أصل العلم المعلوم: ولا اصل العلم غير المعلوم أيضنا. وهو الذي يجرى على عبارات. 
التكلمين في قولهم “شاهد" و"مشاهدة" لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يرجعوا إلى اللعلوم: أو 
إلى العلوخ في الحقيقة. فالشهادة هي العلم والشاهد العائم وتلشاشد العلوم. ولو قال "أصل 
علوم الأشياء الشهادات" واراد به العلوم. لكان ذلك أيضنا كلاما مكررا لا قائدة فيه: دكأنه 
قال "اصل علوم الأشياء العلوم". ولو أراد أن يورد العبارة الصحيحة بق ذلك. لكان يجب أن 
يقول: "أصل علوم الاستدلال العلوم الضرورية"؛ حتى يعرف غرضاه وسنئه وسئن متصدد. 

وكذلك قوله بعد ذلك: "وان بها يعلم غيرها من العلوم" خطأ. لأنه إن اراد علوم 
الاكتساب. فليس يعلم علوم الاكتساب بعلوم الاضطرار: وإن كانت أصولاً نهاء وانما يعلم 
العلم الكتسب بعلم مكتسب؛ ويعلم الضروري بعلم ضروري. 

وكذلك قوله: "فمن دفع علم الشاهدات لم يمكنه معرقة شيء من الأشياء من 
طريق الاستدلال": ففي هذا من سوء العبارة ما بيناه. 

على أن الدفع [الذي] هو الإنكار باللسان لا يمنع من إمكان معرقة محلوم من طريق 
الاستدلال. والدقع الذي هو إنكار بالقلب فمحال لأن ما يضطر إليه الإنسان من العلوم. قلا 
سبيل له إلى دفعهاء ولا إلى الخروج عنها. وكذلك إذا كانت ضرورية لا يمكنه التخلض 
منه بجهده وإرادته. فعلى أي الأمرين كان فقد تبين فساد كلامه. 

وبمثله يتبين فساد قوله "كما أن من دفع وجود نفسه؛ لم يمكنه أن يعرف وجود 
غيره”؛ لأنا إن رجعنا بالدقع إلى إنكار اللسان فذلك لا يمنع من إمكان معرقة وجود غيرد. 
قاما دفع القلب فلا سبيل إليه بكل حال لأن ذلك ضروري كما بيناه. وليس له إلى دضع 
الضرورة عن نفسه سبيل. 


)١(‏ في الأصل: الخطاء والصواب ما أئبتنات. 
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ولو أراد العبازة الصحيحة عن ذلك. كان يجب أن يقول: إن من أنكر باللسان العلوم 
الضرورية لم يمكن أن يثبت عليه من طريق الاستدلال حجة يعترف بهاء إلى الاعتراف 
بصحة الفرع مع إنكار الأصل؛ وإن طرق الاستدلال إنما تصح فائدتها وتثبت ثمرتها لن 
يحقق الأصول التي هي العلوم الضرورية. وذلك يرجع إلى اعتراف القول والإنكار من حهته؛ لا 
إلى الجحد الذي هو حجحد على الحقيقة بالقلب في اعتقاد خلافه: لأن ذلك متحذر ولا سبيل 
لأحد إلى دفعه عن نفسه بفعل ضد اعتقاده. 

وأما قوله: "ومن أصله أن الأشياء تعرف حقيقة معرقتها من صحتها وفسادها من 
أربعة أشياء": فالخطا ظاهر فيه من وجوه أحدهاء ان العرفة بحقيقة العرقة بالأشياء ليست 
محرقة بالأشياء؛ واثما أراد أن يخبر عن طريق العرفة بالأشياء لا على طريق العرقة بمعرفة 
الأشياء. ومع فساد عباراته. والعنى فاسد أيضاء إذ كل الأشياء لا تعرف حقيقتها في صحتها 
وقسادها من الوجوه التي ذكرها من الكتاب والسناة والإجماع ودلائل العقول؛ بل أكثرها 
يحرف بغير هذه الطريقة. وإنما الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل يعرف به بعض الأشياء 
دون بعضء وحملة ذلك ماعدا ما يعلم بالحس وخبر التواتر. 

ألا ترئ أنه لا يصح أن تعلم الأحسام الفانية بشيء من ذلك علم ضرورة:؛ ولا ما 
يتؤصل إلى معرفتها بالحواس: وإنما الكتاب والسنة والإجماع ودلائل العقول طرق قي معرفة 
ماعداذلك؟ 

قاما قوله: "وما يعقل من الكتاب فعلى وحوه: أحدها: أن يعلم بالنص الفهوم كقوله 
تعاى. « ليس كمِعَلف شت" وقوله بعد ذلك "ومنها بييان الرسول صلى الله عليه" 
فقد اخطأ في ذلك من وجحوه: 

أحدهاء أنه ذكر بأن ذلك على وجوه ولم يذكر إلا واحد منها؛ وهو قوله "ما يعلم 
بالنص". واخطا فيه أيضنا. لأن نفى التشبيه لم يعقل بالخبر يل العرقة بنفي الشبه وإحالته 
سابقة للمعرفة بالكتاب والسنة. وقوله ايضناط ليس كُمِثْل شَث »م 4" بالنص الفهوم 
الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا". . 


(1) سورة الشورى: الآية رقم .1١‏ 
(؟) سورة الشورى: الآية رقم .١‏ 
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ألا ترى أن اللبس قد يدخل على السامع لذلك حتى تكشف عنه بالنظر والاستدلال؛ 
لأن الظاهر نفي المائلة عن مثله: وليس الغرض كذلك؟ والعجب أنه عد في الوجوه التي 
تعقل من الكتاب "ببيان الرسول"؛ وما يعلم ببيان الرسول وي فليس هو معلوم بالكتاب 
فقط. 

ثم ذكر بحده دلائل الحقول؛ وليس ذلك أيضنًا مما يعقل من الكتاب. بل يجب أن 
تكون ذلك ثابتة قبل العلم بالكتاب وضحته. وكذلك القول في إجماع الأمة لأن ذلك مما 

وقوله بعد ذلك: "كالآيات المحتملة المتشابهة. كاي الصفات والوعيد والقدر"؛ فقد 
اخطا في ترتيبه ايضاء وعطفه مثل هذا الكلام على ما قبله. لأن الآيات التشابهة ما لا يعقل 
.حكمها بالكتاب» ومنها: ما لم تبينها سنة؛ ومنا ما لا طريق إلى الوقوف عليها؛ لأن آي الوعيد 
مما لا يمكن معرفة المراد منها الآن. هل هي تعم جميع العصاة أم بعضهم. وإنما أخرج الكفار 
بإجماع. ١‏ 

فأما الصفات: قالقول فيها إنها على قسمين: قما اقتضى الحقل إثباتها وورود السمع 
مؤكدا لذلك فلا انتباه في معناها: وكذلك ما ورد في إثبات القدر لله تعالى في سائر الأقعال 
خيرها وشرها. 

وإما الصفات التي طريقها السمع. كإثبات اليد والعين فهي من الآي المتشابهة التي لا 
يمكن معرفة معانيها بالكتاب؛ وإنما يتوصل إلى معرفة الجملة من ذلك بالنظر والاستدلال. 
وهذا تفضيل هذه الجملة. , 

وقد نبهناك على خطأ هذا الصنف في هذا الكتاب: قليكفك ما ذبهناك من ذلك على ما 
تركناء سندلك على الحجة الواضحة. في هذه الأبواب في تعريف الذهب وأصوله أولأ فاولاً. 
لأن ما جمعه هذا الصنف ف ذلك ابوابًا يجب أن يفضل ويرتب ليوقف على حقيقتها إن شاء 
الله تعالى. 


فصل آخر 
في بيان مذهبه في مدارك الحق فيما اختلف فيه أهل الصلاة 

قد بيئا - فيما قبل- مذاهبه وأقاويله قيما يتعلق بمعنى العلم؛ ومداركه: وما 
يتفرع عن ذلك من أحكام العلم واختلاف مجاريها ووقوعها. 

قأما قوله في مدارك الحق قيما اختلف فيه أهل الصلاة. فإن ذلك ينقسم في التفصيل 
إلى أربعة أوجه؛ وفي الجملة هي قسمان: خبر ونظر. وتفصيل الخبر الكتاب والسنة؛ وما يجرى 
مجراه من إحماع الأمة: والقياس والاجتهاد. 

أما الكتاب: فمعلوم كونه ظاهرا من جهة رسولنا كد بالأخبار التواترة؛ وصحتها 
وصدق ما فيه يعلم بالنظر والاستدلال. ذم إن للمأخذ الأحكام من الكتاب طرقاء منهاء نصه 

ودليله؛ ولحنه؛ وفحواه: ومغهومه؛ فمنه ما يعلم معناه بنفسه؛ ومنه ما يحلم بخيره. 

أما الذي يعلم بنفسه فهو الختص بمعناهء وأما الذي يعلم بغيره قهو المحتمل للوجوم 
التغايرة. والكلام في تعيين ذلك مما يكثر تفصيله؛ وهذه الجمل تبين مذهبه. وسنفرد قيما 
بعد ذلك فصلا في إيضاح مذاهبه في أصول الفقه: لأن ذلك مما يتعلق بنوعه. 

وكذلك القول في السنة عنده. إنها على أنحاء ومراتب. فمنها ما تواتر نقلاً وانقطع 
العذر به ومنها ما تواتر قعلاً ونقلأًء ومنها ما تواتر حكما وإن لم يساو النوعين الأولين 
نيمث ٠‏ 5 

قاما الذي تواتر نقلاً كمحو الأخبار عن كونه ودعائه؛ وما جرى مجراه. وما تواتر 
نقلاً وفعلاً. كالصلوات وأعداد ركعاتها والطهارات وما يتعلق بها مما جرى مجراها. 

والذي تواتر حكمنا وجرى في لزوم الحجة به مجرى ما ذكرناه. كنحو رجم الزاني 
اللحصن أو اللسح على الخفين: وأن لا وصية لوارث: وان المرأة لا تنكح على عمتها وخالتها. 

ثم بعد ذلك اخبار الآحاد. وهي التي ينقلها الواحد العدل عن العدل. حتى يتصل ذلك 
برسول الله يك. وكان يقول: إن ما جرى هذا المجرى يعمل به؛ ولا يقطع على غييبه؛ وإن 
مجرى وحوب قبول ذلك ولزوم العمل به. مجرى شهادة الشاهدين :أنه يعمل على ظاهر 
الأمر؛ ولا يقطع بخيبه. فهذا مذهبه ف السنة التعلقة بالقؤل. فأما المتعلقة بالفعل. فإنه 


)١(‏ الأصل؛: منهما 


ففهة 


كان قول: إن مجرد قعله لا يدل وجوب فعل علينا؛ ولا على إباحته: ولا على نديه؛ وله في 
ذلك كتاب مفرد. 

واما كيفية مذهبه في أقوال النبي يلك في ياب الخصوص والعموم ينفسه وغيره منها 
فكنجو ما ذكرنا من مذهبه في بيان ألفاظ الكتاب» وإن كان قد باينه في بعض الصفات 
والوجوه؛ بأن يضطر إلى قصده فيما يخبر عن نفسه؛ وإن لم يضطر إلى إرادة من يخبر عنه. 

فأما الإجماع. فإنه كان يقول: إنه حجة؛ وذلك على اتحاء وشروط. فمنه ما يقطع 
بغيبه؛ ومنه ما يكون حجة ولا يقطع بخيبه؛ ومنه ما يعتبر فيه إجماع العامة والخاصصة؛ 
ومنه ما يعتبر فيه إجماع الخاصة والعامة تبع لهم. وأما الذي يقطع بخيبه ظاهرا وباطنا 
فهو أن ينتشر ذلك فيهم انتشازا ظاهر) قولاً وفعلا يفتى به مفتيهم؛ ويحكم به حاكمهم. 
فيظهر في عامهم وخاصهم ولا يوحد فيهم مخالف وينقرض عصرهم على ذلك؛ وذلك 
حنحو إسماعهم على أن الكتاب الذي بين أيدينا هو الذي أتى به محمد ولق وجملة شرائعه 
الشهورة الظاهرة التي لا اختلاف فيها بين الأمم سلفًا وخلقا. 

وأما الذي لا يقطع بغيبه وهو حجة كإجماعهم على جلد شارب الخمر: ورجم الذاني 
المحضن ونحوه. وأما الذي يراعي فيه إجماع الخاصة والعامة. فهو ما يلزم علمه الكل. والذي 
يازم علمه البعض؛ وينوب البعض فيه عن البعض. فذلك مما لا يعتبر فيه عنده إجماع 
العامة بل يكون العامة تبعا للخاصة؛ وذلك كإجماعهم على أن اللرأة لا تنكح في عدتها وما 
يجرى مجراه. وسنورد في تفصيل مذهبه في هذا الباب عند ذكرنا مذاهبه في أصول الفقه 
ما يجب تفصيله على هذا الأصل وتفريعه على هذا الذهب إن شاء الله تعالى. 

وأما النظر والقياس فإن ذلك عنده أيضنا أحد مدارك الحق. فيما 'ختلف فيه أهل 
الضلاة. وكان يثبت القياس في الشرعيات. وذهب إلى أن ذلك طريق إلى الحكم فيما لم 
يوجد فيه نص من كتاب الله تعالى ولا سنة. 

قأما بيان مذهبه في تفصيل ذلك وكيفية استعماله وإبانة الوضع الذي يكون فيه 
حجة دون ما لا يكوؤن. فسنذكره أيضا في باب ذكر مذاهبه في أصول الفقه إن شاء الله 
تعالى. 

وأما مذهبه ف معنى الحق إذا استعمل فيه هاهنا على هذا الوجه فهو الذي يحسن 
فعله ويجوز اعتقاده. وقد ذكر في غير كتاب أن لفظة الحق مشتركة العاني مختلفة 


الوجوه؛: ولا يمكن حصره في لفظ مختصر. وكذلك قال أيضا ف معنى العدل وحده 
وحقيقته لأن ذلك مما تتنوع معانيه وتختلف. ألا ترى أنه يقال "عدل فلان عن الحق" 
٠‏ و"عدل على فلان": قالعدل على الحق جور والعدل عليه ترك الجورة وهذا إحدى طرقه في 

الألفاظ الشتركة المعاني. أنها لا تنحصر بحد وااحد وبحقيقة واحدة. 

والحق قد استعمل في الباطل أيضا. كما روى عن النبي كله أنه قال: "السحر حق 
والسحر باطل"؛ لأنه منهي عنه. وذكر في باب القدر في كتب له حوابًا عن سؤالهم. إذ قالوا 
"الكفر حق أو باطل”" أن من أصحابنا من قال: إنه حق من حيث الخلق وباطل من حيث 
اكتسبه الكافر منهيًا عنه. والتزم أن الشيء الواحد يكون حم باطلأ من وجهين كما يكون 
طاعة معصية من وجهين. 

وحكى مرة أخرى. أن ذلك لا يجوز إطلاقه لإيهام الخطأ في إطلاقه: وهو إنه إذا قال 
"الكفر حق" فقد أوهم أن الكافر به مصيب في فعله. وبمثله كان يجيب أيضا في أن الكفر 
عدل؛ وصواب: وحسن من حيث الخلق؛ وإن كان قبيحا باطلأ جوارا سفها من حيث 
الكسب. قأما معنى الخبر في قوله: إن السحر حق. فهو أن وجوده ثابت؛ وكونه حاصل؛ وإن 
كان منهيا عنه. 

فعلى هذا يمكن أن يقال في معنى الحق الطلق: إنه هو الذي تحقق كونه؛ وصح 
وجؤده وإنه يكون باطلاء ويكون معصية ومنهيًا عنه. 

فإذا قلنا: إن ذلك مغنى الحق الطلق اطرد ذلك في تسميتنا لله حمًا لكلامه حما. الا 
ترى أن الله تعالى سمى نفسه حمًا فقال: 8 أَنَّ الله هوَ ألْحَقٌ آَلْمُبينُ 4'"؛ وسمى كلامه 
حمًا فقال تعالى. ( قَوَلَهُ ألْحَى وَلَهُ ملك 4'". ويقال إن الجنة حق» والنار حق؛ والبعث 
حق» والوت حق. على معنى: أن ذلك مما هو كائن أو سيكون لا محالة. وعلى مثل ما بينا 
من مذهبه في معنى الحق يجرى القول على مذهبه في معنى العدل؛ والصواب؛ والحسن. قي أن 
إطلاق ذلك على الشيء الواحد من وجهين متغايرين ومن طريقين مختلفين. 

وإما مذهبه في معنى السنة فإنه كان يقول: إن معنى سنة النبي كع ومعنى قولنا 
"سنة" أنه بين طريقه واوضح سبيله وشرعه لخلقه وندبهم إليه وجعله منهاحًا لهم 


يستنون به ويرحعون إليه قيه. 
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وكان يقول: إن الوصف بالسنة لا يختص ما هو قرض من ندب بل يعمهما ويجري 
عليهما فيقال "سنة واحبة" و"سنة غير واجبة". وهذا خلاف ما يقع في وهم يعض التفقهة: 
أن السنة خلاف الفريضة. بل كل فريضة سنة؛ وإن لم تكن كل سنة فريضة. وكان لا 
يفرقٌ بين الفرض والواجب في العنى. وكان يقول: إن السناة على أثحاء؛ قمنها ما يجب علمه 
والعمل به؛ ومنها ما يجب العمل به دون القطع بغيبه. وهذا على نحو ما ذكرناة قبل عنه. 
تقسيمه الأخبار, وقوله: بأن التواتر منها يقطع بغيبه: والآحاد يعمل به؛ ولا يقطع بخيبه 


فصل آخر 
في بيان مذهبه في معنى الحقيقة والمجاز 
وذكر حقائق بعض العبارات الدائرة والألفاظ الجارية 
بين أهل الصنعة في مقدمات هذا الباب 
فمن ذلك ائه كان يقول: إن استعمالنا الحقيقة قد يتعدى الألفاظ والأقوال غلى ما 
عداها اأيضاء خلاف من ذهب من المعتزلة: إلى أنها لا تقع إلا في القول. 
وحقيقة الشيء عنده نفسه الشيء. إذا كان فيما يوصف به الشيء ويرجع إلى نفسه. 
وحقيقته معناه الذي يشتق الوصف منه إذا كان جاريًا مجراهء كقولنا "اسود" و"متحرك" 
و”طويل" و"قصير" و"عالم" و"قادر" و"متكلم": حقيقة جميع ذلك وما يجرى مجراه معانيه 
التي منه تشتق هذه الأوصاف. 
وكان يقول: إن استعمال اللفظ ف القول بانه مجاز مجان وذلك ان أصل معنى المجاز 
من التجوزء ومن قولهم "جزت امكان إذا عبرته". قال " "ذلك إذا استعمل في القول فتوسع في 
العبارة وليس بحقيقة". 


فعلى هذا إذا قلنا: إن الشيء قديم. فحقيقة قولنا نفس الشيء المتقدم بوجوده على 
وجود ما حدث بعده. وإذا قلنا: إنه فاعل او متحرك فحقيقته الفعل الذي اضيف إلى الفاعل 
والحركة التي أضيفت إلى التحرك بها. 

وإنما يقال لبعض الأقوال والألفاظ. إنها مجاز على معنى أنه قد تحوز به عما وضع له 

مط وخ فهرم 
إلى مالم يوضع له. وهو مثل قوله تعالى جده ف( بل مَكر ألْيلٍ وََلكهَا رٍ4”', وذلك ان المكر 
يقع فيهما لا لهما. فإذا أضيف إليهما. فالمعنى: أن المكر يقع فيهما. وهذا كقول الشاعر: 
أما النهار ففي قيد وسلسلة!" 
والعنى: أن التقييد يقع فيه لا أنه يكون تقييدا له. وكقوله عز وجل: «( جَدَارًا 


ذ١)‏ سورة سبا: الآية رقم ؟5. ٠‏ 

(5) البيت الكامل هوء "اما النهار ففي قيد وسلسلة ... والليل في جوف منحوت من الساج. انظر الكامل 
اللمبرد بتحقيق محمد أبو القضل إبراهيم؛ القاهرة: ؟: 4٠١‏ والشاعر مجهول. قال البرد: "من اهل 
البحرين ". 
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يُرِيدُ أن يَنقَضضّ فَأَقَامَهُء 4''. ولا إرادة في الحقيقة للجدار. 

والأظهر من مذهبه: أن الأصل هو الحقيقة في الأقوال: وأن المجاز فرع؛ وأن ما وضع 
مختصًا بشيء من هذه الألفاظ. فإطلاقه ينبئ عما وضع له؛ والشترك منها تفهم معانيه 
على حسب قرائنه: وأن المجاز يعرف بدليل من عقل؛ أو سمع؛ أو حال مقترناة. 

وقد ذهب ذاهبون غيره من القائلين بالوقف في العموم والخصوص إلى التسوية بين 
جميع ذلك ف وجوب الوقف فيه؛ والذي نص عليه في كتابه في "باب الوعيد" وغيره ما 
ذكرناه عنه. 

وكان يقول: إن الموجود ما وجده واجد. إنه موجود بوحود الواجد له؛ ولو جوده له 
ما كان موحوذا له. ويجري ذلك على معنى المعلوم؛ وإن البارئ تعالى موجوذا لنا على معنى 
أنه معلوم لنا بوحودنا له. وهو علمنا به. وإن معنى قوله عز وجل ل وَوَحَدَ الله عِندَّهْد 
4" من ذلك والعنى أنه علم الله عنده. وإما الوجود الطلق الذي لا يتعلق بوجود الواجد له 

. فهو الثابت الكائن الذي ليس بمنتف ولا معدوم. 


وكان يقول: إن الوجود على هذا العنى لا يخلو من أن يكون وجوذا له أول. وهو 
المعدوم قبل وحوده؛ أو وحوذا لا أول له. وهو الوجود الذي لم يزل موحوذا كانتا نابتا. 
وكان يقول: إن الحدوث احد وصفي الموجود؛ وذلك أن يكون وجودا عن عدم. 

اما القدم فهو وجود على شرط التقدم؛ ولم يكن يراعى ف ذلك تقدم الأزل بلا غاية 
دون تقدم بغاية بل كان يقول: إن الحدث يوصف بأنه قديم على الحقيقة. إذ أريد به 
تقدمه على ما حدث بعده: كقوله: « حَقَْ عَادَ كَالْعْرَجُون الْقَدِيرِ 4"'. وان العرجون 
كان قديما على الحقيقة على معنى: أنه تقدم العراجين التي حدت بعده. وكان يقول: إن 
القديم الذي لم يزل موحوذا هو أحد وصغي القدم؛ ونوعي معناه: وبه كان يبطل قول من 
يقول: إن حقيقة معنى القديم أنه إله؛ وإنه لو كان كذلك. كان يجب له من الإلهية بقدر 
ما يجب له من التقدم. لكل ما يكن قديما. حتى يكون كل ما يوصف بأنه قديم على وجه 
يكون إلهًا على وجه. 


(1) سورة الكهف. الآية رقم 98 
(1) سورة النور: الآية رقم 53. 
(1) سورة يس: الآية رقم 53. 
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وكان يقول: غن معنى قولنا: "محدث" و"إحداث" و"حدوث" و"حادث" و"حديث" 
و"حدث" و"فعل" و"مفعول" و"إيجاد" و"موجد" و"إبداغ" و"مبدع" و "اخراع" و"مخع" 
و"تكوين" و"مكون" و"خلق" و"مخلوق" سواء في العنى؛ وإن الحدث بكونه محدثا لا يحتاج إىا 
معنى به يكون محدثا؛ وكذلك الوجود الطلق على معنى الثبوت أيضنا. لا يقتضي معنى به 
يكون موجوذا. وكانت عبارته عن ذلك. أن الحدث محدث لنفسه من محدئه من غير أن 
يقتضي بحدوئه معنى له يكون محدذا. كما يقتضي التحرك معنى به يكون متحركا. 

وقد اختلف قوله في القديم. هل يقتضي معنى بكونه قديما أو لا. قذهب في بعض 
كتبه إلى أن القديم قديم بقدم؛ وهو على نحو ما ذهب إليه الملتقدمون من أصحاب الصفات 
كنحو عبد الله بن سعيد وغيره. وقال في كتابه السمي "المختزن" إني أقول: القديم قديم 
بنفسه لا بمعنى له كان قديما". ٠‏ 

وذكر أن ذلك يجري مجرى وصف تقدمه بالوجود والتقدم بالوجود هو أن يوجد 
الشيء قبل الشيء والشيء بكونه موجوذا لا يقتضي معنى على جميع الأحوال. 

وكان لا يفرق بين معنى المخلوق؛ والمحدث؛ والخالق» واللمحدث؛: وكذلك بين الفاعل 
والملحدث»: ويقول: إن كل فعل محدث؛ وكل فاعل محدث: وكل خالق محدث؛ وان لا 
خالق ولا محدث ولا فاعل إلا الله تعالى على الحقيقة. 

وكان يقول: إن الوجودات على قسمين؛ منها ما لا يقتضي بوجوده ما يتعلق به من 
محل أو غيره؛ ومنه ما يقتضي محلا أو متعامًا به. وسواء كان ذلك أزلي الوجود أو حادث 
الوجود لا يفترق الحكم في ذلك فإن كان أزلي الوجود. أمكن وجاز انقسامه إلى هذين 
الوضفين. كما إذا كان حادث الوجود. 

وكان يقول: في بعض كتبه في العيارة عن ذلك: إن ما لا يقتضي متعلقًا به فالعبارة 
عنه أنه قائم بنفسه وما يقتضي ما يتعلق به فالعبارة عنه أنه لا يقوم بنفسه. 

وذكر في بعض كتبه وهو كتابه في السائل النئورة: ما جرى بينه وبين أعلام 

1 الخالفين من أهل اللة وغيرهم في مناظرته لبعض النصارى: أنه لا يقال البارئ سبحانه قائم 
بنفسه على الإطلاق. ١‏ 

وذكر في الوجز وغيره من الكتب أنه لا يقال للمحدثات 'إنها قائمة بأنفسها وإن ل 

قائم بنقسه إلا الله تعالى وإن الحدثات قائمة بمن أقامها باقية بمن أبقاها وانشأها وأوجدها. 
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وكان يمنع أيضا في كثير من كتبه القول: بأن الأعراض والصفات قائمة بالجوهر 
أو املوصوف بهاء كما يمنع في سائر كتبه القول بأن الأعراض حالة في الجوهر أو الصفات 
حالة في للوصوفء وكان يختار من العبارات في ذلك؛ أن العرض موجود بالجوهر: وأن الصفة 
موجودة بالوصوف بها. 

وكان يقول في كثير من كتبه: إن وصف الحدث بأنه جوهر تلقيب وإنما يجري 
عليه ذلك على اصطلاح التكلمين وعباراتهم إذا كان مما يحتمل العرضن ويوجد يه. 
وذكر في كتاب '"النوادر" أن حقيقة الجوهر هو القابل للون واحد؛ من جنس واحده 
ولحركة واحدة من جنس واحد: وذكر". 

لا للتوكيب فقط. وبها يفصل بين قول من يقول: إن جملة الأجزاء المؤتلفة على وجه 
إنسان. وليست العبرة في تسمية الؤلف حسما ذلك إذ لا يخص تأليفًا دون تأليف في استحقاق 
هذا الأسم. 

ألا ترى: أنه لا يمكن أن يقال للجوهرين اللؤتلفين إنهما مؤتلف واحد ومؤلف واحد» 
وهما مؤلقان؛ ولا يقال: إنهما جسمان؛ وأحدهما مؤلف مع صاحبه. ولا يقال: إنه جسم مع 
صاحبه؛ فهذا يلزم على هذا الجواب؟ وإن أجاب مجيب: بأن حقيقة معنى الجسم مؤلفان أو 
مؤتلفان. كان بذلك مسقط لهذه المعارضة. 

وكان يقول: إن التأليف: والاجتماع؛ والمماسة:؛ والمجاورة؛ والالتزاق؛ والاتصال؛ كل 
ذلك مما ينبئ عن معنى واحد. وهو كون الجوهر مع الجوهر بحيث لا يصح أن يتوسطهما 
ثالث وهما على ما هما عليه؛ وإن تعذر تفكيك بعض الأجزاء. دون بعض. لأجل فقد قدرته 
لا لأجل معنى زائد على المماسة:؛ والمجاورة. 

وكذلك كان يقول: في الافتراق؛ والتباين: والتباعد: إنه مما لا تختلف معانية؛ وهو 
كون الجوهر مع الجوهر بحيث يصح أن يكون بينهما ثالث وهما على ما هما عليه؛ أو 
يكون بينهما ثالث. 

وكان يقول: إن الؤتلفين المجتمعين في كل واحد ائتلاق؛ واجتماع» وانضمام. 
ومماسة مع صاحبه؛ وإنه لا يجوز وحود عرض واحد في محلين. كما لا يجوز حدوث 
عرض واحد في ورقتين. لا على الإعادة. لأن استحالة انقسامه مع الوقث كاستحالة انقسامه 
مع المحل وهو في نفسه واحد غير منقسم. ١‏ 


1١ هنا في الأصل لوحة مفقودة من رقم‎ )١( 
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وكان يقول: إن معنى الصورة هو التأليف الكائن قي الصور وإن الصور مصور لصورة 
هي تاليف اجزائه؛ وإنما يطلق على الصور اسم الصورة على التوسع. كما يقال للموهوب 
"هبة" وللمسروق "سرقة". وكان لا يفرق بين الجسم: والجزء المصور؛ والؤلف» والركب. 
والماس, والمجتمع؛ والمجاور. 

وكان يجيز حدوث جوهر واحد على الانفراد: ويجيز أيضًا حدوث جوهرين وإن لم 
يكونا متصلين وعلى أن يكون سواهما. ولا يفرق بين جواز حدوث ذلك حيًا أو ميثا وبين 
جواز حدوثه حيًا عاقلا مكلفاء أو غير مكلف. 

وكان يقول: إن الأجسام الركبة من الحيوانات وغيرها مما اختص يضرب من 
النظم والركيب: فليست لذلك علة موجبة له أن يكون كذلك مع امتناخ' أن يكون 
بخلافه. بل كل ذلك جائز كونها على خلاف ذلك على أصله في قوله: إن الجواهر 
متجانسة وأعراضها مختلفة؛ وإن الذي اختص به الحجر من الصلابة؛ والانحدار في الجو والاء 
من الرطوبة والرقة والنار من الحرارة واليبوسة والتحرك صعدا ليس لطبائع ولا لأجل علل 
موحبة له. 

وإنه جائز أن ثبدل هده الأغراض قتجعل الأجزاء التي خلق فيها الحرارة رطوبة والتي 
خلق فنيها الزطوبة حرارقء حتى :يصبر احدهفا قي معتى امنا كان ضلاحبه عليه وان نبقاء 
ذلك على هذه الأحوال والعاني لعادة جارية من الله تعالى في قحل هذه الأعراض فيهاء وجائز 
انتقاضها في الدنيا والآخرة. وبالله التوفيق. 
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فصل آخر 1 
في بيان مذهبه في دلائل العقول وف معنى 
العقل والنظر والخاطر وكيفية ترتيب الغائب عن الحس 
على المشاهد بالحسن بالنظر والعقل. 

اعلم: انه كان يقول في معنى العقل: إنه هو العلم. ويستشهد على ذلك بكلام اهل 
اللخة فقي قولهم "عقات كذا ولم أعقل كذا" ويشيرون في ذلك إلى معنى العلم. وكذلك قال 
الخليل في كتاب العين: إن العقل نقيض الجهل؛ والراد بالنقيض. هو الضد الناقي؛: والذي 
ينافي الجهل. هو العلم. 

وقال: إنه إنما لم يجز أن يقال لكل عالم بشيء إنه عاقل مطلقًا لأمرين: 

أحدهما: لإيهام الخطأ على استعمال ذلك في العادة. 

والثاني: لأجل منع الإجماع منه. فاما ما تمنع منه العادة من إطلاق ذلك فهو أنه لا 
يقال: لكل من علم شيئًا أو أشياء من طريق الحس والضرورة إنه عاقل مطلقًا. كما لا يقال 
إنه عالم مطلفًا. لأن الاستحمال في العادة. أنه إنما يقال "عالم" مطلقًا لمن علم معلومات 
مخصوصة. وهو أن يعلم علم الدين: ولا يطلق ذلك على من يعلم كثيرا من المعلومات مما 
لا يجري مجرى العلم بالدين. 

فكذلك سبيل القول في إطلاق وضف العاقل وتقييده أن يقال "عاقل" بالإطلات لمن 
يعلم معلومات مخصوصة سبيل العلم بها النظر والاسشتدلال. 

اما على التقييد فيجوز أن يقال لكل من علم شيئا إنه قد عقله؛ كما أن كل من 
علم شيئا ققد عرفه: ومن عرقه ققد علمه من الوجه الذي عرفه؛ لم يختلف .حكم الإطلاق 
والتقييد فيه فكذلك سبيل القول عنده قي العقل؛ والعلم؛ وإطلاق الوصف بذلك وتقييده. 

وكان يقول: إن الخاطر كلام القلب وحديث النفس وهو ما يلقى في روع الإنسان 
وخلده من بعث على أمر. أو زجر عنه؛ أو تنبيه؛ أو تحذيرء أو تذكير. 

قأما معنى النظر القرون بالقلب فهو الفكرة, والتأمل لحال النظور فيه برد غيره إليه 
ليعلم موافقته له في الحكم من مخالفته. ولذلك شروط ورسوم من استوفاها على حده 
وحكمه بأن له وجه ما تظر فيه يصحة أو فساد على الوجه الذي يرومه ويطلبه؛ إذا تعرى 
من الآقات ومن الدواعي إلى خلافه؛ وعاضده اللطف والتوفيق من الله عز وجل. 
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فعلى هذا إذا قلنا: "دلائل العقول" فالراد بذلك العلامات التي وصل إليها بالعلوم 
الكتسبة المجتلبة بالنظر والقكرة والتأمل. 

وكان يقول: إن دلالات العقول حظها في بعض العلومات دون بعض؛ وان لا سبيل 
للحاقل من حهتها إلى التوضل إلى محرقة أحكام الأفعال في القبح؛ والحسن؛ والوجوب والندب 
على التعيين والتفصيل. وإن كان فيها دلالات يمكن أن يتوصل بها إلى معرفة احكام 

. الوجودات بالحدوث: والقدم» والأوصاف التي تتبعها وتجري مجراها وتبنى عليها. 

فاما المعرفة بأعيان الواجبات وأحكامها من طريق الوجوب. فإن طريق ذلك 
الاستدلال بخير الصادق للونوق بخيره للأمون في غيبه. إذا أنبأ عن عواقبها وما يلقح بفعل 
بحعضها وترك بعضها الفاعل والتارك من الضررء والنقص: والعيب, والذم. 

وكان يقول: إن أول الوااجبات من ذلك بالسمع؛ النظرء والاستدلال؛ للؤديان إلى معرة 
الله تبارك وتعالى» وإن طريق المعرقة بوجوب ذلك أيضنا السمع؛ وأنه لا يجب على أحد شيء 
من جهة العقول: وأن لا طريق لأحد إلى معرفة الواجبات من -جهتها إلا الواجب الذي يرجع 
إلى حكم الشيء بالوجوب له مما لا يتعلق بالفعل والترك. 

كقولنا: إن الواجب في حكم الوجود أن يكون له أول أو لا أول له؛ والواجب في حكم 
الجؤاهر أن تكون متقاربة أو متباعدة؛ كل واحد منها إلى جانب صاحبه أو لا إلى جانبه؛ 
وليس بينهما واسطة. وهذا وجوب ليسن من جهة العقل وإنما هو وجوب من طريق الحكم 
للشيء في نفسه على الوجه الذي يدل عليه العقل ويقتضي كونه كذلك. 

وكان يقول: إنه لم تخل دلالة العقل من دلالة السمع في جميع الأحوال؛ وإن دلالة 
العقل لو توهم انفرادها من السمع لصح أن يستدل بها على ما هي دلالة عليه من أحكام 
الحدث؛ والقدم: في الوجودات: وترتيب احكام معانيهاء وما يجب أن تكون عليها في أنفسها 
لأنفسها أو لعان: إلى سائر ما يتعلق بها من نحو هذه. 

وكان يقول: في جواب من يسأله عن انفراد دلالة العقل عن السمع لو توهم ذلك. 
كيف كان يكون حكم ما دلت عليه دلالة السمع الآن في نفسه من وجوب أو ندب أو حظر 
أو إباحة بأن ذلك سؤال محال وانا لا نعرف لأنفسنا حاله قبل مجيء السمع. 


فنتكلم عليها مع سقوط التكاليف عنا في النظر في ذلك. 


ا 


وبما كان يجيب في مئل ذلك: بأنه لو توهم ذلك لكانت هذه الأحكام عليها غير 
جارية بل كان حكم الناظر في ذلك الوقف والشك إلى أن يبين له بدلالة السمع. 

وكذلك يجيب تارة إذا سئل عن نحوه بأن يقال "لو وردت دلالات السمع على خلاف 
ما وردت وعلى ضد هذه الأحكام أكان ذلك ممتنها في العقل أم جائزا؟" بأن ذلك كان 
يكون على حسب ما يؤديه مشاركا في الصحة. لما ورد به الآن. إذا لم يكن ذلك مؤديًا إلى 
نقض دلالة الصدق؛ وهو أن يوجب تكذيب من قامت الدلالة على وجوب صدقه في أخباره. 


وكان يحيل قول من قال: إن النظر يولد العلم بالنظور فيه؛ بل يحيل في الجملة أن 
يولد عرض عرقنا. وكان يقول أيضا: إن ما يحدث من العلم عن نظر مخصوص فليُس. 
لأن النظر أوحجب كونه. ولكن هو والعلم مخترعان للبارئ سبحانه: ولو فحل أحدهما دون 
صاحبه جاز. وسييل سائر ما يحدث أحدهما عقيب صاحبه لعادة جرت على ذلك؛ أو للعنى 
آخرءلا على طريق الإيجاب له أو كونه سببًا موجها له. 

وكان لا يقول: بمهلة النظر, بل يقول: إن وجوب النظر على البالغ العاقل يتوجه في 
أول حال بلوغه؛ من غير أن يكون له فيه مهلة» أو تراخ؛ أو يعذر في تركه؛ إذا كان بحيث لو 
أراد واختار؛ لم يتعذر عليه ولم يمتنع. 

فأما قوله: في إبانة أحكام النظر ورسومة؛ وذكر ما يتميز به ما يحدث عنه العلم 
مما لا يحدث عنه؛ والإبانة عن وجوه التحرز من الآفات؛ وتجنب الشبهات؛ ومتى يُحكم 
بصحة نظره ويقع له العلم بمنظوره؛ وسائر ما يتعلق بذلك؛ فإنا نذكره بعد ذلك في 
فصل مغرد نذكر فيه مناهبه في أدب الجدل؛: ورسوم النظر إن شاء الله تعالى. 
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فصل آخر 
في إبانة مذهبه في أول ما أنعم الله تعالى على خلقه 
وذكر تفصيل اختلاف أصحابنا فيه واختلاف حكاياته 
في كتبه عن هذا اذهب 

فمن ذلك ما ذكر في الوجز وغيره من الكتب: أن أول ما أنعم الله تعالى على خلقه ان 
خلقهم احياء؛ ولم يشترط مع ذلك سبب آخر. وقال في النقض لأصول الجبائي: إن أصحابنا في 
ذلك مختلقون: فمنهم من قال: "الحياة إنما تكون نعمة بشرط مقارنة التوفيق للطاعة لها؛ 
فاما إذا وجدت مع فقدها في الكلف فليست بنعمة على الإطلاق". 

وحكى أيضنا في هذا الكتاب أن من أصحابنا من قال؛ إن ذلك قد يكون نعمة على 
الكلاهر: وإن لم يكن نعمة على الباطن» لأن الله عز وجل قد عد نعمه على الكافرين في قوله 
م قَبَايَ عَالَاءِ رَبِكُمًا تَكَذّيَان 6". والأواى بأصوله والأشبه بقواعد الذهب: أن النعمة 
قي ما قارنها التوفيق والهداية. إذا كانت متصلة بالدنياء كالحياة التي يصل الحي 
بوحودها إلى وجدان اللذات: والشهوات» وصحة البدن؛ والسلامة من الآفات؛ وهي التي تعد 
النعمة الدنياوية. فأما النعم الدينية الحضة فهي التوفيق للطاعات» والتقريب منها والتبحيد 
من العاضي والتبغيض لها في قلبه ونيته وعزمه. 

وعلى هذه القاعدة. لا يكون لله تعالى على الكافرين تعمة ديا ولا دنياء مع أنه لم 
يختلف أحد من اصحابنا من الثبتة للقدر؛ وخلق الأفعال. في أن الله تعالى لم ينعم على 
الكافرين نعمة الدين؛ ولا وفقهم؛ وإنما اختلفوا في نعمة الدنيا كالحياة؛ والضحة؛ والسلامة 
من الآفات. 

وكان يجيب إذا قيل نه على هذا الذهب: "فكيف يجب شكر الله تعالى على الكافرين» 
وليس لله تعالى عليهم نحمة ؟" بان ذلك واحجب عليهم من حيث أنعم على المؤمن؛ لاتفاق 
السلمين: على أن نكر الله تعالى واجب على كل عاقلء بالغ لسائر نعمه التي تفضل بها 
عليهم وعلى غيرهم. 

فإنا قلنا بهذا القول: وذهبنا هذا الذهب. فإنا نقول: إن حياة الكافر» وصنحته: 
وسلامته من الآفات. استدراج لهء وإملاء ليزادوا إثما. 


سس كسبممتم 


(1) سورة الرحمن: الآية رقم ؟1. 


1 


والصحيح هو هذا القول» وعليه دل آي الكتاب ي قوله. ( أَكْسَيُونَ أنمَا تُهِدُمر 
به ين مال وَبَيِنَ ©) شارع كم فى أَكَبرتِ بل لا يَمِعْرُونَ 14/, وقوله تعالىه 


وعم كف 22 0422 وق 6 ع اي" 
٠‏ ستشعد رجهم ين حبك لا يَعلمُونْ © وأئل لم إرب كيدى مين 4'", 
وقوله تعان: ف إِنْمًا ملي هُحْ لعَردَادواً إِثمَا4". 

وعلى هذا الأصل يسقط قول من قال: إن الحيا لا تكون نعمة لأحجل انه يوصل نها لد 
لآلام. كما يوصل بها إلى اللذات؛ وذلك أن آلام الؤمن ليست مشر وإنما هي تكفير وتذكير: 


ذأما الحياة ان ليس بمكلف أصلاً فلسنا نقطع به أنها نعمة؛ أو انها غير نعمة. وعلى 
هذا تكون حقيقة النحمة على اصله الناقع واللنات الخالصة من مشائب الضرر عاجلأً واجلاً؛ 
إو ما يؤدي إلى ذلك. لأن نعم الدين وإن لم تكن ي أنفسها لنات ومناقع هي مؤدية أل 01 
فساغ أن يقال إنها نعم لذلل. ‏ 7 

وعلى هذا الأصل يكون الجواب عن سؤال السائل: "ما أول ما أنعم الله تعالى على 
.خلقه؟" بأن خلقهم أحياء مؤمنين. وحكى شيخنا أبو الحسن ذه. أن بعض أصحايناء وهو 
الحارث بن أسد المحاسبي ذ#ه. كان يقول: إنه إذا قيل "احياء" فقد اندرج فيه الإيمان؛ لأن 
اي على الحتيقة هو الؤمن. ل عرى ان نه عز وجل لمكن حي 14" واد 
بنلك “من كان مؤمت". وقال : ( أَوَمّن كان َيْكًا كَأَحيَييَهُ 4!' أي كافرا فانعمنا عليه 
ووفقناه وهديناه "؟ وهذا لايد أن يكون به توسع. لأن حياة الإيمان شبهت بحياة الأبدان 
تمثيلآ لا تحقيقً. ولكن الجاز قد يتسع في يابه حتى يجرى مجرى الحقيقة. فعلى + 
الأصل. فإن الله تعالى قد أنحم على للؤمنين بنحم الدين والدنيا؛ ولم يثعم على الكاذرين " 
ديثا ولا دنيا. 


0ك 
)١(‏ سورة المؤمنون: الآيتان رقم 01:46. 

0( سورة الأعرافه الآيتان رقم عل اللا 

(5) سورةآل عمران: الآية رقم 1/4. 

(5) الكلمة قي الأصل غير واضحة؛ وما اثبتناه يقتضيه السياق. 
(ه) سورة يس: الآية رقم .٠‏ 

(5) سورة الأنعام: الآية رقم 17 
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وعلى قولنا بامواقاة. فإن الحكم على هذه العائي. بأئها نعم غلى الظاهر لا على 
القطع؛ لأجل أنها إنما تكون نعمًا على شرط العاقبة والواقاة عليها؛ فيرجى لمن بدت من الله 
تعالى وحوه الإنعام عليه ف صحة البدن: وصحة الدين أن يتم له ذلك فيواتي عليه ريه 
وتكون على الحقيقة نعما وينكشف أمرها للمنعم عليه بها 

فاما الله عز وجل فإنه لم يزل يعلمها أنها ستكون نعما. فعلى هذا إذا قلنا: "أتحم الله 
تعالى على الؤمن" فعلى الظاهر؛ وعلى الرحاء لتحقيق ذلك وإتمامها له؛ لأنها إذا لم يتصل 
بآخر العمر لم تكن نعمًا بل كانت استدراجًا ومكرا. 

وكان يقول: إن تخصيص الله تحالى بعض خلقه بالفضل والثعم دينا ودنيا بفضل 
منه يكون بفعله حكيمًا متفضلاً؛ وإذا ترك أن يغحل مثله بآخرين. لم يكن جائرا ولا سفيها 
بتركه أن يفعل مثل ذلك بهم؛ وإن ذلك حقيقة التفضل؛ وهو الذي يستحق بفعله الشكر 
ولا يستحق بتركه الذم؛ وإنه إن لم يكن حذلك أدى إلى سقوط وجوب شكره؛ ودخل في حد 
ما يجب عليه فعل الشيء أو تركه؛ ومن وجب عليه فعل الشيء كان بأدائه الواجب عليه 
مطيعا لمن أوجبه؛ ولا بد للواجب من موجب كما لابد للمأمور به من آمر أمر به. 

وكان يجيب عن سؤال السائل إذا قيل له "تخصيص بعض الخلق بالنعم محاباة 
وجور": بأن أصل معنى المحاباة مأخوذ من الحباء وهؤ العطية: لذلك يقال "حبوته؛ أحبوه" 
إذا أعطيته؛ ولا ينكر أن يعطي الله تعالى خلقه شيئا دون بعض. هاما الجور فلا يصح في 
صفته. لأنه تعدي الرسم المرسوم. ولا راسم قوقه. 

وكان يقول: إن ما في مقدور الله تعالى من النعم لا نهاية له؛ وإن قول من قال: "فعل 
بخلقه غاية النعمة" مؤد إلى القول بتناشي مقدوراته وذلك محال. قوجب أن يكون ما قعله 
بعض ما في مقدوره من نعم الدين والدنيا جميعا 

ولذلك قال تحن جده: ل( وَل ْنَا كل تقس سدَنهَا 4" وقال عز وجل» 
١‏ ولَؤلَا أن بحُن لاس أمه وحِدةٌ لجَعلنَا لمن يَكفْرٌ لحن ليبوم هما 
من فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيَّا يَظْهَرُونَ 4'": فاخبر أنه قادر على أكثر مما فعل من النحم 
والنقم. 


)١(‏ سورة السجدة: الآية رقم ؟1. 
(5) سورة الزخرف: الآية رقم ؟5. 


م 


فصل آخر 
في إبانة مذهبه في معنى العالم وحدوثه 
وما به باين المخالفين في تحقيق حدوثه 

أما ما يذهب إليه في معنى العالم. فإنه ذكر في كتاب التفسير في تأويل قوله: (رب 
العائين) أنه رب الربوبات؛ ومالك الخلوقات. فعلى ذلك يكون معنى العالم عنده جملة 
الخلوقات جواهرها وأعراضها. وأنكر على الجباتي قوله إن العالم اسم للجماعة. 

قأما معنى المحدث” والذي اختاره من العبارات عن ذلك في كتاب: ,الأصول الكبين أنه 
هو الذي تأخر وجوده عن وجود ما يزل؛ وإلى هذاء كان يذهب في تحقيق معنى الحدوث 
والقدم. أن ذلك يرجع إلى تأخر الوجود وتقدمه. 

فلذلك قال: إن الحدث إذا وصف بأنه: قديم. إذا كان قد تقدم وجوده وجود كثير 
من المحدئات. قإن ذلك حقيقة من حيث أن التقدم في وصفه بالوجود حقيقة. 

وكثيرا ما يعبر أيضًا عن معنى الحدث بأنه ما لم يكن فكان؛ أو ما كان بعد أن لم 
يكن؛ أو ما وجد عن أول. ولكنه ترك هذه العبارات عند ذكر سؤال ابن الراوندي عليها؛ 
وعدل إلى ما لا شبهه لأحد فيه ولا مطحن. . 

وكان يقول: إن المحدث:احدث شيئا موحوذا؛ جوهرا؛ إن كان جوهرا؛ وعرضا إن 
كان عرضاء بجميع أوصافه الراجعة إلى نفسه؛ خلافًا لقول من ذهب من العتزلة إلى أنه 
إنما أحدث موحوذا ولم يحدث شيتاء ولا لوثاء ولا سواداء ولا عرضنا. 

وكان يقول: "خلاف ذلك يؤدي إلى القول بقدم العالم لا استحالة أن يكون الحادث غير 
حادث؛ وي القول بأنه احدث موجوذا ولم يحدث شيتا ما يؤدي إلى ذلك". 

وكان لا يقول: "حدث معلوما" لأنه كان معلومًا قبل حدث أنه يحدث إلا أن يراد أن 
حدوثه معلوم لمحدثه العالم به. 

وكذلك كان يقول: إنها حدث اجناسا متجانسة إذا كانت اجنامنا؛ وأغيارا متغايرة 
ومعان مختلقة إذا كانت مختلفة؛ ومنع وصفها بشيء من ذلك قبل حدونها. 

وكان هذا غنده هو الذي يحقق حدوت الحدثات» وما خالف هذا القول والعنى ينقض 
معنى الحدوث وحقيقته. وعلى هذه القاعدة: كان يبنى قوله في تعلق الحوادث بالحدث ويبنى 
ست اسح ع 1 


(0) ف الأصل: الحدث؛ والصواب: المحدث. 


مذهبه ودلالته في خلق الأعمال على ذلك وأن اللحدث.بجميع صفاته الراجعة إلى نفسه وناته 
متعلقة بمحدتها الذي أحدئها'" عليها. 

وكان يقول: إنها كما تقتضي من هذه الوجوه محدنها عليها. كذلك تقتضي علم 
محدثها بها وإرادته لها. 

وأعلم: أن إحدى قواعد الأصول في التوحيد عنده. إثبات جملة الحوادث منتسبة إلى 
قدرة واحد أحدثها من العدم إلى الوحودء وأن خلاف ذلك نوع من الإشراك بالله تعالى. 

وكان يقول: إن إحداث الفعل دلالة على قدرة محدثه؛ وإحكامه دلالة على علمه؛ 
وكونه على بعض الوجده دون بعض دلالة على إرادته. 

قأما تعلق ما يحدث إذا حدث :بقوله له "كن حادنا" فطريق ذلك الخبر؛ ونستقصي 
الكلام في هذا الباب عند ذكرنا الكلام في الصفات باكثر من ذلك. إن شاء الله. ّْ 


(1) كذا. والصواب: متعلق بمحدثه الذي احدثه. 


علا 


فصل آخر 
في إبانة مذهبه في الاسم والصفة والموصوف 

اعلم: أنا قدمنا لك ذكر هذا الفصل. لنبني عليه ما بعده من ذكر مذاهبه في.معنى 
أسماء الله تعالن: وصفاته. 

أما العروف من مذهبه في معنى الاسم والذي نص عليه في كثير من كتبه: منها 
النقض على الجبائي والبلخي: أن الاسم ليس هو السمى؛ على خلاف ما ذهب إليه التقدمون 
من أصحاب الصفات. 

فمن ذلك ما قال: في كتاب: «نقض أصول الجبائي»: إن أسماء الله تعالى وصفاته؛ ولا 
يقال لصفاته هي هو؛ ولا غيره. وليس هذا الذهب من مذهب العتزلة القائلين بأن الاسم هو 
التسمية فقط ف شيء! لأن التسمية عنده اسم للمسمى؛ وما عداها أيضا اسم له كنحو ما 
ذكر من العلم والقدرة. 

ونقض في كتاب التفسير على الجبائي إنكاره على من ذهب من قدماء أصحاب 
الصفات إلى أن الاسم هو المسمى؛ وقال في عقب ذلك: "إني لم أنكر عليه ذلك لأجل أنى أذهب 
إلى أن الاسم هو اللسمى: وإنما اتكرت ذلك لأنه قصد أن يفسد ذلك بما لا يصح على مذهبه 
ولأ يطرح على قواعده". 

فعلى هذا الأضل تحقيق هُذهبه أن كل تسمية اسم, وليس كل اسم تسمية. 

فأما مذهبه في الوصف والصفة: فإنه كان لا يفرق بينهما؛ وكان يقول: إن سبيل 
ذلك كسبيل الوعد؛ والعدة: والوزن؛ والزنة؛ والوجه؛ والوجهة؛ وإن قولهم "صفة" فعل 
٠‏ ناقصء لأن اصل ذلك هو الوصف كما أن أصل معنى الزنة هو الوزن. 

وكان يقول: إن وضف الواصف إذا كان ذاكرا أو خبرا' عن الموصوف فهو صفة 
للذكر ووصف للمذكور وصفة له. وكان لا يراعي في كون الصفة صفة للموصوف 
قيامها بذات الوصوف بهاء وكان يجريه مجرى الخبر الذي لا يقتضي قيامه باللخبر؛ وإن 
كان يقتضي قيامه بالمخبر. 1 

وكان يقول: إن معنى الوصوف من له صفة؛ وإن ذلك على وجهين: فتارة تكون له 
صفة بأن تكون قائمة به؛ وتارة تكون له صفة بأن تكون خبرا عنه؛ وذكرا يرجع إليه 
ويتعلق يه. 
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وعلى هذا الأصل: كان لا ينكر قول من يقول: إن الصفة توصفه وكان يقسم ذلك 
فيقول: إنها توصف بصفة لا تقوم بهاء وإنها لا توصف بصفة تؤدي إلى قيامها بها. وذلك أنه 
لا يأبى أن يكون قولناء "العلم موحود" و"السواد محدث" صفة للعلم: والسواد وإن لم يكن قد 
قام بالعلم والسود شيء»: ويأبى أن يوصف العلم بأنه عالم؛ أو توصف الحركة بأنها 
متحركة. لأن ذلك يؤدي إلى قيام معنى بها. فلا يتحمل العنى معنى:. 

وعلى هذا إذا قيل له: "إذا جازان توصف الصغة فلم لا يجوز أن توصف تلك الصفة إإى 
أن يؤدي إلى ما لا نهاية له من الصفات؟" [قال]:!' إن ذلك غير ممتنع؛ ولو احدث الله تعاان 
ذلك اولا فأولا لم يكن ذلك منكرا؛ كما لو احدث لكل ذكر ذكرا؛ ولكل خبر خبرا: لم يكن 
ذلك مُحالاً. 

وكان يقول: إن الصفات قي الجملة على قسمين: فمنها ما يجوز مفارقتها للموصوف 
بهاء ومنها ما لا يجوز ذلك عليها. 

فالذي يجوز ذلك عليها [يجوز] أن يكون غير الموصوف بها؛ والذي يستحيل ذلك عليها 
فمحال أن يقال إنها غير الملوصوف بها. 

وكان يقول: إن حملة صفات الحدثات أغيار في أنفسهاء وأغيار للموصوفين بهاءواد 
صفات الله تعالى على قسمين: فمنها ما لا يقال إنها غيره: وهي القائمة بذاته؛ ومنها مايجب 
أن تكون غيره لقيامها بغيره وهي الأوصاف: والأذكان والأخبار عنه؛ وعن صفاته وكانا 
يأبى وصف المعاني المحدئة بأنها أغيار وانها لأنفسها. لا محان. 

ويابى في صفات الله تعالى القائمة به. أن يقال إنها أغيار: أو مختلفة. أو متفقة؛ وبالله 
التوفيق. 


ل ممم 


)2 توجد كلمة ,قال قي الأصل؛ وإنما اثبتناها لأن السياق يقتضيها. 


فصل آخر 
في إبانة مذهبه شي طرق العلم بصفات المحدث والقديم ' 
اعلم: أنه كان يقول: يجوز إدراك كل موحود سمعًا وبصراء وان اللدرك لابد من أن 
يكون عائًا بما أدركه؛ وإن الجواهر مدركة معلومة ضرورة لمدركها مسا »بصرا؛ وإن 
كثيرا من أعراضها أيضا مدركة معلومة من طريق الإدراك لها. 
وذلك كلألوان هي معلومات لمدركها وجوثا ضرورة. وكذلك الحركات: 
والااجتماع؛ والافتراق: والطول؛ والقصر؛ والتثليث؛ والتزبيع؛ وسائر الإلهيات على اختلاقها. 
وكذلك الأراييج مدركة شماء والطعوم مدركة ذوقا؛ والحرارات؛ والبرودات» والخشونة؛: 
واللين: واليبؤسة: والرطوبة؛ مدركة لمسا؛ والأصوات والكلام مدركه سمغا. 
وكان يقول: إن من أدرك الملون فقد أدرك اللون وعلم وحوده ضرورة؛ وإن هذه 
'. العاني الدركة بهذه الحواس فسبيل العلم بها إدراكها. وهي معلومة لسائر الدركين لها 
ضرورة: وإن من نفاها من نفاة الأعراض. فإنما يتوهم أنها هي الجسم؛ والعلم بأنها هي 
الجسم أو غيره من طريق الدليل. 
وقد يشتبه على الناظر إلى الشيئين حتى يتوهم أنها شيء واحد. ويصح على أصله أن 
يعلم الشيء من وجه ويجهل من وجه؛ فعلى هذا لا ينكر ان يكون من اعتقد نفي, الأعراض 
عانًا بوجودها جاهلأ بأنها غير الجواهر القائمة به. 
وقد يجوز عنده: أن يعلم من طريق الخبر التواتر من فقد بعض هذه الحواس هذه 
المعاني بالخبر. إذا لم يجد سبيلا إلى العلم بها إدراكاء وكذلك بخبر الصادق. يصح أن يعلم 
ذلك علم اكتساب. 
قأما صفات الله -تبارك وتعالى- فإنها على نوعين: منهاء ما يعلم من طريق الأفعال 
ودلائلها عليهاء وهي كالحياة: والعلم: والقدرة: والإرادة. ومنها: ما يثيت له لانتفاء صفات 
النقض عن ذاته؛ وذلك كالسمع: والبصر؛ والكلاة:؛ والبقاء. 
قأما ما يثبت من طريق الخبر قلا ينكر أن يرد الخبر بإثبات صفات له تعتتتد خبرا؛ 
وتطلق الفاظها سمعاء وتحقق معانيها على حسب ما يليق بالموصوف بها؛ كاليدين» والوجه؛ 
والجنب» والعين. لأنها فينا جوارح: وأدوات وفي وصفه نعوت وصفاته لما استحال عليه 
التركيب والتأليفء وأن يوصف بالجوارح والأدوات. 
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قأما ما يوصف من ذلك من جهة الفعل: كالاستواء؛ والمجيء؛ والنزول؛ والإتيان» فإن 
ألفاظها لا تطلق إلا سمعا؛ ومعانيها لا تثبت إلا عقلا: وتستغاد أسامي هذه الأفعال بإخباره 
عنها بذلك. فما حاء به الكتابء أو ودرت به الأخبار اللتواترة أجرى أمرها على ذلك. وما 
وردت به أخبار الآحاد. قإن التجويز معلق به على هذا الوجه دون القطع واليقين. وبالله 


التوظيق. 


في إبانة مذهبه في الأسماء والأوصاف من طريق اللفات 

اعلم: أنه كان يذهب إلى أن هذه العبارات على حسب اختلاف الاغات أصلها التوقيف 
من خالق السموات. وليس ذلك اصطلاحا؛ ولا عادة ولا تحريا. لأن ذلك لو كان كذلك لا 
يتناهى؛ إذ لا يمكن أن يصطلحوا على عبارة إلا بعبارة أو بإشارة: وكل ذلك لا يقع مفهومه 
إلا باصطلاح عليها باخرى إلى ما لا يتناهى وذلك محال. 

وكان يقول: إن أصول اللغات توقيف» ويحتمل أن تكون فروعها مشتقًا منها قياسنا 
واحتهانا. ألا ترى أنه قال: في باب كيفية الاستدلال" قأما ما طريقه اللغات قاصله!" 
التوقيف من أهله"5 وأبى أن يقال: إن النار قي الغائب يجب أن تكون حارة لأجل أن النار قي 
الشاهد حارة بل يقول: إن ما كان بهذه البنية والضوء والحرارة نار. توقيف اهل اللغة لذ 
غلى ذلكء لا لأجل أن النار التي شاهدناها حارة؛ ولو قدح قادح ماء فوجد نارًا لسماه بذلك. 
لجل التوقيف للتقدم لا لعلة غير ذلك. وابان لك؛ أن الأصل توقيف» وما في معناه يسمى 
باسمه للساواته له في معناه. 

فظاهر هذا الكلام: يدل على أنه كان: يرى وضع أسماء الحدث قياسنا. قأما العروف 
من أصلةه» والشهور من مذهبه ف أسماء الله تعالى؛ وأوصافه. أنه لا يتعدى فيها التوقيف الوارد 
ف الكتاب والسنة: واتفاق الأمة. 

فحلى هذا الأصل: إذا وجبت التفرقة بين أسماء المحدث والقديم وأوضافهماء وطريقه ما 
كان يقول: في سائر كتبه: إنهم اجمعوا على إطلاق اسماء لله تعالى» ومنع أمثالها في العنى 
واللغة. قحلم أن الأمر قي ذلك فيها باب جار وأمر مطرد ولا يتأخر اسم مع استواء العنى. 


لس سكشخخصسييةه 


)١(‏ في الأصل» واصله؛ والصواب: فأصله. 
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فصل آخر 
في إبانة مذهبه في معان ما ورد من أسماء اثرب تعالى 
وصفاته فى الكتاب والسنة واتفاق الأمة 

قمن ذلك أول مبادئ الأسماء. وهو ما يعم الموحود والمعدوم: وهو أنه معلوم لنفقسه 
وللعلماء به. وكذلك هو مذكور لنفسه بذكره وللذاكرين له. وكذلك هو مخبر عنه 
بنفسه بخبره الأزلى وخبر البخبرين عنه. 

ومعنى ذلك: أنه مما تعلق به علم العالم؛ وذكر الذاكر؛ وخبر الخبر. وكل ذلك 
إجماع من الأمة. 

خم بعد ذلك تسميته بأعم أسماء الإثبات؛ وهو أن يقال له: إنه شيء. ومعنى ذلك أنه 
ثابت كائن نيس بمعدوم ولا منتف. وقد ورد بذلك أيضًا نص الكتاب؛ وعليه أجمعت الأمة 
ألا من ابتددع قولاً فخالف به الإجماع السابق له من الجهمية والباطنية. 

وأما وصفه بأنه موحود فذلك على وجهين: احدهما: أن يرجع إلى وجود الواجد له 
وهو علمه به وذلك يجري مجرى "معلوم” حينئذ» والثاني: أن يراد به الثبوت والكون الذي 
هو نقيض الانتفاء والفقد؛ ويوصف بجميع ذلك على الوجهين. 

فأما وصفه بأنه قديم. فهو أيضا إجماع الأمة: ومعناه أنه متقدم بوجوده على كل 
ما وجد بالحدوث بغير غاية ولا مدة؛ وهو معنى الوصف له بأته أزلي. وذلك أيضنا مما لا 
خلاف فيه بين الأمة؛ وإن لم يرد بلفظه نص كتاب ولا سنة. 

وقد ذكرنا قيما قبل معنى القديم على مذهبه: وأنه لا يختص بذلك الأزلي دون 
غيره بل يجريه مجرى وصف الشيء بأنه متقدم بوجوده على وجود ما حدث بعده. 

وكذلك وصفه بأنه باق فمما أجمعوا عليه؛ ومعناه عنده أن له بقاء. ولا يشترط فيه 
أن يقوم به؛ بل لا يزيد فيه على هذه العبارة. إذ ليس من شرط البقاء عنده أن يقوم 
بالباقي؛ ولذلك قال: إن صفات الله تعالى باقية ببقاء يقوم بالبارئ» وإن بقاء البارئ تعالى باق 
له بقاء وهو نفسة. وهذا هو .حقيقة الباقي عنده في القديم والحدث. ويمنع أن أيقوم بقتاء 
الباقي بغيره كما يمنع أن يقوم على العالم بخيره. 


قأما الوصضف .له بانه قائم بنفسه. فقد اختلف قوله في ذلك. فذكر ف ,«السائل 


المنثورق امتناغه عن إطلاق الوصف للبارك تعالى. بأنه قائم بتفسه؛ وذكر أن ذلك كلام 
يحتمل معان وينقسم إلى وجوه؛ فذكر وحوهه وأقسامه ولم يحقق شيئا من ذلك في 
أوصاقه. 

وقد ذكرنا فيما قبل اختلاف حوابه أيضا في المحدئات. .هل يطلق عليها أنها قائمة 
بانفسهاء وذكرنا امتناعه منه في موضع واعتلاله لذلك» وتقسيمه لهذا الكلام في غير ذلك 
الموضع وإجازته له على وجه. 

فأما وصفه بأنه كائن فله معنيان: أحدهما: أن يراد بكونه ثبوته ووحوده والثاني: 
أن يراد به تعلق الكون به الذي به يكون الكائن كائثا في الكان. إذا كان مكان؛ وهذا غير 
جائز عليه. 

ومن ذلك ما يوصف بأنه الأول؛ والآخرء والظاهرء والباطن؛ وبكل ذلك ورد الكتاب. 

قأما معنى وصفه بأنه الأول: فهو معنى وصفه بأنه قديم ازلي. وأما معنى وصفه: 
بأنه الآخر فهو أنه الباقي بحد فناء خَلقه . وكان يقول: إنه لم يزل أولاً وآخرا؛ وإنه لم يزل 
باقيًا قديماء وإن كان يطلق عليه وصف الآخر عند فناء الخلق» فهو في ذاته على الصفاة 
التي تبقى قبل الخلق وبحده. وقد تأول غيره هذا الوصف على وحوه من التأويل. منهاء ما 
يجرى مجرى التوسع؛ ومنهاء : ما يجري مجرى الدح والتغضيل مما لا يقتضيه معنى هذا 
الوصف. 

وأما معنى وصفه. بأنه هو الظاهر. فقد تأوله على وجهين: احدهما: انه هو القاهر كما 
يقال "ظهر فلان على لان" إذا قهره: والثاني: أن يكون العنى ظهور) بالحجة والآيات والدلالات 
والبينات تقدير معناه: أنه ظاهر الوجود: والصفات بما نصب عليه من الشواهد والآيات. 

وأما وصفه بأنه الباطن: قفيه وجهان أيضاء : احدهما: أنه العالم بما بطن:؛ والثاني: أنه 
حجب الدركين عن رؤيته: وكان للعقول ظاهرا وعن العيان باطنا. وقد تأول الناس ذلك 
أيضًا على وحوه أخرء تركنا استقصاءها. . إذ ليس الغرض الاستقصاء في ذكر كل ما قيل 
فيه دون الإبانة عما ذهب إليه في تأويل ذلك؛ وإن كان غيره محتملاً. 

وأما وصقه: بأنه العالم القادر الحي للريد التكلم السميع البصير. إن معنى حجميع ذلك 
عنده أن له علماء وقدرهء وحياة: وإرادة: وكلاما؛ وسمفاء وبصر؛ ويقول: إن ذلك حقيقة 
معاني هذه الصفات شاهدا وغائبا؛ ولا يصح أن يختلف حكمهاء وإنما تجري مشتقة منها في 
كل موصوف بها. 
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وكان يقول: إن معنى القادرء والقويء والقدرة؛ والقوة سواء. وكذلك الأيد هو 
القدرة: كما قال تعاى: « وَآَلِصَبَآءَ بَنيْتَها بِأَييِدٍ 4" أ "بقوة" ولا يقال له "اند" ولا 
"متايد" وكذلك كان يقول: إن القدرة: والاستطاعة سواء: وإن الله تعالى لا يقال له '"آئد" ولا 
"مستطيع" لمنع السمع منه؛ فأما الحنى صحيح. 

وكذلك كان لا يفرق بين العلم؛ والدراية» والفقه؛ والفهم: والفطئة؛ والعقل» 
والحسء والعرقة؛ وكان لا يجيز أن يوصف الله تعالى بشيء من ذلك إلا بالعلم فقط؛ وكان 
أصله في طريقة منعه من ذلك أن السمع لم يرد به ولا اجمعت الأمة عليه. 

وكان لا يفرق أيضنًا بين وصغه بأئه متكلم وقائل: ويمنع وصفه بأنه ناطق؛ كما 
منع وصفه بانه عاقل؛ وإن كان وضفه بأنه عالم. وكذلك كان لا يفرق بين القول 
والكلام والنطق في العنى. وإن كان يجري على الله تعالى من ذلك ما ورد به التوقيف. 

وكذلك يمنع وصقه بأنه روحاني؛ لأجل أن ذلك مشتق من الروح: ولا يجوز وؤصفه 
بالروح. وكان يقول: إن الروح غير الحياة وإن الروح جسم والحياة عرض أو صفة. 

وكذلك يمنع وصفه بأنه حساس أو محس أو صفاته حواس لأجل منع الأمة من 
ذلك وعدم التوقيف فيه مع أنه إذا رجع القائل به إلى معنى السمع والبصرء والإدراك. كان 
في العنى مصيبًا؛ وإن كان في اللفظ مخطنا. 

وكذلك كان يمنع وصفه بأنه عازم أو قاصد. وإن كان معنى ذلك معنى الإرادة 
وقد وصفه بها على الحقيقة؛ لأجل ققد التوقيف فيه. وأما وصفه بأنه متمن أو مشته. 
فممتنع في صفته؛ وإن كان ذلك نوع الإرادة: لأحل أن ما كان على تلك الصفة من الإرادات 
ممتنع أن يوصف بها. 

أما التمتي: فهو إرادة ما لا يعلم أنه يكون أو يغلب على القلب بأنه لا يكون. والشهوة 
إرادة ما ينتفع به ويلتذ: ولا يجوز عليه اللنافع واللاذ. 

وكان يجيز وصفه بأنه مدرك؛ وقد ورد بذلك التوقيف. واختلف قوله في تأويل 
الإدزاك على الوحه الذي بيناه. وكان لا يفرق بين قوله لم يزل سامعًا وسمعيا؛ وؤمبصرا 
وبصيراء وراحما ورحيما. وقادرا وقديراء وعاا وعليما. 


)١(‏ سورة الذاريات: الآية رقم اك. 
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قأما ما يوصف بأئه محب راض أو ساخط معاد فذلك عنده يرحع إلى الإرادة: وهو أنه 
كان يقول: إن رضا لله تعلق عن الؤمنين إرادته أن يثيبهم ويمدحهم؛ وسخطه على 
الكافرين إرادته أن يعاقبهم ويذمهم. وكذلك محبته وعداوته. 

وكذلك كان يقول: في معنى رحمته: إنه يرجع إلى الإرادة؛ وإنها إذا تعلقت على 
وحه مخصوص كانت رحمة؛ وإذا تعلقت على خلاف ذلك الوجه كانت سخطا وعداوة. 
واختلاف تعلقها على حسب اختلاق الأحوال العلومات على ما سبق في العلم والحكم من الله 
تعالى في أفعالهم: وعليه مجرى جميع ذلك. 

وكان ينكر قول من قال: من اصحابنا: إن المحبة والرضا من الله تعالى فعل» وكذلك 
السخط والعداوة؛ وهو الذي اختاره في هذا الباب. وهو مذهب عبد الله بن سعيد. وكانا 
يقولان: إن من علم الله تعالى: أنه إذا خلقه مات على الإيمان فلم يزل الله تعالى عنه راضيا؛ 
ورضاه عنه إرادته أن يقيمه”' على الطاعة؛ ثم يجازيه عليها بالكرامات والدرحجات؛ وان من 
علم الله عز وجل أنه إذا خلقه مات-على الكفر. لم يزل الله تعالى ساخطًا عليه؛ وشخطه 
إرادته أن يضله عن الدين ويعاقبه بأنواع العقاب. وكذلك قولهما في الولاية والعداوة. 

قأما وصفه عز وجل: بانه حواد. إن شيخنا أبا الحسن #5 كان يقسم الكلام فيه 
ويقول: إنه يحتمل معنيين: احدهماء أن يكون بمعنى معط؛ والثاني: أن يكون ممن لا 
يستصعب عليه الإعطاء؛ ولا يمتّنع عليه؛ ولا يستكثر ما يعطي؛ كما يقال "فلان جواد" 
وإن لمي يكن معطيًا في الحال -على معنى- أنه سمح النفس بالعطاء. لا يستصعب عليه ذلك 
إذا أراد. على هذا العنى يقال: “لم يزل جواذا" دون العنى الناني. 

وكان يمنع قول من قال. إنه لم يزل حواذا بجود قديم. إذا رجع في معنى وصفه. 
بأنه حواد إلى الوجه الذي ذكرنا؛ واجاز وصفه به في الأزل إذا لم يجحل ذلك مشتقًا. 

قأما وصفه بأنه متفضل. فلم يختلف حوابه فيه. أن ذلك يرحع إلى فعل الفضل. 
وكذلك حوابه في معنى الوصف له بأنه عادل. 

قأما وصفه بأنه محسن: فكان يجيب بأنه صفة ذات من وحهين: احدهماء أن يكون 
على معنى أنه عالم: وعليه يتأول قول السلمين في الدعاء "يا قديم الإحسان" أي سابق العلم 
بالكائنات: والوحجه الثاني: الإحسان في معناه بمعنى الفضل؛ وكان يقول: إن معنى إحسان 
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)١(‏ قي الأصل يقيمه: وف الهامش يميته: ويبدو من السياق ان الصحيح يقيمه. 
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الله عز وحل وفضله هو ما ابتدأ به من فعل الخير: وما يؤدي إليه على الوجه الذي لم 
يستحق عليه ولم يستوجب لديه. 

قأما وصفه بأنه كريم فإنه ذو وجهين أيضاء: أحدهما: أن يرجع به إلى انتفاء صفات 

النقص والدناءة عنه؛ وذلِك مما قد ثبت وصقه به بثبوت العاني الراقعة لهاء وعلى ذلك 

يوصف بأنه لم يزل كريما. والوجه الثاني: أن يراد بالكرم ابتداؤه بالفضل والعطاء؛ فعلى 
هذا إنما يوضف بذلك عند فعله. 

قأما وصفه: بأنه هاد قكذلك إن رجع به إلى الهداية التي هي الدعوة؛ والإرشاد؛ والإبانة 
من طريق القول. فإنه لم يزل قائلاً متكلما. 

وأما وصفه: بأنه منعم فهو مشتق من النعمة؛ والنعمة لا تكون إلا فعلأ. وقد ذكرنا 
على أصله حقيقةٍ معنى النعمة قيما قبل. ١‏ 

واما وصفه: بأنه الحق فقد قال في موضع"إنما يوضف بذلك على معنى محقق 
ومحق؛ كما وصف بأنه عدل على معنى أنه عادل". 

وقال مرة أخرك: إن معناه أنه الوحود الثابت. وأما قوله إذا وصف بأنئه حق فمعناه 
أيضًا على أحد وحهين: أحدهماء أن يكون بمعنى أنه صدقء والثاني: أن يكون بمعنى أنه 
موجود ثابت: وقوله أزلي دائم الوجود. 

وأما وصفه: بأنه كبير عظيم جليل رفيع. فإن ذلك عنده يرجع إلى جلالة اللنزلة: 
وعخمة الرفعة: والرتبة وكبر المنزلة غير أن يحد بحد أو يوصف بغاية ونهاية: دون أن 
يكون وصفه بذلك من طريق كثرة الأجزاء وكثاقتها. لأن ذلك لا يليق به. 

وكذلك معنى وصفنا له: بأنه متعال متكبر فإنما يراد بذلك تنزيهه من صفات 
النقص والعجز ووصفه يما يبعد عنه طرق الشابهة بخلقه. 

وكذلك معنى الوصف له بأنه على مجيد. فإن مجده وعلوه يرجع معناه إلى مثل 
ذلك ايضنا. وهذه أوضاف مرتبة على الأوضاف التقدمة من أوصاف الدج والتعظيم والثناء لا 
أنها تقتضي معان اشتق منها أو فعلاً حلث منه. 

قاما وصفه: بأنه مالك ومليك وسلطان أو ذو ساطان فإنه ذكر في معنى مالك: في 
التغسير له. أته هو من له الشيء الذي يضاف إليه ملكاء ولم يزد في تفسير معنى اللك ومالك 
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على ذلك. وأنكر على الجبائي تقسيره للمالك: بمعنى القادر وتكلم عليه في ذلك؛ وابان 
الوحجوه التي تعترض على كلامه في ذلك. 

ذاما معنى وصدقه بأئه: رب تذكر. أن معناه معنى السيد, ويقرب معناه معنى للك 
ولم يختلف جوابه في أنه لم يزل ربا مالكاء ّْ 

واختلف وحه حكايته عن أصحابنا في معنى الإله في كتاب التفسير فقال:"منهه من 
قال: إن معناه أنه الغالب الذي ليس بمغلوب والقاهر الذي ليس بمقهور الذي لا يكون شيء 
إلا بإرادته؛ ولا يريد كون الشيء إلا كان كما أراد". 

وحكى عن بعضهم: أن معنى وصنفنا له بأنه إله أنه قويي. واختار من ذلك ان معنى 
وصفنا له بأنه إله أن له الإلهية وقسر الإلهية؛ بأنها هي قدرته على اختراع الجواهرء 
والأعراض: وذكر أن ذلك أسدٍ الأقاويل المةءلة في معنى الإله. 

وكان لا يفرق بين وصفنا لة ي العنى؛ بأنه رحمان ورحيم؛ ويحمل ذلك على */ 
قال بعض أهل اللخة: أن مجراه مجرى ندمان ونديم في أنهما قي العنى سواء؛ وإن اختلفت 
اللفذ اللفظتان. 

قاما محنى وصفه بأنه عزيز: فيرجع معناه إن معنى القدير؛ والعزة هي القدرة على 

ع« اصله. ويحتمل أن يجري مجرى وصفنا له بأنه عظيم؛ على معنى أنه عز عن مشابهة الخلق 

ومشاركتهم وعن القايسة بهم. 

ويحتمل أن يكون معناه: الذي عز عن أن يجري في سلطانه ما يكره كونه ويأبى 
وسجودد لأن من كانت الأمور تجري في سلطانه بخلاف مراده شتلك دليل على انه متمود: 

وأما معنى وصفنا له بأنه: غني شبرجع أيضنا إى معنى القدرة: على تنفيذ للرادء ونع 
الضار عن نفسه: وانه لا يتشرف بالفعل ولا ينتقص بالترك. 

وأما معنى وصفه: بأنه حكيم فنو وجهين» أحدهما: يرجع إلى الاشتقاق من الحكمة؛ 
والثاني: أن يكون معناه بمعنى محكم. 1 

وكان يقول: إن معنى الحكمة محنى العلم؛ وإذه لم يزل حكما على.معنى أنه لم يزل 
عائا.وإذا مكان يمعنى أنه محكم: فذلك يرجع إلى نوع ما اننتق له من الغدل. 
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وكذلك وصفنا له بأنه: جميل: أنه يرحع إلى معنى: أنه مجمل في أفعااه ميتدئ 
بالفصل والجمال والإحسان الذي هو حمال لغيره ؤإحسان إليه؛ ولا يصح وصفه بجمال 
النظر والصورة. فإن قيل: إنه يرجع إلى معنى وصفه وصفاته بالجمال الذي هو العظمة 
والرفعة قلا ينكر ذلك. 

قأما وصفه: بأنه بديع» بدئ؛ مبدع؛ مبدئ؛ محدث؛ منشيء؛ خالق؛: قاعل؛: مدير؛ 
صانع: عاملء باري؛ دارئ. فإن ذلك يرجع إلى معنى أنه: مخترع موجد ما ليس بشيء حتى 
يكون بقدرته موجود. 

قأما معنى وصفه: بأنه مقدر فيحتمل أن يكون بمعنى أنه فكي كما قال ل 
سبحانه: < إل آمرآتهُ. فَدَرْكَهَا مِنَ الْكَبرِيرت 4" اي "اخبرناها": لأن التقدير الذي 
هو الشك والنظر لا يجوز عليه؛ وإذا كان بمعنى قعل الشيء مقدرا بأن يجعله على مقدار 
دون مقدار؛ فذلك يرجع إلى الأخوذ له من الفعل. 

وأما معنى وصغنا له: بأنه قضي. ويقضي؛ وقاض. فعلى وجوه: 


احدهماء أن يكون بمعنى الخلق, كقوله عز وجل: «( فَقَصَدِهُنٌَ سَبِعٌ سَمَْوَاٍ)!" 


بق الفلتهينة: 
ويكون بمعنى الإعلام: كما قال تعالى: ( وَقَضَيمَا إِْ بََ إِسْرّءِيلٌ فى الكتب )!” 
أي "أعلمناهم". 


ويكون بمعنى الحكم. كما قال تعاى: 9 وَآلَّهُيَقَضِى بأَلْحَقٍ 4!' اي 'يحكم به". 


ويكون يمعنى الأمر: كما قال تعالى: ( وَقَضَى رَيّكَ ألا تَحْبدُوَا إل إِيَاه 4" اي "امر 


ربك". 


واما الإعلام فهو فل العلم. وأما الأمر والحكم قيرجعان إلى الكلام؛ وكلامه لم يزل. 


.0/ سورة التمل؛ الآية رقم‎ )١( 
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وكذلك وصفنا له: بأنه فاتح وفتاح» لأته يقال للحاكم بالشيء إنه فاتح وفتاح) 
ويقال بمعنى فعل الفتح لما يفتحه من إبداء معونة: ونصرة؛ ورد غمة وكربة؛ وما جرى 
مجرى ذلك. 

وكذلك معنى وصفنا له: بأنه ناصر ومنتصر: قإن ذلك يرجع إلى النصرة التي هي 
اللعونة للمؤمنين بفعل الألطاف فيما كلفهم وأمرهم. والانتصار قد يكون بمعنى الانتقام» 
ولا يختلف حوابه: أن نصره للمؤمنين خصوصاء وأنه لم ينصر كافرا ولا عصمه ولا هذاه 
ولا وفقه. 

قاما إذا قيل: إنه ينصر. فالعنى في ذلك يرجع إلى نصرة دينه وأوليائه والذب عنهم» 
كما أنه قيل: "يؤذي" و "يحارب" و"يغضب" و"يرزضى" فإن ذلك يرحع إلى ما يتعلق بخيره 
ولا يتعلق به: واضافة جميع ذلك قي الظاهر إلى نفسه للمبالغة في الزّجر؛ والحث» والترغيب 


وأما معنى وصفنا له: بأنه محي؛ ومميت» ومحرك» ومسكقة ومثيب» ومعاقب؛ 
ومنتقم: ومنعم؛ كل ذلك يرجع إلى فعل هذه المعاني من الإحياء والإماتة والتسكين 
والتحريك؛ وكل ذلك أفعال والتسمية بها إنما صحت في أسمائه وصفاته توقيفا. 

وكان يقول: في جملة ما يشتق له من الأسماء والأوصاف بحدوث الأفعال: إن ذلك لا 
يخلو من أن يكون شاملا لجميع ما يفعلة؛ أو لا يسمى باسم :ولا يوصف من شيء يفعله. فإن 
كان يسمى بالشيء ويوصف به من حيث قعله ويشتق له منه الاسم إذا كان منه اشتقاق 
فذلك خطا باتفاق. 

وذلك أنه: لا يجب أن يوصفه ولا أن يسمى بكل ما فعله من جميع ما تشتق منه 
الأسماء باتفاق من الأمة بأسرها. قوحب أن يكون ذلك مخصوصنًا في بعض أوضاف افعاله. 
وذلك لا يتميز عنده على أصله آلا بالتوقيف» فما ورد التوقيف به منا جاز أن يطلق» وما لم 
يردبه حظر. 

وكذلك من يسأل فيقول: "إذا سمبتموه بفعل الإحسان محستاء ويفعل الصواب 
مصيباء فلم لا تسموته من فعل الإساءة والخطأ مسيئا ومخطنا؟.وكذلك إذا سميتموم 
سميعًا بصيرا. قهلا سميتموه حسامنا وذائمًا وشامّا؟". ولولا أن التوقيف هو العتبر في الفصل 
بين ذلك لم يكن بعض ما يشتق منه الاسم: والوصف من أقعاله له بأوى من بعض. 
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وإذا كان ذلك كذلك. فكما جرى ف أفعاله من طريق الاشتقاق: وكذلك هو جار 
في أوصافه مما ليس طريقه الفعل؛ ولا تخصيص إلا من حيث ذكرناه. 


وأما معنى الوصف له بأنه: وكيل قالراد به أنه كاف وكفيل: وذلك مما ورد به 
نص القرآن؛ وأجمعت الأمة عليه. 

وأما وصفه بأنه: حسيب فاحد معنييه معنى "كاف". يقال "أغطاني فاحسبني" أي 
”كفاني". ويكون أيضتًا بمحنى "محاسب". ويجوز أن يكون من معنى الحساب الذي هو العد 

م ُُ 7 2 

والإحصناف: الا ترى أنه قال: ط وَأَحَضَئْ كُلَّ ضَىْءٍ عَدَدَا 90'4 وأما محاسبته للمكلفين: 
فتعريقه إياهم جزاء أعمالهم إن خينا. شخيرا. وإن شرا فشر. وأما إحصاؤه كل شيء عدذا 
وحسبًا. فذلك يرجع إلي علمة بمقادير أعدادها. وأما عد العاد اللعدود فهو خبره عنه على ما 
هو عليه من العدد. 

وأما معنى وصغفنا له: بأنه ثاني ثلاثة: ورابع خمسة: وسادس سبعة: ونحو ذلك؛ فإن 
ذلك يرجع معناة: إلى أنه العالم بنجوى التناجين السامع لذلك؛ والشاهد له. .حيث لا يخفى 
عليه شيء. 

وأما معنى وصفنا له بأنه: شكور فهو على وحهين: 

أحدهما: أنه مجاز للشاكرين على شكرهم؛ فيسمى جزاؤه للشكر شكراء ويوصف به 
منه كما يسمى جزاء السيئة سيئة وجزاء الاعتداء من طريق مقابلة اللفظ. 

والثاني: أن يكون معناه أنه يئيب على القليل من الطاعة بكثير من الجزاء. ألا ترى أنه 

مسر »كم ل مص عو ص6 ورت 

قال: « من جَاءَ بلَلَسَئةٍ فَلَهُم عَضْرٌ أمتَالِهَا 4''؟ وهو مأخوذ من قولهم "دابة شكور" إذا 
كان يظهر عليها من السمن فوق ما تعلف به. 

وأما معنى وصفه بأنه ودود ففيه معنيان أيضا. 

أحدهماء أن يكون بمعنى مودود؛ أي هو محبوب؛ لأن الود هو الحب. وهو محبوب 
الؤمنين ومودودهم: والتحقيق من معنى ذلك يرجع إلى أنه محبوب طاعته للمؤمنين 
ومودود عبادته للعارفين به. 


والثاني: بمعنى أنه محب ويكون مبالغة من الود. والله تعالى واد للمؤمنين» ومحب لهم؛ 


للشششدددكم-د امك 
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وتحقيق معنى ذلك يرحع إلى أنه محب لتوقيقهم للخير لإقامتهم على الحق» وتوليهم 
على الرشد. وقد ورد نص الكتاب بهذين-. قال الله'تعالى: 3 قَسَوو أن اله قور 0 


وت 04 
وقد قسرنا معنى الحب والود على أصله: وأن ذلك يرجع إلى الإرادة وهو إرادته الخير 
لمن علم منه الخيرإذا خصصنا بذلك أهل الخير- 


وكان لا يفرق بين الود والحب والإرادة والشيئة والرضاء وكان لا يقول: إن شينا 
منها يخص بعض المرادات دون بعض؛ بل كان يقول: إن كل واحد منها بمعنى صاحبه 
على جهة التقييد الذي يزول معه الإيهام. وهو أن المؤمن محبوب لله تعالى أن يكون مؤمنا من 
أهل الخير كما علمه. والكافر أيضا مراد أن يكون كاقرا كما علم من أهل الشر: ومحب أن 

وكذلك كان يقول: في الرضا والاصطفاء والاختيار؛ ويقيد اللفظ بذلك حتى لا 
يتوهم فيه الخطا 1 

وذكر في ,«كتاب التفسير أنه لا فرق بين معنى المالك؛ والرب؛ والسيد, والواى؛ وأن 
معنى جميع ذلك يتقارب. 

' وأما محنى وصفنا له: يأنه سبوج قدوس. قفالأصل في معثى القدس الظهارة وي معنى 

التسبيح النزاهة: ويكون تقدير معناه أنه الطاهر من كل عيب البرئُ من كل نقص. 

قأما معنى الوصف ل4ه بأنه: السلام. فالأصل في معنى السلام أنه الصدرء ولا فرق بينه 
وبين السلامة؛ وإنما يقال "سلام" و"سلامة" كما يقال "كرام" و"كرامة" و"لذاذ" و"لذاذة": 
أي ذو سلامة من الآفات والنقائض والعاهات. 

فأما الوصف له بأنه: المؤمن فدو وحهين: أحدهماء من "آمنت زيدا من كذا" إذا رجع 
إلى الأمان الذي هو خلاف التخويف»: فيكون معناه المؤمن لأوليانه من عذابه. 

والثاني: أن يكون مشتفًا من الإيمان الذي هو بمعنى التصديق. فيكون المعنى أنه هو 
الصدق لرسله لإظهار معجزاته عليهم: فكذلك هو الصداق لسائر وعده ووعيده بإنجازه 
على كلا العنيين؛ وذلك يرجع إلى الفعل» إلا أن يراد به تصديقه الذي هو كلامه: إذا كان 
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بمعنى خبره عن الغيب بالصدق: فإن ذلك حينئذ من صفات الذات لأنه يرجع إلى كلامه 
وكلامه ازلي. 

وأما معنى المهيمن فذو وجهين: 

أحدهما: أن يكون بمعتى الشاهد كما قال: ل وَمُهَيِمِكًا عَلَيّدِ 4'' اي شاهداء وشنهادته 
عليهم بتعريغه إياهم حقيقة ما يريد ان يعرقهم مما يشهد به عليهم: (والعريش فل 
والإخبار صغة ذات. 

والثاني: أن تكون الهاء بدلا من الهمزة؛ ويكون تقديره: «الؤيمن, ويكون تصغير مؤمن: 
ويكون منجزاة مجرى التأكيد والبالغة. 

وأما وصفه بأنه: عزيز فقد ذكرنا معناه وان ذلك يرجع إلى ما ذكرنا من صفات النات. 

قأما وصغه بأنه: جبار فذو وحجهين: 

احدهما: يرجع إلى الفحل. 

والثاني: يرجع إلى الصفة» فإذا كان بمعنى الجبر الذي هو إصلاح الأمور؛ مسن قولهم: 
«جبرت العظم إذا أصلحته, شذلك فحل؛ وإذا كان بمعنى التجير والتعظم والتكبر ذلك يرحيع 
إلى الصفة. 

وأما معنى: المتكبر. والكبيء والعظيم؛ والتعظم؛ والعالي؛ والتعالي. كل ذلك ترجع 
معانيها إلى ما ذكرنا قبل مما هو عليه من انتفاء الحد والشابهة بيته وبين خلقه. 

قأما الصور ذهو من فعل التصوير؛ والتصوير والصورة عنده واحد؛ وهو من قعل 
التأليف في الجواهر على وجه مخصوص. 

فأما معنى وصفنا له: بأنه غفور غفار غاشر. فالأصل في معنى الغفر هو الستر منه 

غفر الثوب الذي هو زنبره» والغفر الذي يغطى به الرأس؛ وذلك يرجع إلى سترالذنوب 

والعيوب على الخلق؛ وذلك يرحع إلى الفعل إلا أن يجعل -جاعل ذلك عبارة عن الحكم والخبر 
فيكون حكمه حكم الصفة. 

وأما معنى: القاهر والقهار. فهو بمعنى القادر والقدير: وإن كانت فيه زيادة قائدق 
وهو أنه يمنع غيره من القادرين عن بلوغ مرادهم لأجل كمال قدرته: فتسمى قدرته على 
النع قهرا. 

واما معنى: الرازق والرزاق. فهو مأخوذ من قعل الرزق» والرزق على أصله'هو ما هيئ 
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من الأجسام للتغذي والانتفاع به؛ ولا يختص ذلك عنده بملك دون غيره. 

قاماء الواهب: والؤهاب. فهو بمعنى الحطي» ويختمل ان يكون ذلك أيضًا مستعملأ في 
معنى الحكم لغيره بالهبة والعطاء فيكون ذلك راجا إلى كلامه وذلك من صفات الذات. 

قاما معنى: القابض»؛ والباسط؛ والخاقفض: والرافع» والعزء والذل:؛ والناصرء والخاذل. 
كل ذلك تتقارب معانيه في الإنباء غن اختلاف أفعاله وتنوع تدبيره؛ إلا أنه على أصولنا؛ 
وقواعدناء باسط الفضل لأوليائه معز لهم رافع ناصر بمعونته إياهم وتوفيقه لهم. 

قأما وصفنا له بأنه مذل؛ خافض؛ قابض؛ خاذل. فإن ذلك يرجع إلى صغة العدل؛ وهو 
فعله الخذلان والإهلاك بأعدائه من الكفار في الدنيا والآخرة. 

وأما معنى اللطيف هذو وجهين: 

إذا قلناء إنه بمعنى ملطف. كوصغفنا له: بأنه جميل على معنى أنه مجمل؛ فذلك 
يرجع إلى الفحل. 

وإذا قلنا: إنه يرحع إلى اللطف بمعنى العلم. فذلك من صفات الذات»؛ والأقرب أن يكون 
اللظيف من صفات الفعل: وأن يكون معناه مأخوذ من قغل اللطف؛ ولطف الله تعااى 
للمؤمنين خصوصاء وهو ما يفعل بهم من المعونة على الخير والتمكين من الطاعة. 

فأما الخبير فالأظهر في معناه: أنه بمعنى العليم. فإذا كان بمعنى مخبر. يرجع إلى 
الخبر الذي هو الكلام. 

وأما الحليم: فإذا رجع بمعناه إلى حلمه الذي هو تجاوزه عن المذنبين, وتركه تعجيل 
العقوبة للكاقرين. فذلك أيضًا داخل في صفة الفعل. 

قأما الحفيظ: والحافظ فذو وجهين: 

يحتمل أن يكون بمعنى عليم: ويحتمل ايضا أن يكون بمعنى إقامة التدبير وإبقاء ما 
يريد إبقاءه؛ كما يقال: .حافظ السموات والأرض» أي هو مبق لهاء «وحافظ الذك و طلي 
أهله. إذا تولاهم عليه ودفع الآفات عنهم ذيه؛ كما قال تعالى: ( إنا نا عحْنٌ تزّلَنَا لذّكْرَ وَإِنًا 
لَه َفِظُونَ 4 


وَأما معنى وصفه تعالى بأنه: مقيت فقد قيل: إنه بمعنى القتدر؛ وقد قيل: إنه من 
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فعل القوت. لأنه هو المنشئ للأقوات. 
وأما معنى الوصف له بانه منان. فإنه بمعنى العطي من قوله من فلان علي إذا 

عطاني. ومنه قوله عز وجل » وَل تمعن وتَسْتَكَيْرٌ' أي «لاتعط لتأخذ أكثر. ومنه 
قوله عز وجل ط هَددًَا عَطَوْنا فَآمنَ أو أَمْسِكَ 4" اي اعط او اترك. وقد قيل أيخنا: أن 
الن بمعنى القطع؛ كل ذلك يرجع إلى الفعل. 

والرقيب بمعنى الحافظ. وبمعنى الشاهد السامع العالم بما يجري ويكون؛ والمجيب من 
فعل الإجابة للأسئلة والأدعية؛ وذلك أيضًا يرجع إلى الفعل؛ والواسع فقد قيل: معناه معنى 
العالم» وقد قيل: إنه واسع الفضل والرحمة؛ فأما الملاجد والجيد. قيرجع إلى صغة التعالي 
ويشمل نعوت ذاته وفعله. 

وأما الباعث فهو من بعث الرسل؛ وبعث الأمور بمعنى إثارتها؛ وبعث الأمور بمعنى 
نشرهاء والتين بمعنى القوي. 

والولي بمعنى التولي والناصزءوذلك يزجع معناه إلى اختصاص الله تعالى الؤمنين 
بفضله؛ وولايته: وتوفيقه لهم؛ ومعونته إياهم بالتوقيق للطاعات. 

والحميد بمعنى المحمود؛ وهو المحمود في صفاته وأفعاله؛ وهو المبدئ الحيد على معنى 
أنه الظهر للخلق من العدم إلى الوجود. شم إذا عدموا اعادهم إلى الوجود؛ وقد أخبرنا من 
مذهبه: أنه يجيز إعادة جميع ما يبتدئُ من الجواهر والأعراض: 

كأما وصفه بأنه: قيوم وقيام وقائمم فقد قيل: إنه بمعنى باق دائم: وذلك صفة الذات. 
وإنا كان بمعنى القيام في الأمور والتدبير لها قذلك صغة فعل؛ والقيام الذي هو الانتصاب 
فمحال في صفته. : 

والواجد بمعنى العالم: والاجد يمعنى الجيد. 

والواحد والأحد بمعنى التوحد الذي هو التفرد الناقي للاشتراك والازدواج في النقفس 
والفعل والحكم والصفة؛ لأنه قي نفسه غير منقسم وق نعته لا مثل له؛ وق تدبيره لا شسريك 
له. فهو واحد من هذه الوجوه؛ ولا فرق بين الأحد والواحد عنده. 


قأما الصمد فله معان: 


أحدها: بمعنى السيد؛ وقيل: بمعنى نفي التجرؤ والتأليف والزكيب عن ذاته: وقيل: 
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هو بمعنى أنه مصمود من الحوائج» مقصود في الحوادث: وما بعد ذلك مما قيل فق معناه 
فراجع إلى ما ذكرناه. 

كأما القدم والمؤخر. فمن فعل التقديم والتأخير: وهو إحداث بعض الحوادث قبل 
بعضء وبعد بعض؛ وقد يكون ذلك من طريق الحكم؛ فيرجع إلى خبره الذي هو كلامه؛ 
والبربمعنى أنه فاعل للبر مبتدئ بالإحسان والفضل والثواب. 

والتواب: بمعنى أنه يقبل التوبة من عباده؛ وبمعنى أنه يرجع بعباده من عسر إلى 
يسر: ومن شدة إلى رخاء: لأن أصل معنى التوبة في اللغة هو الرجوع. 

قأما النتقم: فهو فمن فعل الانتقام؛ على معنى المعاقبة للعصاة والكفار؛ والعفو أيضًا 
معناه مأخوذ من العفو: وهو التجاوز: وذلك على وجهين: 

أحدهما: عفو عن الذنوب بعد وقوعها بترك العقوبة عليها. 

والثاني: أن يكون بمعنى ترك التضييق والتثقيل بالفرانض: كما قال: ,عفوت لكم 
عن صدقة الخيل والرقيق.. ' 

وأما الرءوف. فهو يمعنى الرحيم؛ وهو مأخوذ من الرافة والرحمة؛ وأما ذو الجلال 
والإكرام فهو ما يبدو من أفعاله التي يجل بها أولياءه ويكرمهم بها؛ والقسط بمعنى العادل؛ 
وهو القاعل للعدل. 

والجامع على وجهين: أحدهما: 

من جهاة جمع الأجزاء بعضها إلى بعض؛ والئاني: من جهة الحكم. 

قأما الغني والغني: ققد فسرنا معنى الغني والفني من قعل الإغناء؛ والغناء والإغناء 
واحد. كما أن الإحياء والحياة والتحريك والحركة والحق سواء؛ وإن كان إنما بوصف ذلك 


للحياة المحدثة والغناء المحدث. 


والانع: بمعنى قاعل النع. والنع أصله العجز عنده؛ ثم يجري في كل ما يتعذر عند 


وحود غيره. 
والضار الناقع: بمعنى أنه يفعل الضرر والنفع: والضرر الألم وما يؤدي إليه؛ والنور 
بمعنى أنه قاعل النور. 


قأما الهادي: ققد يكون بمعنى الداعي: ويكون بمعنى قاعل الهداية ودعوته كلامه 


لا 


وقحله الهداية في القلوب ما يهتدي به المؤمنون. 

وأما الوارث: قمعناه. أنه الباقي بعد انقضاء الخلق واللالك بعد زوال الملاك وقناء 

٠‏ أمللاكهم: والإرث في اللغة أصل الشيء؛ وهو بمعنى الآخر. وذلك من صفات النقس. 

وإن صح وصفه بأنه رشيد صبور من جهة النقل فمعناه: من قعل الرشد للمؤمنين 
وحلمه عن الكافرين» فيكون الصبور بمعنى الحليم. 

وأما وصغه بأنه ديان: فإن صح ذلك فمعناه: أنه مجازء لأن الدين في اللغة بمعنى 
الجزاء؛ كما قال: ل( ملِتِ يَوْمِالتير.. 4" والعنى يوم الجزاء. وكما يقال: .كما تدين 
تدان أي تجازى وتكافئ كفاء عملك. 

وأما الوصف بأنه حنان: فلم يئبت بذلك خبر صحيح. يختمد في إثبات صفاته عليه 
وإن صح فإن معناه. كمعنى رحيم. لأن التحنن هو العطف والرحمة؛ فأما الحنين الذي هو 
بمعنى الاشتياق فلا يصح وصفه به. 

واعلم: أن كثيرا من الفاظ الأوصاف مما يستعمل فيه لفظ فعل ويفعل ولا يستعمل 
لفظ فاعل لأجل أن التوقيف ورد بذلك فقط: قمن ذلك ما يقال إنه: يستهزئ؛ ويمكر 
ويخدع ويقص» فلا يتجاوز من مظلق ذلك إلى ما لم يطلق. 

ألا ترى أن كثيرا منه مما أجمعوا عليه: ودخل في هذا الإجماع عليه من اخث الاسم 
عن التوقيف ومن لا يأخذه عن التوقيف؟ فعلم أن الأمر على ما قلناء في أنه لا يجب أن يجري 
كل ذلك على الفاظ الأوصاف والأقعال قياسًاء وهذا أحداما يدل على ما يذهب إليه ان 
طريقة أسمائه التوقيف. 

وكان يقول: مما اختص يه من دون التقدمين من الشايخ: إن الله تعالى لم يزل آمرا؛ 
ناهياء حامنا؛ ذاماء صادقاء مخبرا؛ مستخبرا؛ مسميًاء ذاكرا؛ واعدا. متواعدا على الوجوه التي 
سبق في العلوم أن امأمورين إذا وجدوا فحلواء فيكون الأمر سابقًا لكونهم متعاشًا بهم في حال 
كونهم أن يفعلوا كذا وكذا؛ وليس من شرط الأمر عنده في تعلقه بالمأمور وجوده ولا 
وحود قدرته؛ أن يفعلوا كذا وكذا. 


وليس من شرط الأمر عنده في تعلقه بالأمور: وجوده ولا وجؤد قدرته؛ بل كان لا 
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يمنع من القول أن الأمر أمر لمن يكون قبل أن يكون إن كنت كذا وكناء واما الخبر عن 
المعدوم قلا خلاف فيه أن ذلك صحيح. 
قأما القول: في وصفه بأنه غير وخلافء ومخالف. فإنه كان لا يأبى جواز وصفه 
بدذلك: وذكر في ,كتاب النقضء على ابن الرواندي في الصفات: أنه البارئ عز وجل غير 
للخلق لنفسه وأنفس الخلق؛ وكذلك مخالف للخلق لنفسه ولأنفس الخلق؛ ويقول إن غيرا 
ومخالفًا من أوصاف الإضافة: وما يقتضي سميًّا باسمه. لآن الشير يقتضي غنا والخالف 
يقتضي مخالفًا كما يقتضي الفوق تحثاء والتحت ففوقا؛ ولا يقال لأحدهما ذلك إلا عند 
وحود الآخر ولا يفرد وصفه بذلك من دونه. 
وكان لا يفرق بين التكليم والكلام ويقول: إن ذلك معنى واحد؛ كما أن التحريك 
والحركة واحد: والتسويد والسواد واحد؛ وكان يقول: إن كلام الله تعالى أمر لنفسه كما 
أنه كلام لنفسه؛ وكذلك قوله في سائر أوصاف الكلام من كونه نهيًا وخبرا ووعه ووعيه 
وذكرا. إلى سائر ما يوصف به. 5 
وكان يمنع قي الصفات أن يقال: إنها متخايرة أو مختلفة أو متفقة؛ واجاز إطلاق القول 
فيه. إنه شيئان؛ وأشياءء وموجودان وموجودات وقديمان وقدماءء, وكان لا يمنع أيضا 
القول بأن صفات الله تعالى معدودة؛ كما روي في الخبر أن من أحصاها دخل الجنة عقيب 
ذكر عددها. 
وذكر في «كتاب الختزن: إن البارئ تعالى يقال واحد أحد من طريق العدد أيضا؛ 
والعدد عنده خبر الخبر عن الشيء بأنه واحد أو اثنان؛ وذكر إن قوله ١‏ و 9 كع 
اعد كَلبهم وَيَقُولُوت نخس سَادِسمْ 4 عد لنفسه معهم, وليس العدد اكثر من 
ذلك. : 
وكان يقول: إن الله تعالى لم يزل مسميا لنفسه بهذه الأشياء التي عرفنا أنها أسماء؛ 
وتسميته لنفسه بها اسمه وهو كلامه. قإذا قيل: ,اتقول إنه لم يزل مسميا لنفسه بأنه 
خالق رازق؟ قال: إن أردت ان كلامه تسميته لنفسه بذلك على الوجه الذي يصح على 
معنى ما يسمى به السمى من الأوصاق في الحال معان تحدث في النآل» شنعم: وإن اردت أنه لم 
يزل مسميا لنفسه بانه خالق على معنى أنه له خلقًا لم يزل؛ فمحال لأن الخلق هبو الحادث 
اك 
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عقو 


بعد أن لم يكن. وذلك يستحيل أن يكون ازليّا. 

وكان يقول: في الأسماء التي ترد بامعاني التي لا يقتضي العقل إثباتها له: إنه لو ورد 
الخبر بأكثر مما ورد به لصح؛ وكانت معانيه مصححة على الوجه الذي يليق به قي صفته 
ونعته: قمن ذلك ما ذكر في «الكتاب الوجزء: في آخر باب الأسماء والصفات: ,إن قال قائل: 
أتجيزون أن لو ورد الخبر بأنه حسم او متحرك كما ورد بأنه له يدين ووحها وعيثا 
قاجاب بأن ذلك لو ورد على الوجه الذي يليق به لكان غير منكر لا على معنى أنه محل 
للحركة وانه مؤلف: بل على معنى أنه فعل الحركة: وأئه قائم بنفسه مستخن عن غيره. 

قاما القول بتجويز أن تكون لله تعالى في ذاته صفات كان يرد الخبربها على هذا 
النحو. فلم نجد له في ذلك نصناء ولغيره من أصحابنا فيه جوابان: 

احدهماء أن ذلك لا ينكر وإنما يلزمنا من عبادته في الأسماء والصفات ما وققنا عليه 
وما عرفناه: ألا ترى أنه روي في الخبر: أن النبي يل قال في الدعاء: ,وبكل اسم هو لك استائرت 
به في علم الغيب عندك؟.. 1 

ومنهم من قال: إن ذلك لا يصح وإن كل ما يسمى به ويوصف فقد ورد التوفيف 
بذلك؛ والذي نجيزه مما ورد التوقيف به أنه لو وردت تسميات مختلفة!' لمعنى غير مختلف 
مما قد عرف وقف عليه وفهُم. لأن الله تعالى قد أكمل الدين؛ وختم الرسالة؛ وتمت معارف 


الأنبياء والقربين به. 


ا1»11كل1 1ك 


(1) الأصل: مختلف. 


فصل آخر 
في إبانة مذهبه في كلام الله سبحانه وشرح ما يتعلق بذلك 
من جهة المذهب في أحكامه وأوصافه وأسمائه. 


فمن ذلك ما قد بينا؛ -“قبل- أنه كان يقول: إن كلام الله تعاالى. صغة له قديمة؛ لم 
يزل قائمًا بذاته راقعًا للسكوت؛ والخرسء والآفة عنها؛ وإن ذلك ليس بصوت:؛ ولا حرف ولا 
متعلق بمخارج وأدوات؛ وإنه مسموع على الحقيقة لله تعالى: ولن أسمعه؛ مغهوم لمن فقهمه. 
وعرفه معانيه. من اللؤمنين الذين خصهم بما خصهم به من اللطفء والتأييد؛ والتوفيق. 

قأما القول: بأنه مسموع من الله تعالى عند قراءة القارئين. قلم نجد له في ذلك نصاء إلا 
أن يريد الريد بقوله:إنه مسموع من الله تعالى. يأنه هو الذي يسمع السامعين: بأن يخلق 

٠‏ سمعهم له وان السموع قائم بنات البارئ تعالى فيه: فيكون المعنى في ذلك: بأنه يسمع من الله 

تعاق صحينحًا. 

وكان يقول: إن الله تعالى أسمع موسى -عليه السلام- كلامه. بلا واسطة قراءة ولا 
عبارة عنه؛ وذلك بابتداء سمع في أذنه؛ وفهم ف قلبه بلطائف من عنده: ووجوه من التأييد 
والعونة له يستدرك بها معاني كلامه والراد بخطابه. 

وكذلك اسمع نبينا يلد كلامه تعالى ليلة أسري به إلى السماء. بلا واسطة ترجمان: بما 
دل عليه قوله تعالى: ( فَأَوْحٌَ إل عَبَدِه مآ أَوْحَْ 4'' :وكان يقول: إن خصائص الأنبياء 
-عليهم السلام- مجتمعة في نبينا يلك ثم له مزية خصائص ليست لغيره؛ فمن ذلك أنه يلق 
خص بالرؤية؛ وفضل بالتكلم. بلا واسطة وبالخلة. كما فضل إبراهيم وموسى عليهما 
السلام. 

وكان يقول: إن كلام الله تعالى يجوز أن يسمع عند العبارة عنه؛ وعند فقدهاء 
وتكون العبارة أيضًا مسموعة إذا وجدت؛ وكلام الله تعالى مسموعا عند سماعها؛ وذلك 
لعامة السامعين. 1 


قاما موضع الفضل والتخصيص. فالإسماع بلا واسطة؛ وكان يقول إن كلام الله 
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تعالى مسموع له بسمعه القديم الأزلي: ومسموع للخلق بالأسماع الحادثة؛ وإنه مقروء ومتلو 
للقارئين والتالين بقراءتهم وتلاوتهم: وإن تلاوتهم وقراءتهم محدئة: والتلو والقروء بها غير 

وكان لا يفرق بين العبارة والتلاوة؛ ويمنع لفظ الحكاية. ويقول: إن إطلاق لفظ 
الحكاية على التلاوة يقتضي ممائلة التلاوة للمتلو. لأن الحاكاة في اللغة هو الممائلة: لهذا 
يقال إن فلاثا يحاكي فلاثا في كلامه ومشيته. إذا حاكى بمشيه مشيه وبكلامه كلامه. 
فلما كان كلام الله تعالى لا مثل له لم يجز أن يطلق فيه من اللفظ ما يوهم اللمائلة. 

وكذا يقول: إن كلام الله تعالى مقروءًا ومتلوا عند حدوث القراءة والنتلاوة؛ ولا 
يقول: إنه لم يزل مقروءا ومتلوا. لأن جميع القراءات والتلاوات حادئة؛ وهذا كما يقول إن 
الله تعالى معبود عند حدوث عبادات العابدين: ولا يقول: إنه لم يزل معبودا. إذ لا عبادة 
ازلية والوصف للشيء بأنه معبود مشتق منها. 

قأما إطلاق القول باللفظ بالقرآن. فكان يأبى ذلك. ويقول: إنه لا يصح أن يقال «لفظت 
بالقرآن, على الحقيقة. ْ 

لأن اللفظ في اللخة هو رمي الشيء من الفم؛ ومنه يقال «الفظ ما في فيكء و,لفظ ما في 
فء؛ و.لفظه البحرء؛ تشبيها بذلك؛ واللفاظة لما يلفظ من ذلك وهو المرسي به؛ وان كلام الله 
تعالى ليس بجسم؛ ولا يجوز عليه الحركة. 


وكذلك كان يقول: اشرو م علا أن استتحمال لظ يفيه مجان وان قولة تاه 


يقال القت بالقران, من سجهنة. اق اللافنظ انها بص أن ينظ يلفظة: و كلام غوة انون 
بلفظ له؛ هذا إذا سلم جواز هذا القول في الكلام حقيقة. فبان أنه يكون توسعا أيضًا. إذا 
استعمل على هذا الوجه. كما أنه يكون مجازا إذا قيل: .فلان يتكلم بكلام فلان لأن التكلم 
لا يتكلم بكلام غيره؛ فإذا عبر عنه قيل: إنه يتكلم بكلامه توسعا. على معنى أنه يعبر عنه. 

وإذا كان هذا اللفظ ممنوعا علي الحقيقة. فالبناء عليه بأنه مخلوق أو غير مخلوق 
علي هذا الأصل فاسد. كان يحب من يحقق السؤال عن ذلك بأن يقول: «إن اردت 
حركات المخارج وأصوات اللهاة واللسان: ذلك مخلوق. وإن اردت المتلو المقسروء والعبر 
عنه:قذلك غير مخلوق.. 

وكان يقول في توجيه قول من ذهب من المشايخ؛ وأصحاب النقل والأثر: إنه لا يجوز 


)١(‏ سوزة و: الآية رقم ها. 


ات 


أن يقال إن اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق :وإن سيب النع من ذلك هو ان إطلاق هذا 
القول يوهم الخطأ. 

وذلك: أن إطلاق الخلق عليه يوهم أن القذرآن مخلوق؛ لأن العبارة لا تتميز عنن العبر؛ 
ولا تنفصل التلاوة عن التلوء قإذا جمع بينهما في خبر واحد يتضمن الخلق أوهم الخطأ. وان 
أكثر العامة لا يميز بين القرآن والقروء: فإذا أطلق ذلك سبق إلي قلوبهم الخطأ. فتوهموا 
أن كلام لله تعالي مخلوق واللفظ الوهم للخطا ممنوع منه كالافظ الوجب للخطا. 

ألا ترى: أنهم ميزوا بين القولين: فقالوا إن لمن يقول إنه غير مخلوق حكم غير حكم من 
يقول إنه مخلوق ولم يجعاؤا لهما مرتبه واحدة5 فدل هذا التمييز علي فضل علمهم وغرط 
معرقتهم واحترازهم في منع هذا الإطلاق. مما يوجب الخطأ أو يوهمه. وبذلك اجاب قي 
النثور من مسائلة: التي أملاها ببغداد, وكان لا يري ما يذهب إليه أهل الأثر من منع ذلك 
خطاء ويقول: ,وجه منعهم ما ذكر, وحمل ذلك مُنهم على فضل علمهم لا على نقص. 
كمن ادعاه الخالفون عليهم. 1 

وكان يقول: إن كلام الله تعالى مكتوب على الحقيقة بكتابة حادئة في اللوح؛ وما 
يكتب فيه وأنه يكون مكتوبا عند حدوث الكتابة؛ كما قلنا: في وصفه بأنه مقروء متلو. 
قاما القول: بأنه موجود مع الكتابة في محلها فمحال عنده لأجل أنه ليس شرط كون 
الشيء مكتوبا كونه مع" الكتابة ي محلها ي العاني المحدثة: فكيف فيما شو لم يزل قديماً؛ 
ولا يجوز عليه الحلول في الحدث؟ وكان لا يأبى القول: بأن الله تعالى مكتوب علي الحقيقة؛ 
ويحمل قول في قصة الذبي يله جد وهم مَكُمُوبًا ده فى الَوْرَةٍ 4!" علي الحقيقة؛ 
وأن معنى أنه مكتوب أن كتابة الكاتب وجدت له. وكان يجري ذلك عنده مجرى 
مذكور ومعلوم؛ في أنه لا يقتضي وجوده في محل العلم به والذكر له. 

ويحمل قوله تعالى ل يل هو كرةَتِيدٌ © فى لَوْحٍ تحفُوظ 14" ان ذلك على الله 
الحقيقة: ومعناه: أنه مكتوب فيه. لا أنه حال أو مجاور بل الحلول والمجاورة في كلام الله 
تعالى محال. 


لسلس لسمة 
() في الأصل: في ويبدو ان الصواب: مع٠‏ 
م( سورة الأعرافء الآية رقم 817, 
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وكذلك كان يقول: إن كلام الله تعالى محفوظ في الصدور: وإن قوله تعالى 9 بل 
هو ءَايَس بَيِنت فى دور اأذيرت ونوا آلْعِلرَ 4”' ومعناه: أنه محفوظ فيهاء وهذا 
النوع من الحفظ عنده لا يدل على حدث المحفوظ. بل يجري عنده مجرى العلم والفهم؛ لأن 
العالم بالشيء الذي يفهمه إذا تعاهده ودرسه قيل: إنه يحفظه:؛ تشبيها بحفظ الحافظ غيرة 


لثلا يتوى ويفنى. 
وسبيل ما قلناه: بأنه محفوظ بحفظ في الحافظ. كسبيل ما قلنا: إنه متلو بتلاوة في 
التالي؛ وأن هذه التسمية تلحقه عند وجود الحفظ. كما تلحقه التسمية بأنه متلو عند 
وحود التلاوة. 
وكان يمنع وصف كلام الله سبحانه وتعالى على الحقيقة. بأنه معجز: وربما وصف 
القراءة له على وجه مخصوص معحزة. وهو أن يأتي القاركٌ بالقراءة له مبتدئا بها غير حاك 
ولا مقتد؛ كما أتى بها النبي يك فتسمى قراءة النبي يليه على هذا الوجه معجزة؛ لأنه أتى بها 
مبتدئأ مستانفا غير حاك من أحد من البشر ولا متلقنا منه. 
وكان يقول: إن الإعجاز في هذه القراءة على هذا الوجه الخصوص من أوجه: أحدها: 
قصاحة النظم مع صحة العنى وحزالتها. 
والئاني: تضمنه من الإخبار عن الغيوب. وذلك على وجهين: 
أحدهما: إخباره عما كان من قصص الأنبياء عليهم السلام والمرسلين على تفصيل 
أحوالهم وتقصيها؛ من حيث لم يعرف بالاختلاف إلى أهل الكتب والتعلم منعم ولا بمدارسة 
1 الكتب وقراءتها بل كان أميًا لا يقرأ ولا يكتب؛ فأتى بذلك على الوجه الذي صدقه عليه 
أشل الكتب: ومثل ذلك لا يتفق على مجرى العادة بالحدس والتخمين والظن والشك. 
وإذا كان ذلك ثبت ما قلنا: من هذا النحو من الإغجاز فيه. 
والثاني: ما فيه من الإخباز عن الغائبات التي تكون بانها تكون. فكانت على الوجه 
الذي اخبر عنهاء 
وكان يقول: إن جنس هذه القراءة مقدور؛ ولكنهم فقدوا العلم بالنظم. وإن قوله تبارك 
ع ا اريخ د رمه د 9578 ع 2ه عا وي عله + 
وتعاى طقل لَنٍِ أجَتَمَعت الإ ولج عَلَ أن يَأتُوا يمِملٍ هَدًا لقان لا يأنُونَ 


.49 سورة العنكبوت: الآية رقم‎ )١( 


3 


مغل 4" الآية إخبار عن فقد ذلك لا أنه إحالة لكونه. 

وكان يفرق يين الكلام والكتاب. بأن الكتاب: هو ما كتب فيه الكلام؛ فإذا قيل: 
,كتاب الله تعالي فامعنى يرجع إلى ما كتب فيه كلامه. 

فاما تسميته لكلام الله تعالى قرآنا. فإنه ذكر في ,كتاب الوجز, أنه إنما يسمى قرآنا 
لأجل أن العبارة عنه قرن بعضها إلى بعض» وأن الجمع والتغرقة في القراءة لا في الكلام: وأن 
فول عن وجل إِنّ عَليكَا جَمَحَدُء وَقدَءَاتَهٌم 4 قمعناه .إن علينا بجمعه في قلبك حفظا 
وفهما وحفظ قرآنه عليك حتى لا تسهو في تبليغها ولا تزل». 

وقال في موضع آخرء إن كلام الله تعالى سمى قرانا. لأنه يقرا بالعربية: وكل ذلك 
ليس على طريق التعليل اللجاري النعكس» لأنه ليس كل ما يقرأ بالعربية قرآنا"'؛ ولا كل 
ما تقرن العبارة عنه بعضها إلى بعض يستدق أن يسمى بدلك. 

5 2 1 

وكذلك كان يقول: في تسمية كلام الله تعالى توراة: وزيورا؛ وإنجيلا إنه! ' إنما يسم 
بذلك عند حدوث هذه العبارات على اختلاف اللغات: وإنه لا يستحق هذه التسميات في الأزل: 
وكذلك وجه تسميته بأنه شفاء؛ وهدى؛ ورحمة: وموعظة: وحكمة وما أجري هذا اللجرى 
من أسماء القرآن على ما ورد به الكتاب وأن جميع ذلك محمول على نحو ما بينا من استحقاق 
هذه التسميات عند حدوث معان لأجلها يسمى بذلك على حسب اختلاف اللغات. 

قأما القول: بأنه سور وآيات؛ وانصاف: وأعشار؛ واسباع؛ وما جرى مجراه. فإن ذلك في 
الحقيقة يرجع إلى الكتاب وإذا اجريت على الكلام كان توساء لأن الآية هي العلامة له؛ 
والسورة هي القطعة من الكتاب, والأجزاء؛ والأبعحاض» للأجسام. لا للكلام الذي هو صفة أو 
عرض: وإنما تمؤه العتزلة والجهمية قي الاستدلال بمثل ذلك على حدث الكلام. 


0 


وكان يقول. إن تسمية الله تعالى القرآن عربيا ي قوله جل وعزء ( إن عله ءانا 


ريا 6!”) فطريقه أنه افهمهم على لغة العرب» وهذا كما يقال: إن ال تعلى عربي؛ والعنى 
لح عشحصحه 

.20 سورة الإسراءء الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة القيامة: الآية رقم !1. 

(5) في الأصلء قران» والصواب ما ائبتناه. 

() في الأصل: أنهاء والصواب ما أثبتناه. 

(0) سورة الزخرفه الآية رقم ؟. 
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أن هذه العبارة على هذه اللغة لا أن العبر عنه بها عربي. 

وكذلك كان يقول: في وصف الحكم والتشايه: إن ذلك يرجع إلى العبارة التي تبون 
العنى بنفسه: والتشابه يرجع إلي العبارة الشتبهة التي تحتمل الشيء وخلافه. 

وكان يقول: في معنى إنزال القرآن إنه إنزال الرسول به على معنى أنه حفظه في علو 
فأداه في سغل, فقيل إنه نزل القرآن على معنى أنه أدى ما سمعه في علو قي سذل. 

لا ترى أنه يقال: لن يؤدي ما يسمعه في مستوى من الأرض إنه ينل الكلام من 
موضع إلي موضع؛ ولن يسمعه من علوء ويؤدي في سفل أنه نزل برسالة فلان وبكلامه؟ وق 
الحقيقة النازل الرسول. نزول التحول والانتقال» ويقال للكلام نزل لا على معنى ما تعلق 
بالرسول من صغة النزول. 

وكذلك كان يقول: في معنى إيحاء الكلام إنه: إذهامه وإلقاء قهمه وسمعه في قلب من 
يوحى إليه. وكان يقول: إن ذلك يجوز أن يكون على وجوه: 

احدها ان يخلق عبارة عمن كلامه وينصب للسامع دلالة على انها عبارة عن 
كلامه؛ حتى يعلم بها كلامة فيؤديه إلى من يؤديه إليه على فهم ويقين وعلم ومعرفة. 

ويجوز أيضاء أن يخلق كتابة في لوح أو قي جسم آخر مخصوص:؛ ويقرنها بعلامة يعلم 
الناظر إليها بها انها كتابة لكلامه. 

وكذلك يجوز أن يكون اختصاصا بالفهم بابتداء العرقة والسمع ف قلب من يقهمه 
حتى يعلم ابتداء مراد الله تعالى بخطايه له وبمعاني كلامه إياد. 

وكان لا يفرق بين الكلام والتكليم والتكلم والقول: كما كان لا يضرق بين 
التحريك والحركة والتحرك والسواد والتسويد والتسود. 

وكان يقول: إن كلام الله تعالى لنفسه كان كلام ولتفسه كان تكلما وأمرا ونهيا 
وخبرا وخطاباء وإنه يفهم على هذه الوجوه للختافة وبهذه الطرق التي ذكرناها. 

وكان يقول: إن كلام الله تعالى خبر عن كل ما يصح أن يخبر عنه على الوجه الذي 
يصح أن يخبر عنه على ما هو به. ولا يجوز أن يكون خبرا عن مخبن بخلاف ما هو به وان 
كونه صدقا من صفات نفسة؛ ولا يجوز ان يكون كذبا بحال؛ وكان إذا قيل ,لو أمرنا الله 
تعالى بصلاة سادسة كيف كان يكون حكم الكلام: أيزيد في نفسه معناه أم لا0. 
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[اجاب] بأن الزيادة تقع في الأقهام: والأسماع. لا في نقس الكلام؛ لأنه في نفسه أمر بكل ما 
يعلم أنه يأمر به؛ ونهي عن كل ما يعلم أنه ينهي عنه. وكونه وعدا ووعيدا إنما هو قي 
الخبر عن الثواب والعقاب» وهو وعد لمن يعلم أنه يموت على الإيمان» ووعيد لمن يعلم أنه 
يموت على الكفر؛ ولم يزل كذلك على معنى: أنه لم يزل خبرا عن هذه الأمور على هذا 
الوجه. 

وكان يقول: إن كلام الله تعالى لم يزل خبرا عما يكون بأنه سيكون قبل كونه: 
فإذا كان يكؤن خبرا عنه بأنه كائن: وإذا تقضى يكون خبرا عنه بأنه كان فتقضى. 

والوصف يختلف على .خبره بتغير حال الخبر عنه؛ ويكون الخبر واحدا قي نفسه؛ كما 
أن علمه بأن سيكون الشيء قبل كونه علم بأنه سيكون؛ فإذا كان اللعلوم قهو علم بأنه 
كائن:؛ فإذا كان وتقضى فهو علم بأنه تقضي وكان: فالعلم واحد والعلوم متخير 
الأوصاف بالحدوث عن العدم والعدم بعد الحدوث. 

وإذاكان كذلك: لم يكن ذنك دليلا على حدث العلم؛ قكذلك مئله في الخبر. 
وكدلك كان يقول: في خبر النبي يله إذا أخبر أن زيدا سيموت غدا على هذا الزتيب إنه 
يكون خبرا عن الوت بأنه يكون قبل كونه؛ وخبرا عنه أنه كان بعد كونه؛ والخبر عنه 
يتغير؛ والخبر في نفسه لا يتغير» وكذلك حكم الدليل عنده الذي هو دليل على أن سيكون 
الشيء أنه دليل على أنه سيكون قبل كونه؛ ودليل على أنه كائن حال كونه. 

وليس لذلك صور تتغير. لأن الأصوات: والحروف. عبارات عن الخبر مع أن ما هو على 
صورة فعل قد يكون بمعنى يفعل؛ وما هو على صورة يفعل قد يكون بمعنى فعل مثل قوله 
تعاء. ط وَقَالَ سيط لَمَاقْضَِ الْأمْرٌ4”' وللعنى: انه سيقولء ومثل قوله تعالى: 
ل وَادّئ أصح ب للد صب ألما رٍ4'" اي سينادون: واما يفعل بمعنى فصل كقول 


الشاعرا": 
وإذا مررت بقبره فاعقر به كوم الجياد وكل قرن سابح 
واخضب جوانب قبره بدمائها فلقد يكون أخادم وذبائح 
(1) سورة إبراهيم: الآية رقم ؟5. 


.46 (؟) سورة الأعراف: الآية رقم‎ ٠ 
هو زياد الأعجم؛ وهو يرئي الغيرة بن الهلب.‎ )5( 
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والعنى أنه كان وكقول الله تعالى: ف( فِى يو ٍكانّ عدار حيِينَ أل مَك" 
أي يكون. ١‏ 

وكان يقول: إن كلام الله تعالى شيء واحد. لا يتجزا؛ ولا ينقسم ولكنه محيط يمالا 
يتناهى من العاني. وإذا قيل إنه كلمات؛ كما قال الله تعالى: ( عا كَقِدّتَ كُلِمَتُ الله )", 
كان على معنى إلتفخيم والتكبير بأنه ينوب مناب الكلمات؛ كما قال الله تعاى: ( 7 
قَدِرِينَ عَلَنْ أن شو بََاَد 4!:وكما قال تعالى:ط فَقَدَرْا فَحَمَ لْقَدِرُونَ 4 » 
وقد يفخم الشيء بأن يخبر عنه بلفظ الجمع؛ على معنى أنه وإن كان في نفسه واحدا فهو 
كالجميع. وكان يقول: إنه لا يجوز ان يكون لله تعالى كلامان ولا علمان ولا قدرتان؛ وان 
القديم الأزلي في نوعه لا يجوز ان يكون أكثر من واحد إذا كان طريق إثياته العقول. وتارة 
يجعل دليل ذلك الإجماع بعد استسلام القول بقذمه؛ وتارة يستدل على ذلك من جهة 
الحقول. 

وكان يخطئ قول من قال من أصحابنا: إن قوله للشيء .كن: خلق لهأو فعل له. وكان 
يقول: إن خلق الشيء هو الشيء الخلوق: وفعله هو الشيء الفعول؛ وإن القول غيره. 

وكان يجري القول عنده بن كلام الله تحالى لا يخلو من أن يكون أمرا أو نهيا أو خبر. 
أو استخبارا مجرى القول بجواز خلو ألحي من أن يكون متكلما أو ساكنا أو مالوفاً. 

ويخطئ فول من قال من أصحابناء إن كلام الله تعالى في الأزل خلا من أن يكون أمرا أو 
نهيًا أو خبًا أو استخبارا؛ ويقول: إن خروج الكلام من هذه الأوصاف غير معقول شاهد أو 
غائبا؛ وأنه حيث وجد الكلام فلنفسه يكون على هذه العاني؛ إلا أن العبارات الختلفة تدل 
عليه؛ والعبر عنه على هذه الأحكام. 


وكان يقول: إن الكلام الواحد لا يمنع أن يكون أمر نهيًا؛ أما في كلام الله سبحانه 
وتعالى فواجب كونه امرأ نهيا. وفي كلام غيره قلا يمتنع أن يكون أمر) نهيًا. أمرا بالشيء 
نهيا عن تركه. وهو إذا كان على الإيجاب للمأمور؛ قأما الندوب إليه ققد قال في موضح: 
إنه مأمور به وسمى الندب أمرا. وقال في موضع: إن الأمر هو الإيجاب» وسمي الندب أمرا 
توسها. 


“لكك 


.: سورة العارج: الآية رقم‎ )١( 
.7/ ان الآية رقم‎ 


ا 


ويجوزيعة ساق ٠٠‏ وَيَُوُونَ أشي لوا يبا له ما قُولُ 4! وفال 
تعالى: ط حك إذّا ج1: أحَدَ هه آلْمَوْت قال رت آرْحِكُونٍ 4" ' يعني في نفسه ولا يظهر 
عليه بعبارته. 


وكان لا يمتنع من إجازة وجود كلام واحد بمحل واحد؛ كما يقول: في العلم 
والقدرة وسائر العاني. .وكذلك مقتضى مذهبه في الصوت: + أنه لا يقتضي التأليف 
والتركيب: وأنه معنى واحد لا ينكر أن يحدث في جزء واحد. 
وكان يقول: أن الأصوات متجائسة ومتضادة؛ وكذلك الكلام ولا يجوز وجود 
كلامين: ولا صوتين في محل واحد معاء كما يقول في سائر أجناس الأعراض. 


وكان يقول في أضداد الكلام: إنها الوت والخرس والسكوت والطفولية والبهيمية 
والآفة الغامرة للحي المخرجة له من وجدان الكلام فْ نفسه. وكان لا ينكر وجود السكوت 
والخرس في الجزء الواحد عقيب الكلام. ولا يرى الخرس عجزاء بل كان يقول: «يجوز وجود 
الكلام مع العجز عنه كما يجوز وحود العجز مع الحركة العجوز عنهاء وكان لا يجعل 
معنى السكوت انطباق الشفتين وتسكين إلآلة؛ بل كان يقول: إن السكوت والخرس من 
صفات الحي كالعلم: والجهل: والإدارة؛ والسهوء والعجزء والقدرة. كذلك يقول: في سائر 
المعاني التي تتعاقب وتتضاد. إذا كان واحد منها يقتضي الحياة فعقيبه كذلك؛ والاتطباق 
وسكون الآلة يوجد مع الوت. 

وكان يقول: إن ما يوجد في الصدى من الصوت ليس بكلام؛ وهو صوت الصدى 
وليس بفعل للمحدث. وكان يحيل في الجملة أن يولد العرض عرضا أو يتولد شئ من شئ. 
وستكشف عن مذهبه في إحالة القول بالتولد بعد ذلك بأكثر من هذا الشرح إن شاء الله. 


ةك 
)١(‏ سورة المجادلة: الآية رقم 4. 
(؟) سورة اللؤمتون: الآية رقم 55. 
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فصل آخر 
في بيان مذهبه في باب الإرادة وما يتعلق بذلك من فروعها 

اعلم: أنه كان يقول: إن معنى المريد وحقيقته من له إرادة: وحقيقتها أنها صفة 
نافية للسهو عن الحي موحبة حكم الريد لمن قامت به. وكان يقول: إن ذلك مما يستوي 
فيه أمر الشاهد والغائب. لأن .حقائق العاني. لا يصح أن تختلف؛ أحكامها بالحضور والغيبة» 
وكذلك الحدود. 

وكان يقول: إن للإرادة أسماء وأوصافء منها القصد والاختيار: ومنها الرضا واللحبية؛ 

: ومنها الغضب والسخط؛ ومنها الرحمة. وكل ذلك مما يجري على الله عز وجل ويوصف به. 

واما ما عداها من الأسماء: مثل العزم؛ والشهوة؛ وميل النفس؛ وتوقان النقس إلى الشبيء: 
ومثل الحرصء والإشفاق؛ والحسد؛ والغبطة؛ فإن جميع ذلك مما لا توصف به إرادة الله عز 
وجلء وإن كان ذلك مما يرجع إلى أوصاف إرادتنا. 

وكان يقول: إن الإرادة الحدثة عرض. غير باق. لا يصح قيامها بنفسها؛ وتقتضي 
حيا تقوم به؛ وإرادة القديم قديمة باقية ليس بعرض. وكان يحيل وحود إرادة لا في محل؛ 
ولا قائمأ بامريد بها. 

وكان يقول: في الحكم الذي يجب عن الإرادة: وما اشتق له منها: إن ذلك يجب للحي؛ 
والحي هو الذي قامت به حياته؛ وإن الحكم اللازم للحي. هو أنه يستحيل أن يخلو من 
الإرادات: وأضدادها شاهدا؛ وغائبًا كما يستحيل أن يخلو الحي من العلوم وأضدادها. 

وكان يقول: إن إرادة الله صفة من صفات ذاته واجبة له؛ وإنها متعلقة بكل مزاد على 
الوجه الذي علم أنه يكون المراد: وأن لا يكون من خير, وشر, وطاعة: ومعصية؛ وإنه يريد أن 
يكون الشر شرا من أهل الشر؛ ولأهل الشر. كما يعلمه شراء وكذلك يريد الخير سن أهل 
الخير لأهل الخير. أن يكون خيرا لهم كما علمه؛ وإنه لا يصح أن يريد خلاف ما علم الله 
تعالي: ويصح أن يقدر على خلاف ما علم. ١‏ 

وتحقيق ذلك أن يكون قادر على ما علم أنه لا يكون؛ وكان يفرق بينهما: بأئه إذا 
اراد كونا ما علم أنه لا يكون كان مقصرًا عن بلوغ مراده؛ والتقصير عن بلوغ المراد عجز 
ونقص-. 
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وأما إذا قدر على ما علم. أنه لا يكون فليس في ذلك رجوع نقص إلى ذاته؛ لأن انتضاء 
القدور مع كون القادر قادرا عليه لا يوجب نقصا للقادر مع استحالة أن يكون ممنوعا بخيره 
بوحه من الوجوه. وليس كذلك انتفاء المراد: لأن انتفاءه على الوجه الذي تحلقت الإرادة 
بكونه. دلالة على نقص لنات المريد وآفة ترجع إليه. 

وكذلك كان يقول: في الأمر بخلاف ما علم على هذا العنى الذي ذكرنا: أنه يأمر 
بما علم أنه لا يكون؛ لأن انتفاء الأمور به على هذا الوجه لا يقتضي له نقصا. بعد ما كان 
مرادا أن لا يكون. وإنما كان ياحق النقص إذا كان مرادا أن يكون فلم يكن على ما اراد. 
وإنما كانت هذه الدلالة على هذا النقص بانتفاء المراد وتعذره متعلقأ دون أن تتعلق بانتقاء 
القدور والأمور به لأن دلالة النقص والنجز هو انتقاء الراد أن يقنع على!'/ الوجه الذي اراد 
الريد أن يقع عليه؛ كما أن تأتيه بحسب الإرادة دلالة على تفرد مشيئة الريد وقدرته. 
وبهذا يغرق بين القادر والعاجز: وبين الدلائل على القدرة والعجز. 

وكان يقول في جواب من يسألة ويقول: إن الله تعالى اراد الكفر والعاصي: «إني أقول 
ذلك مقيدا لا مطلقا؛ وهو أنه أراد أن يكون كفرا للكاقر منها عنه قبيحا منه معاقبا عليه 
كفرا للكافر كما علمه كذلكء: وكان يقول: ,إطلاق ذلك يوهم الخطأء لأجل أنه يقال 
قد اراد كنا؛ بمعنى أمر به على توسع اللغة؛ وما يوهم الخطأ من إطلاق الألفاظ فامنع منبه 
واجب. 

وكان يقول: ,كسب الكلف إنما يكون طاعة إذا وقع بحسب الأمر به فقط؛ ويكون 
معصية إذا وقع بخلاف الأمر ولا تعتبر في ذلك الإرادق. ويقول: «.حقيقة الطاعة موافقة 
الأمرء وحقيقة العصية مخالقته» ولا يراعي في ذلك الإرادة دون الأمر والنهي. 

وكان يقول: إنه ليس بمنكر أن يكون الآمر آمرا يما يريد أن لا يكون؛ كما يكون 
آمرا بها يعلم أنه لا يكون: وإنه ليس من شرط الأمر إرادة الآمر للمأمور به؛ وإن الواجب في 
أمر الله عز وجل بما علم أنه لا يكون أن يكون أمرا بما أراد أن لا يكون» وكذلك نهيه نهيا 
عما علم أنه لا يكون واراد أن لا يكون. 


وكان يختار من هذه العبارات تأخير حرف النفي؛ وهو أن يقول: اراد أن لا يكون؛ وعلم 
. أن لا يكون؛ ولا يقال لم يرد أن يكون: ولا يقال أيضا لم يعلم أنه يكون؛ لأن تقديم حرف النفي 


)١(‏ في الأصل: مع والصواب ما اثيتناد. 


نسص انريد 


ماهنا وغائبًا 


يي تعلقت به 


م يسقط عمسن 


ا 


على الإرادة والعلم يوهم نقي الإرادة والعلم. ولا يجوز نفي إرادته عن مراده ولا نفي علمه عن 


معلوم بوجه من الوجوه. . وكذلك لا يقال في سائر صفات ذاته إنه لم يسمع: ولم يقدرء 
ولم يخبر على هذا النحو. ,الأن النفي في حجميع ذلك ممتنع؛ وإن ورد به لغظ الكتاب فلاراد من 
ذلك الشاخير وإن تقدم في الذكر: مثل قوله تعالى: «أتكررت آله يما لا يَعَلّمُ فى 


موت 4" وقوله تعالى: « وَل يُرِيِدُ بِكُم م آلْعُسَرٌ 6!'): وقول السلمين ,مالم يشالم 
يكنء: وكل ذلك عنده يجري مجرى التوسع والحقيقة من ذلك ما ذكرنا. 


وكان يقول: إن الكراهاة لا تضاد الإرادة على الإطلاق؛ بل الإرادة هي الكراهة على 
وبجه وقتكااثة إذا أراد كون شيء فقد كره فقده:وإذا أراد فقده فقد كره كونه؛ وأن 
إرادته لكون الشيء هو نفس الكراهة لفقده؛ كما كان نفس الأمر بالشيء نهيا عن ضده 
ونفس النهي عن ضده نفس الأمر به إذا كان الأمر به إيجايا له؛ وكان يقول: : إن معنى 
قوله تعالى: ف وَلَدِكن كر لَه آنْحَانَهُم فََجَطَمُمْ "١4‏ أي: اراد أن لا يكون فصرههم حتى 
كان ما اراد أن يكون ولم يكن ما إراد أن لا يكونء وإن قوله: ل كان سَيَعُهْم عِندَ رَبَكَ 
مَكَرُوهًَ 4 معناه على احد وجهين: 

أحدهما دأ كو اتانيه ايكون كر وها أن يعوو ووو زنذق سبقت إرادته بأن لا 
يكون. 

والوجه الثاني: أن يكون مكروها على معنى أنه منهبي عنه مذموم. لأن الكراهة 
تستعمل في معنى الذم والتحريم؛ وربما تأول ذلك ومثله على معنى أنه مكروه أن يكون 
حسنة ومراد أن يكون سيئة» كما يكون معلوم أن يكون سيئة. 


وكذا يقول في نحو قوله إن الله تعال: طلا نحُيِبُ آلْفَسَادٌ 74" أحد تأويلين: 


لإ. سحب الفسادٍ لأهل الصبلاج ب يحبه لأهل الفساد الذين 


شاهدا وغائبا» كما أن تأتي الأفعال المحكمة من فاعليها دلالة على علمه 


وتعذرها عليه مع وجود قدرته وإرادته دلالة على فقد علمه بها. 


وإن هذه الدلالة على النقص ثابتة إذا تعذر وقوع المراد على الوجه ال 
الإرادة؛ وإن كان المريد قادرا على إيقاع مراده على خلاف ذلك الوجه؛ ولذلاء 
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اللعتزلة ما يجب عليهم من إلحاق النقص يه. . إذا زعموا أن مراده ينتفي على الو.جه الذي أراد» 
ولا يلحقه النقص لجل أنه قادر على إيقاع مراده على خلاف هذا الوجه. 

وكان يقول: إن العتزلة يلزمهم إلحاق النقص لله عز وجل ف قولهم: «ويكون في ملكهة 
ما يكره ولا يكون ما يريله . لأن وقوع ما يكره وقوعه دلالة نقصه؛ وانتفاء ما يريد وجوده 
كذلك: وإن من زعم أن يفدل ما يكرهه الله تعالى فقد أوجب أن يكون له مكرظاء كما أن 
من فعل ما يسخطه فقد أوحب ان يكون له مسخطاء وإن الكره على كون الشيء في ملكه لا 
يكون إلا مقهورا. 

وكذلك كان يقول ف الإباء: إنه بمعنى الكراهة؛ وإن ما كره كونه فقد اباه: وإنه 
لا فرق بين أن يقال .كان ما كره كونه أو .كان ما أبى كونه: وقد يستحمل الإباء في 
معنى الامتناع؛ إلا أنه لا يناق معنى الكراهة: كما يقال: 1 يأبى الضيم, أي يمتنع منه 
ويكرهف وزنقونه: ف وبق آنه إلّة أن يُتِمّ تُورَهد 4! '/ يرجع محناه في الحقيقة إلى: ما 
ذكرنا من الكراهة؛ وهو أنه يكره إلا أن يكون إتمام نوره. 

وقد بينا يما قبل. أنه كان يقول: إن رضاه وسخطه يرججع إلى الإرادة وهي سابقة 
للأفعال؛ وإن من يسره للخير كانت أفعاله واقعة عن رضاه مرضية, ومن سبق منه عليه 
السخط؛ وهو الذي أراد أن يكون كافرا وعلى كفره معاقبًاء فهو الذي سبق عمله بحاله 
على الحقيقة أسخطته أو أغضبته أو أرضبيته؛ لاستحالة أن يلحقه التخيير من غيره أو يجوز 
عليه التخيير بوجه من الوجوه. 

ويحتمل تأويل قوله: «ءقلما عَاسَفُوكَا 14 '' على معنى أنهم ,آسفوا أولياءن كما قال 

ع 9 

فآية اخرى: إن الِينَ يوذو الله / ".وق آية اخرى: نحا رِبُونَ الله 14. 

وف الحقيقة لا يحارب:؛ ولا يؤذي. وإنما يحارب أولياؤه» ويؤذي أولياؤه؛ فجار على 
توسع اللغة؛ ذلك كما قال يل .هذا جيل يحبنا ونحبه, والراد بذلك أهله. 

وكان يقول: إن الحكيم لم يكن حكيما لأنه اراد الحكمة, ولا السفيه كان سفيها لأنه 


1111 3ك 
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ولاه 


أراد السغه. الا ترى أن أحدنا يريد موت زيد؛ واللوت لا يكون إلا حكمة من فعل الله تعالى؛ ولا 
يكون بهذه الإرادة لهذه الحكمة حكيما إذا كان منهيًا عن إرادته” 

وقد يريد الحتاج منا إلى تفع غيره إذا غلم أنه إن تسفه عليه نفعه سفهه؛ فيريد ذلك 
فلا يكون سفيها. وكان يقول: إن مجرى مريا؛ السفه في اتقسام حكمه إلى وجهين: 

مجرى مريد للطاعة في انقسام حكمه إلى أمرين؛ وذلك أنه قد يريد الله عز وجل 
طاعة عبده ولا يكون مطيعا؛ وقد يريد أحدنا طاعته فيكون مطيعا؛ كذلك أحدنا يريد 
محصيته فيكون عاصيا؛ ويريد الله تعالى معصيته فلا يكون عاصيًا: والذي قرق بينهما ما 
ذكرنا من أمر الرتبة والفرق بين منزلة المأمور والآمرء وبين من يتعلق به النهي؛ وبين من 

٠‏ لا يتعلق به. 

وكان يقول: لمن يسأله إذا كان حق الله على عبيده واحبًا. أفاراذ حقه منهم او 
تركه عليهم؟ بأن من علم أن يأتي يحقه إذا أمره بذلك فهو مريد أن يأتي به؛ ومن علم أنه 
لا يأتي به وقد أمره فهو مريد أن لا يأتي به وهذا تفصيل بعض تلك السائل التي أجملنا 
الجواب فُيها على أصله: وهو أن يريد كون الأشياء على حسب ما سبق به العلم؛ ويريد 
كون المعلوم أن يكون: وفقد العلوم أن لا يكون. 

وكان يقول: إن استحالة وقوع الأمر في ملكه إلا مزاذا له لا يكون عذرا للعاصي 
والكافر. كما أن استحالة كون الشيء في ملكه إلا معلومًا له كونه قبل كونه لا يكون 
عذرا للمخالف لأمره؛ وإن سبيل العلوم كونه في وجوب كونه كسبيل الراد كونه في 
وجوب كونه بحسب الإرادة؛ لا أن العلم يدخله في ذلك أو يحمله عليه؛ أو يصير بذلك ملجنا 
مضطراء وكذلك الإرادة. 

وكان يقول: إن سبيل امتناع الخلف في خبره كسبيل امتناع الخلف في مراده 
وكسبيل امتناع الخلف في معلومه؛ قكما يجب أن يكون مخبره بحسب خبره ومعلومه 
بحسب علمه كذلك يجب أن يكون مراده بحسب إرادته: ويجعل حكم الجميع في ذلك سواء 
ويحيل خلافه. 

وكان يقول: في أوصاف الإرادة مما يوصف بها البارئ إذا سئل عن تفصيل ذلك مثل 
ما كان يقول ف الإرادة: كفوله في الرحمة من صفات الذات إذ هي الإرادة؛ والكراهة من 
صفات الذات إذ هي الإرادة على الوجه الذي بيناء وكذلك الاختيارء والملحبة:؛ والرضاء 


لا 


والسخط؛ والعداوة: وكان يتأول قول السلمين في دعائهم: «اللهم ارد بنا الخير؛ ولا تردينا 
الشر؛ على أن معنى ذلك يرجع إلى سؤال الراد لا الإرادة كما أن قولهم: «اللهم اسمع واعله 
يرحع إلى حال الشموع والمحكوم العلوم لا إلى السمع والعلم. 

وكان يقول: إن في إجماع السلمين على إجازة قول القائل: ,أراذ الله أن لا يكون دلالة 
على قساد قول من قال: إن الإرادة هي الأمر؛ وعلى فساد قول من قال: إن إرادة الله تعالى مع 
الراد لا قبله ولا بسده؛ وعلى فساد قولهم: إن إرادة الله تعالى تتبع حدوث الراد فقط. 

وقد بينا من مذهبه أيضاء أن التمني إرادة مخصوصة:؛ وهو إرادة ما علم انه لا يقع أو 
غلب على ظنه بأنه لا يقع؛ وأن ذلك دلالة على نقص الريد وعجزه وتقصيره عن بلوغ المرادء 
فلذلك لم يجز ان يريد الله كون ما علم أنه لا يكون. وكان يقول: ,إنا لا نأبى القول بأنا 
وسائر الؤمنين منقوصون مقهورون إذا اردنا إيمان اليهود والكفار قلم يكن وكرهنا 
كفرهم فكان, وقد وصفت الرسل أنفسهم عند ذلك بمثله؛ كقول نوح عليه السلام ( أن 
عه 5307-0 ٠. 5١‏ 
مَعْنُوت فَأَنْعَصِرٌ»!' لم لم يتم مراده حكم لنفسه بالقهر والعجزء وإنما يستحيل العجز 
والقهر في صفة الله تعالى دون صفاتنا.. 

وكان لا يأبى القول: بأن الله تعالى مريد للمتضادات على الوجه الذي سبق العلم 
بكونها وفقدهاء فيكون مريد لكون أحد الضدين بأن يكون وهو ما علم أنه يكون وانتفاء 
ضدة؛ وهو ما علم أنه لا يكون: كما أنه يوصف بالقدرة على التضادات ثم يكون حدونها 
على الوجوه التي يصح أن تحدث عليها؛ وأن الذي يستحيل من ذلك أن يكون مريلة لحدوث 
الضدين معاء وذلك في الاستحالة يجري مجر استحالة أن يعلم وجود الضدين معها قي محل 
واحد. 

وكان يقول: إن الاستدلال على التوحيد بالتمانع في الراد إنما يصح على أصولنا؛ إذا 
قلنا: ان احدهما إذا لم يتم مراده كان عاجزاء والعجز نقص ودليل للحدث. 

قأما العتزلة قلا يصح لهم ذلك إذا أجازوا أن لا يتم مراده من عبده في طاعته له خلا 
ياحقه نقص بذلك على أصولهم؛ وكان لا يفرق في باب إلحاق النقص بين ما يوصف القدرة 
عليه وبين ما لا يوصف بالقدرة إذا تعذر مراده. ' 

ألا ترى أن أحدنا إذا تمنى زوال مرضه فلم يقع كما أراد تقرر نقصه في نفسه عنده 


10ة”“كلكل ةكش 
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للا 


. ولم يخرجه عن النقص أن ذلك غير مقدور له: فعلم أن فرقهم في ذلك باظل. بان أحدهما 
مقدور والآخر غير مقدور. 
وكان يقول: إن البخداديين من العتزلة إذا قالوا: إن الله تعالى لا يوصف بالإرادة على 
الحقيقة ققد أبطلوا الاستدلال بذلك لإحالتهم وصفه بالإرادة؛ ووصف التمانع لا يصح إلا إذا 
اختلف المرادان. 


وكان لا يفرق بين الشيئة والإرادة؛ وينكر القول بالطبع والطبيعة؛ ويقول: إن 
الحوادث كلها أفعال الله تعالى باختياره؛ ومشيئته؛ وتدبيره: وتقديره؛ وليس شيء منها 
موجبًا لشيء ولا طبيعة له تولده: بل كل ذلك اختراعه باختياره على الوجه الذي اختارة 
وم 

وكان يثبْت للمحدث اختيازا على الحقيقة بمعنى الإرادة كما يثبت له قدرة 
واستطاعة؛ ويقول: إن اختياره وقدرته عنمن اختيار الله تعالى وقدرته؛ وإن الله تعالى جعل 
الختار مختازا: والكازه كارا ولاستطيغ مستظيناء وال انج عاجرا على معنى: أنه جعل 
هذه المعائي: وخلقها له بعد مالم تكن؛ وكان يقول: إن أول إرادات الإنسان ضرورة وأؤل 
علومه أيضنا ضرورة حادئة بعلم الله تعالى وإرادته. 

وكان لا ينكر أن تراد الإرادة: ويعلم العلم؛ وتكره الكراهة؛ ويجهل الجهل؛ وينكر أن 
بقدراحدنا على القدرة: ويعجز عن العجز. 

وكان ينكر حدوث فعل محكم لا بعلم الفاعلء وإرادته على وجه من الوجوه. 

وكان يقول: ,لا ننكر أن تكون للإنسان إرادة ضرورية كما تكون له علوم ضرورة» 
وأن تكون له إرادات مكتسبة كما تكون له علوم مكتسبة؛ وأن العشق إرادة ضرورية؛ 
وكراهة الألم والضرر ضرورية؛ والشهوة إرادة ضرورية للمنافع. 

وكان يقول: إنه لا ينكر أن يراد الشيء من وجه ويكره من وجه: كما يعلم من 
وجه ويجهل من وجه؛ وينكر أن يقدر عليه من وجه ويعجز عنه من وجه؛ كما ينكر أن 
يثبت من وجه وينفى من وجه. 

وكان يقول: إنه لا ينكر قيما بيننا وجود أمر يكون الآمر كارها للمأمور به. 
كالإمام إذا أمر ابنه وقد وجب عليه قصاص؛ فإن يكون آمرا بما يكره كونه. وكالصدق 
دعواه على عيده معصيته: إذا قال لعبده "افعل كذا" وأراد بذلك تصديقه في عصياته له؛ 


الا 


إنه يكون كارها أن يفعل ما أمره به؛ ويكون مع ذلك آمرا على الحقيقة؛ ولو اراد وقوع 
الأمور به كان سقيها. ١‏ 
وكان يقول: إنه واجب فيما علم الله تعالى أنه لا يفعل الأمور به ذلك أن لا يكون 
مرين له»ؤإن أمره من يعلم أنه لا يفعل ما أمره به وإرادته للك علامة أنه ساخط عليه 
معاقب له؛ كما كان أمره من علم أنه يفعل ما أمر به علامة أنه راض عنه مثيب له. 


وكان يسوي بين العلم والإرادة في أنهما ليسا بشرطين في صحة الأمر باللأمور به؛ بل 
يصح تعذر الأمر مع هاتين الصفتين؛ ومع كونهما متعلقتين بالأمور به على وجه دون 
وجه؛ وكان يقول: إن الله تعالى أمر إيراهيم عليه السلام بذبح ابنه؛ واراد أن لا يذبحه ألا 
ترى أنه فداه بذبح عظيم؛ فلو كان أرزد أن يذبحه أو كان قد ذيحه لم يكن للفداء وجه 
ولا معنى؟ 1 
وكان يقول: إن إرادة الإيمان من للؤمن طاعة وهي بعينها كراهة الكفر؛ وكراهة 
الإيمان من الكافر كفر وهي بعينها إرادة الكفر؛ وكذلك إرادة الطاعة تكون كراهة لأن 
تكون محصية؛ وكذلك كان يقول: في أمرنا ونهينا أن نفس أمرنا بالشيء إذا كان إيجابا 
له هو نفس نهينا عن ضده؛ وكان يفرق بين ذلك وبين العلم والجهل والقدرة والعجز؛ 
ويجيل أن يكون العلم بالشيء جهلا بخيره على كل وحجه؛ أو القدرة على الشيء عجزا عن 
غيره على كل وجه: وكان يفرق بينهما بأن الريد للشيء واجب أن يكون كارها لضده إذا 
نهيه؛ لأنه لو كان غيرة جازان يوجدمع عدمه: وكان لا ينكر أن يوجب فعل الشيء من 
. لم ينهه عن ضده وتركه أو يريد الشيء من لا يكره ضده؛ كما لا يستحيل أن يعلم الشيء 
من لا يجهل ضده ويقدر عليه من لا يعجز عن ضده. 
وكان يقول, في حجواب من يسأله قيقول: «إذا لم يكن الله تعالى سفيهًا بإرادة السفه لأنه 
أراد أن يكون غيره به سفيها فهلا جاز أن يريد أحدنا ذلك على الوجه الذي أراده الله تعالى ولا 
يكون سفيها؟ إن احدنا لو أراد ذلك على هذا الحد. لم يكن سفيهًا ولا ملوماء بل كان بذلك 
مسلمًا لأمر الله تعالى؛ ومستسلما لحكمه وراضيًا بقضائه على الوجه الذي يرضى له أن 
يرضى به. م : 
وكان يقول: إنه لا ينكر أن تتعلق الإرادة بحدوث الشيء وبحدوثه على الأوصاف التي 
حدنت عليه”') مما يتعلق بالفاعل: وكان يأبى أن يكون القديم مرانا وجوده على وجه 


دش كدكدممة 


(1) الأصل: حدثت عليه. 


سقلا 


وأن تتعلق الإرادة بصفة من صفات ذاته: لأن الإرادة تختص ما يصح أن يحدث بأن يحدث أو 
بأن لا يحدث دون ما يمتنع أن يحدث. 

وكذلك كان يقول: في الأمر والقدرة ووصف تعلقهما؛ ويفرق بين تعلق الأمر 
والإرادة والقدرة: وبين تعلق العلم والسمع والبصر من الوجه الذي ذكرنا. 

وكان يقول: إنه لا ينكر أن يريد الإنسان قعل غيره على الحقيقة: وينكر أن يقدر 
على قعل غير مما لا يكون في محل قدرته؛ ويفرق بين الإرادة والقدرة في ذلك؛ وبها كان 
يفرق بين القول بأن الإرادة لا تقتضي وجود المراد معها لأجل الإرادة» وأن القدرة تقتضي 
وحود القدور معها لأجل القدرة؛ وأن ما يوجد من المراد مع الإرادة قلأجل اقتضاء القدرة 
مقدورها معها لا لأجل الإرادة. 

وكان ينكر قول النجارية: إن معنى ,اراد الله كذا أي لم يخلب على كونه؛ ويقول: 
لو كان ذلك كذلك لكان مريدا أن يكون الرجل امراة والمرأة رجلا لأنه لم يغلب فيها؛ ومع 
ذلك فلا يصح أن يكون مريدا لها. 

وكان يحيل فول القائل: ,أراد الله أن يكون السيح إلها معبود, لأن السيح لم يكن إلهنًا. 
فيكون البارئ تعالى مريدا أن يكون إلهًا؛ وإنما يريد الشيء على ما هو عليه من حقيقته. 
ولكنه أزاد عبادة العابدين له؛ واراد أن تكون تلك العبادة قبيحة قاسدة؛ وليس معنى الإله 
إنه معبود فيجب إذا أراد عبادة العابدين له أن يكون مريدا أن يكون إلها. 

وكان يقول: إن قول القائل: ,فعل الله تعاالى كذا لكذا/ ذو وحجهين: إما أن يكون معناه 
إشارة إلى عاقبته؛ وإى ما يؤول إليه كقوله تعالى: ل«( فَالْتَقَطَّهٌدَ ءال فِرَعَوْرتَ لِيَكُونَ 
لَهْمْ عَدُوًَا وَحَرَنَا 4!” '. والشاني: ان يكون بمعنى الإزادة؛ كقول القافيل ابنيت نري 
لأسكنهاء ومعناه اد أن أسكنها؛ وعلى ذلك كان يحمل قوله: 9 وَمّا خَلَفَتْ أن وَالإنسّ 
ل لِيَحْبَدُونِ 4' ' أن معنى ذلك: ,ما خلقتهم إلا وأنا مريد عبادتهم» وهم الذين علم أنهم 
سيعبدونه لاستحالة قيكون مريظ حتبوي ماتقاج أقغالا يوز وستهلك كان يحبل هونه 
تعاىظ وَلَقَدَ ذَرَانَا لِجَهكَمٌ 4!'' على ذلك وأن مغنادء خلقت كثي] من الجن والإنس» 
وأردت أن ادخلهم جهنم: والظاهر من هذه اللام الدلالة على الإرادة؛ وهو لام كي وإذا كان 
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للعاقبة فإنما يصار إليه بدليل: ولذلك لا يقال: ,خلق الله الخلق لينفعهم ولا ليضرهم 
مطلقاء بل يقيد ذلك إذا ليس عاقبة كلهم النفعة ولا عاقبة كلهم للضرة: من علم أنه 
ينتفع نقد خلقه للمنفعة على معتى: أنه خلقه, واراد آن ينتفع: وكذلك القول شيمن 
خلقهم للمضرة على هذا الترتيب» قاعلمة. 
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فصل 
في إبانة مذاهبه في القول برؤية الله تعالى بالأبصار 

اعلم: أنه كان يقول: إن رؤية الله تعالى جائزة من جهة النظر والقياس في كل حال 
يصح فيها وجود الراني؛ ولكل واحد سواء كان مؤمثا أو كافرا مكلا أو غير مكلف؛ وكان 
يقول: إنه لم يزل مرئيًا لنفسه برؤيته القديمة. قأما القول بوجوب الرؤية للمؤمنين في 
القيامة قإنه كان يقول: إن طريق ذلك الخبر, وقد ورد بذلك نص الكتاب والسنة؛ واتفقت 
عليه الصحابة وققهاء الأمصار من التابعين ومن بعدهم. 

وكان لا يفرق بين القول بأن الله تعالى يرى بالبصر ويدرك بالبصر؛ ويقول: إن 
الإدراك المقرون بالبصر لا يكون إلا رؤية البصرء وكان يقول: إنه ينظر إليه بالنظر النذي في 
الأعين؛ وإن النظر القرون بإى مضافًا إلى الوجه بذلك لا يكون إلا رؤية البصر في اللفة؛ وإن 
قول القائل: «رأيت ببصري» و«نظبرت بوحهي, و.أدركت ببصريه ودائست ببصنري: 
و,راحسست بيصري إن ذلك في اللغة بمعنى واحد؛ وريما نصر قول من قال من اضحابنا: إن 
الإدراك بالبصر يقتضي الإحاطة باللدرك؛ وإنه يرى بالبصر ولا يدرك به إلا أنه كان لا 
يذهب هذا الذهب. 

وإذا قيل له: ,أتجيز أن يكون محسوسا بالبصر؛ كما يكون مرئيًا بالبصرة, أجاب بأن 
القائل لذلك: إن رجع بالحس إلى الرؤية فالعنى صحيح: وإن رجع إلى معنى آخر نظر: فإن 
صح العنى. فإطلاق اللفظ عنده موقوف على السمع. 

وكان يمنع القول: بأنه يشم ويناق ويلمس أصلاء وربما قسم السؤال في ذلك إلى 
الإدراك والمماسة: وقال: إن أراد السائل الإدراك قاللعنى صحيح؛ وإن اراد الماسة فال محنى واللفظ 
ممنوعان.. 

قاما السمع فإنه كان يجري القول في جوازه عليه مجرى القول في الرؤية؛ ويقول: 
.يجوز أن يسمع ذاته وكلامه: وإنه قد أسمع موسى -عليه السلام- نفسه متكلماء وكان لا 
يقصر بإذراك السمع عن إدراك الرؤية: ويقول في كل ما يجوز ان يدرك بالرؤية يجوز أن 
يدرك سمماء 

وكان يجعل العلة قي حواز رؤية ما يرى وجوده؛ وكذلك يقول ق السمع؛ وإن كل 
موحود يجوز أن يرى ويسمع: وإن لكل مرئي لنا رؤية وإن لكل مسموع لنا سمع يخصه مرئيا 
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٠‏ وجود رؤيته: وكان يجعل عنده القول بجواز رؤياة الشيء أكثر من وجوده وقي كونه 
مرئيًا وجود رؤيته» وكان يجعل للوجود علة لجواز الرؤية أولأء ثم يجعل الجواز علة 
لوجوب كونه مرئياء أو لوجوب القول بأن يرى: ويفرق بين حدي ذلك وحقيقته. 

ويقول: «حقيقة ما يجوز أن يرى أنه موجود؛ وحقيقة الرئي أن رؤية الرائي وجدت 
له وكدذلك القول في السموع. 


قاما الشرائط التي يذدكرها نفاة الرؤية في جواز رؤية الشيء. فليس شيء منها عنده 
شرطاء كنحو ما يذكرون من القابلة: والتلون؛ والقربه والبغد. والكثافة» واتصال الشعاع؛ 
وسائر ما يذدكرونه. 

وكان يقول: إن جميع ذلك أوصاف الشاهد؛ وليس شيء منها شرطا ولا علة في جواز 
مشاهدته: وكان يقول أن لا معتبر يمجر د الشاهدة في باب القياس والاستدلال والاستشهاد 
بالشاهد على الغائب إلا بعد أن تنضم إليه الدلالة؛ فيغرق بين الأوصاف والعلل والشروط 
والحقائق فيجري من ذلك ما حكمه حكم الوصف دون الحقيقة. 

وكان يقؤل: إن ما رني من المحدثات على هذه الصفات الزائدة على الوجود فسواء 
عدمت أو وجدت قلا تأثير لها في جواز الرؤية وفقدهاء وكان يقول: إن القابل يرى مقابلاً لا 
أجل القابلة إذ كان قبل الرؤية على صفة المقايلة؛ وإنما تعاقت الرؤية بها مقابل: وهذا 
كما يرى المربع والدور مدوزا لا لأجل أن التربيع والتدوير شرط في تعلق الرؤية بما يرى. 

وكان يذهب إلى إحالة رؤية العدوم؛ وحكى في كتاب العمد أن من اصحاين!! من 
أجاز رؤية العدوم: قأما هو فقد أنكر ذلك: وقال: ,علة جواز رؤية الشيء وجوده؛ والعدوم 
فليس بموجود فيستحيل رؤيته.» وكذلك يحيل سمع المعدوم وإدراك المعدوم. 

وكان يقول: بإنما منعنا القول برؤية الكفار لله تعالى خيرا لا نظرًا واتباعا لإجماع 
السلف لا قياسناء أن كل من أثبت الرؤية من السلف خص الرؤية للمؤمنين إلا من أحالها 
أصلا لكل أحده. 

وحكى في السائل النئورة: أن الأولى من اختلاف الصحابة في رؤية محمد وأ ربه تعالى 


(1) هنا للناسخ اللحوظة التالية في الهامش: يريد بذلك أحمد بن سالم. لأنه كان يزعم أنه قال: برؤية 
الله تعالى في الآخرة: وانتصر اهل السنة [...] وهذا الذي عنى به الشيخ ابو الحسن انه من أصحابه 
وإن كان مخالمًا له ي رؤية العدوم ورؤية الكفار لله عز وجل وغير ذلك [...]؛ واحمد ين سالم هو 
ابن سالم البصري شيخ قرقة السائية. 


ا 


في الدنيا ما ذهب إليه ابن عباس: +«من أن محمد راك ريه ي الدنيا؛ ويرى قوله أولى من ول 
عائشة وس لد ل 1 و « وَلَقَدَ رَدَاةُ كَرْلّه ألتزئ +" أ وق قوله 
تعالى: 3# ما كَذَب الْقُوَادُ مَارَأَئ )! ''ولابن عباس روى عن النبي ول أنه قال: «رأيت 
ربي»» وكانت عائشة تتأول ذلك: وتحمل الآية قي قوله تعالى: طإس "١6‏ ) على العموم اجتهانا 
منها ونظرا. 

وكان يحمل قولها لما قالت رضي الله عنها: ,من زعم أن محمد عليه السلام رأى ربه 
ققد أعظم الفرية على الله تعالى, أن ذلك منها لا طريق إحالة الرؤية على الله تعالى بكل 
وحه: ولكن طريق ذلك إنكارها في الدنياء ألا ترى أن لفظها خرج على لفظ الماضي؟ وشي أحد 
من روى عن النبي كه حديث الرؤية؛ وأن المؤمنين يرون ربهم تعالى يوم القيامة. 

وكان يقول: إن القول بالرؤية إجماع الصحابة؛ لأن كثيرا من خيارهم وعلمائهم 
وائمتهم. رووا ذلك عن النبي يي ولم يرو أحد منهم إنكارها للمؤمنين في الآخرة: وإنما 
أنكرت عائشة ذلك ف الدنياء فنقل ما “جرى بينهم من الإنكار على الوجه الذي جرى: ولم 
ينقل عن أحد منهم إنكار في رؤية الآخرة. 

وكان يقول: أن محمد ييه مخصوص بالرؤية في الدنيا؛ كما قال أصحاب ابن عباس أن 
الرؤية محمد يع والخلة لإبراهيم؛ والكلام لموسى عليه السلام؛ وكان ذلك عندهم منتشرا. 

وكان يجيب عنه سؤال من يسأله في ذلك ,كيف يُرىة,. أن هذا لا يخلو من أن يكون 

. سؤالاً عن كيفية الرؤية: أو عن كيفية الراني؛ أو عن كيفية الرئي 

فإن كان سؤلاً عن كيفية الرؤية فإن شيئا من الأعراض لا كيفية لها بل الكيفية 
نوع من الأعراض؛ وهي التركيب والهيئة. 

وإن كان سؤلاً عن كيفية المرئي فلا كيفية له لأنه ليس بأجزاء مركبة: ويقول: 
.هذا كما تحيلون أنتم ونحن كلام من يسأل فيقول كيف يُعلم؟ والجواب أنه يرى بلا 
كيفية له كما يعلم بلا كيفية له. 


وكان يجيز: أن يخاق الله في الجزء الواحد رؤية شيرى الجزء نفسه بها؛ ولا يكون في 
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مكان ولا في مقايلة نفسه لاستحالة أن يقابل الشيء نفسه وهو في نفسه غير منقسم. 

وقد أجاب في كثير من كتبه عند سؤالهم: بإذا جاز أن يرى بالبصر فهل يجوز أن 
يشار إليه: حتى يقول الراءون بعضهم لبعض: هذا ربناة بأن ذلك جائز, والإشارة لا تقتضي 
للمشار إليه مكاثا. 

ألا ترى: أنه يجوز أن يخلق في الجزء الواحد إشارة له إلى نفسه حتى يكون مشيرا به إلى 
نفسة: ولا يكون في مكان؟ 


وكذلك كان يجيب في سؤال من يسأل: هل يجوز أن يغض البصر دونه؟ بأن ذلك 
جائز؛ فلو وحدنا ذلك لكان غض البصر معنى في البصر. لا يؤثر قي صفة البصر المرئي. 

وربما كان يجيب ف القابلة بمثل ذلك ويقول: :إن أردتم يقولكم إنه يقابل أي يدرك 
ويرى فعبرتم بالمقابلة عن إدراكه. فالخلاف في العبارة: وإن أردتم أن يكون في حيز والرائي قي 
حيز: فذلك محال على كل حال: 

وكان يذهب إلى أن الرؤية: لا تقتضي محلأ مخصوصناء ولا تركيبا لحلها؛ بل يجوز وجود 
الرؤية في كل جزء فيه حياة منفرنا كان أو مجتمعًا على أي هيئة كان من الزركيب 
والتأليف. 

وكان يذهب إلى انه لا يمنع من رؤية ما يجوز أن يرى إلا وجود ضد رؤيته في محلهاء 
وكل ما لا يرى مما يجوز أن يرى فلأجل وجود ذلك المانع من رؤيته: وكان لا يرى ان 
شيا سوى ذلك مما يمنع من الرؤية: كنحو ما يدعيه العتزلة وغيرهم من الحجب 
الساترة: والبعد واللطافة؛ والرقة؛ والصغر: وكان يرى جواز رؤية كل ذلك على هذه 
الأحوال. إذا ققد من محل الرؤية اللنع ووجدت الرؤية بدله. 

وكان يجري قياسه في ذلك: ويقول: إن التمانعين لا يتمانعان إلا قي محل واحد» 
وسبيلهما سبيل المتنافيين لا يتنافيان إلا في محل واحد؛ وكذلك كان يقول في النع من 
الفعل: إنه هو ما ينفي الفعل وقدرته من العجز وهو ما يوحد في محله بدلاً منه. 

وكان ينكر قول من يقول إن ثقل الثقيل مانع للحامل من حمله وقيد القيد مانع له 
من مشيه؛ وكان ينكر قول من يقول: إن ذلك إنما يمنع لأجل وجود ضد المشي والحمل في 
محل اللشي والحملء لا لأجل الثقل والقيد: وكان يقول: «العمى مانع من البصر في محله لا 
في محل غيره؛ وكذلك كان يقول: في الحياة والوت والسمع والصمم. 
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وكان يقول: إن العمى: معنى مائنع من جملة أتواع البصر والإدراك للمرئي به شم 
لخصائص البصر خصائص من المنع حتى يكون لكل مبصور يصرا؛ فإذا لم يكن بصره كان 
اللنع منه. 

وكان يذهب إلى أنه لا يجوز أن يخلو الحي من البصر جملة ومن المانع منه: ومن 
إدراك ما يجوز أن يدرك من المانع منه؛ وأما نفس المنع من الإدراك فجائز رؤيته بعلة وجوده 
في حالة أخرى؛ وفي محل آخرء ولا يؤدي إلى ما لا يتناهى. 

وكان يذهب أيضا في أكثر كتبه: إلى أن العلم باللدرك من أوصاف المدرك؛ وهو 
معنى لا يقال إنه أدركه؛ وذهب في بعض كتبه: إلى أن الإدراك علم بالدرك على وجه 

٠‏ مخصوص: وكذلك قال في معنى السمع؛ وكان يجيز: أن يخلق الله في قلب الأعمى علمًا 

بالألوان!') ضرورة مع فقد إدراكه؛ ولا يفرق بين من ولد أعمى وبين من عمى بعد أن 
أدرك اللون. 

وكان يقول: جائز في القدرة أن يخلق الله تعالى بحضرتنا والقرب منا أشخاصنا 
وأصواثا لا يخلق لنا إدراكهاء وإنا الآن من مثل ذلك آمئون بما خلق لنا من العلم الضروري 
يفقدهاء وكذلك ف الأجسام الغليظة الكثيفة الهائلة والأضوات الشديدة: قأما الأجسام 
الرقيقة كنحو اللائكة والأصوات الخفية كنحو كلامهم وتسبيحهم. فإنا لا نأبى كونها 
الآن بحضرتنا مع فقد إدراكنا لها.. 

وكان يقول: إنا إنما نسلك في ذلك هذه الطريقة من جهة العادة» وذلك أنه قد جرى 
بأنه إذا خلق لنا إدراك الصغير خلق لنا إدراك الكبير على مثل قربه وكونه وهيئته؛ 
وكذلك في إدراك الأصوات: فلما كذا الآن ترئ ما دون الفيل لو كان بحضرتتا كان أواى 
أن نرى الفيل إن لو كان بحضرتنا على مجرى هذه العادة؛ وهو أنه قد يخلق لنا إدراك 
الكثيف, ولا يخلق لنا إدراك اللطيف. كأما إذا خلق إدراك الكثيف بعد إجراء العادة. بإن يخلق 
إدراك ما هو أكثف منه؛ ولذلك حكمنا به آمثا من كون ما هو أكثف مما نرى بحضرتنا 
قلا نرى. 

وكان يقول: إن سبيل ما يجوز أن نراه كسبيل ما يجوز أن نعلمه؛ وقد اضطررنا إلى 
بعض العلوم ببعض العلومات؛ وكان جائزا أن يضطرنا إلى أكثر من ذلك؛ وما لم نعلمه 


)١(‏ في الأصل: بالأكوان. ويبدو أن الصحيح ما أثيتناه. 


عليه 


مما يجوز أن نعلمه فلابد من مانع منه: ثم لا يجب التشكك في كثير مما علمناء أو ممالم 
نعلم حتى نحكم بإحالة علمه؛ وكان يجري هذا الباب مجرى ما اتفقنا مع الخالفين فيه 
مماآمنا كونة وق القدور خلافه من كون بشر وإنسان بلا والد وزرع بلا غرس وانقالاب 
العصا حية وإحياء للوتى الآن؛ في أن ذلك مأمون كونه مقدور حدوثه؛ وكان يقول: ,إن لمم 
يجز هذا القياس لم تنفصل من الدهرية ابد إذا أحالوا خلاف ما شاهدواء واعتادوا من 
أحكام الوجودات وأوصاف الشاهدات. 

واختلف حوابه في كتبه عن نفسه وأصحابه: بأن رؤية الؤمنين بالأيصار يوم القيامة 
جزاء على عمل أو تفضل. فكان يقول في بعض كتبه: إن ذلك ابتداء تفضل وهو أعظم ما 
يتفضل به على عبده اللؤمن: وربما قال: إن ذلك جزاء؛ وهذا على حسب اختلاف جوابه لن 
يسال فيقول: ,لم لم ير في الدنياق فاجاب تارة بأن الرؤيية جزاء ولا تكون إلا في دار الجزاء. 
وتارة بانها أفضل النعيم واللذات: واللواهب؛ والكرامات؛ ولا يكون أفضل الكرامات إلا في أفضل 
الدارين. 

وحقيقة مذهبه في ذلك: ان نفس الرؤية ليست بلذة: ولكنها تصحبها اللذة: وأما 
طريق القول: بأن اللذة التي تصحب الرؤية أعظم اللذات فهي من جهاة الخير إذ الرؤية لا 
تقتضي لذة ولا لا ولا توجب كون واحد من هذين؛ وقد روي عن النبي كَل في ذلك اخبارء 
أن فضل نعيم أهل الجنة عنن رؤيتهم الله تعالن» وروى انس عن النبي وك في قوله: ( لَِينَ 
قثو الم وَِيَادُةٌ)!' أنها النظر إلى الله تعالى؛ وذلك زياذة على ما في الجننة من 
نعيمها؛ ولذلك كان النبي ب يخص بسؤاله لذة النظر: وكان يقؤل: «أسألك النظر إلى 
جلال وجهك». 

وكذلك حقيقة مذهبه في جواب هذا السؤال: أنا إنما لم نره قي الدنيا. لأنه لم يخلق 
بنا رؤيته؛ وأخبرنا بأن الوجوه الناضرة تنظر إليه يوم القيامة؛ وكذلك علق النبي وَل رؤية 
المؤمنين لله تعالى يوم القيامة. فقال: «سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البد رلا 
تضامون في رؤيته.. 

وقال: إن العقل والنظر يجوزان رؤية الله تعالى في الدنيا. وقال في كتاب «الحمدء: ,ومن 
اصحابنا من أجاز رؤية الله تعالى في الدنيا للمؤمنين: وهم الذين أجازوا كرامات الأولياءء حتى 

1 قالوا: إن ذلك غير منكر أن يكون رؤية الله تعالى لبعض الصالحين؛ ولم يخبر عبن نفسه في ذلك 


(1) سورة يونس الآية رقم 7. 
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. بمذهب سوى التجويزء فأما الوجود والكون لغير نبينا يي تي الدنيا فلم يحكم بذلك: ومذنهبه أن فيٍ 

ذلك تخصيص النبي يل وإبانة مرتبته في ذلك من مراتب الأنبياء والتقدمين9. 

وأما القول: في رؤية الله تعالى في النوم فإن النائم قد لا تستغرقه الآقة حتى يسهو عن 
سائر الدركات: ولا يمتنع اجتماع الرؤيا للمرني مع هذه الحالة من النوم قإذا استغرقته 
الآفة حتى يخرج الحي بوجودها عن سائر الإدراكات والعلوم: فإن ذلك مما لا يصح وجود 
الرؤية معه علي الحقيقة. وذلك: إن حقيقة النوم عنده سهو غالب للحي يغمره ويستولي 
عليه حتى يخرجه من أنواع الإدراكات. ومن أصله: أن الإدراك لا يصح وجودد مع عدم 
العلم بالمدرك. فعلي هذا لا يصح وحود الرؤية مع هذه الحالة من النائم لله ولغيرة. وهكذا 
حكم الظن؛ والتخمين؛ والتخييل: والشك أن لك أجمع من صفات الحي؛ والسهو الغالب علي 
الحي ينغي الجميع. 

وكان يقول:إنه لا ينكر أن يخيل إلي من استخرقته الآفة بالنوم حتى يتوهم الشي 
في النوم على خلاف ما هو به؛ وهذا الغالب من أحوال الرؤيا وهو الذي يتعلق به التحبير 
إذا كانت رؤية علي الحقيقة؛ والآفة غير مستغرقة. فسبيل القول فيها كسبيل القور ز 
الرؤية ف اليقظة. 


وف الجملة: أن مذهبه أنه غير مستحيل أن يرى الله تعالى في النوم علي الوجهين 
حميعا. فاحدهماء رؤية حقيقة. 

والثاني: تخيل وظن. 

وقد روى الناقلون في أخبار مختلفة الطرق والأسانيد: أن النبي يي قال: «رأيت ربي عز 
وجل في النوم؛ من ذلك حديث أم الطفيل وابن عباس وغيرهما. 


او و و و يع ا 
نومه أنه الهواء أو يمشى على الماء ونحو 


3 


ا 


الكغارء (<١‏ كل نحم عن رَيَِمْ يو تير الخجويرة 4 

والعنى: أثهم يكونون ممنوعين عن رؤيته تحان: وتأول قوله تعاق:ط أَوْ من وَرَآَي 
جناب 04" على أن ذلك حجاب للمكلم لا للمكلم. لأن الله تعالى عز أن يكون محجوبا. لآن من 
ستره الحنوات فالحواب أكبر منه ؤيبين حده:؛ وتعالى الله عن ذلك علوا كييرا. 

قأما القول: بأنه إذا رؤي هل يرى في مكان؟ فإن ما ذهب إليه شيخنا أبو الحسن رحمه 
الله في ذلك: إحالة القول بأن الله تعالى قي مكان دون مكانء أو في كل مكان على كل وجه؛ 
فإذا سأله السائل عن ذلك: أحجاب بأنه لا ينكر أن يكون الرائي له في مكان واللرني لا يكون في 
مكان أصلا. 

وقد بينا: أنه كان يذهب إلى جواز الإشارة إليه مع إحالة القول فيه بالتمكن في اللكان» 
ويقول: إن الإشارة لا تقتضي مكانا للمشار إليه؛ وإن ما يشار إليه وهو في مكان فلم يكن في 
مكان لأجل الإشارة؛ وإنما تحلقت الإشارة به وهو في اللكان؛ ولو لم يكن في الكان لكان حكم 
تعلق بالإشارة به كحكمه إذا كان قي مكان؛ وعلى هذا يجري القول في الرؤية: ويطالب 
مخالفه بمثله في سماع كلامه ومخاطبته. أن ذلك يقتضي مكاثا للمخاطب لأن الاعتبار في 
الأمرين في الشاهد على حد واحد. 

وهنا يبين لك الجواب على مذهيه عن سؤال من سال من" الخالقين. ,هل يجوز أن 
يرى ف المرآة وف الماء ونحودة, لأن ما حققنا من مذهبه في ذلك يقتضي أن لا يكون الرئي في 
مكان أصلا لأن الرؤية إدراك للمرني على ما هو به كما أن العلم تبين للمعلوم على ما هو 
به؛وليس يحصل العلوم على تلك الصفة. لأجل العلم. كما ليس يحصل المدرك غلى تلك 
الصفة. لأخجل الإدراك. فإذا كان ما يرى مما يستحيل كونه في مكان كان الإدراك له 
إدراكًا له على ما هو به. لا أنه يصير بالإدراك أو عنده في مكان: فحلى هذا 0006ظ 
والحدث سواء في هذا الباب: 

وإنما يحدث الله الإدراك على مجرى العادة عند حدوث معان ومقابلة اشياء لا لأجل 
تلك العاني؛ ولا لأجل القابلة؛ وليس بمنكر عنده أن يحدث الله تعالى إدراكًا لما أحدث 


(1) سورة الطففين: الآية رقم 6. 
(؟) سورة الشورى: الآية رقم 01. 
(؟) في الأصل: عن. والصواب: من المخالفين. 
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إدراكه عند القابلة بجسم صقيل. مع فقد تلك القابلة؛ فقد علم ان ذلك ليس!' بعلة ولا 
سبب موحب: يل يجري مجرى ما أجرى الله تعالى به العادة من إنبات الزرع عند اليذر والولد 
عند الوطء. 

ناما القول شيما يرى في للراة على اصله. فإن ذلك يجب أن يكون تخييلاً ل إدرك 
وعلمًا. لأن الإدراك لا ينقك من العلم بائدرك والعلم تبين العلوم على ما هو عليه؛ ومحال أن 
يكون ذلك على تلك الصفات التضادة التنافية: لأنه يخيل إليه أن ما يراه ظويلأ ولا يكون 
طويلاً وعريضنا ولا يكون عريضا قبان أن ذلك ليس رؤية على الحقيقة ولا إدراك بل هو 
نوع من التخيل يحدث عند هذه للقابلة؛ وعند إدراك بعض الدركات من الأجزاء القابلة: 
وقد بينا مذهبه في رؤيا النوم: وأن التخيل لا يقتضي أن يكون المتخيل على حسب ما يتخيله 
التخيل له. 


قبان على مذهبه وجه الجواب عن هذا السؤال. وأن ذلك متى ما رجع به إلى الإدراك 
والرؤية الحادقة عند للقابلات من غير أن يقتضي مقابلة الرني فصحيح وعلى خلاف هه 
الوجه فممتنع. 

وكذلك الجواب: إذا سأل فقال: .هل يصح أن نراه» ونحن ناظرون إلى جهة خلاف 
تلك الجهة؟لأنا إذا أحلنا كونه ي جهة على كل وجه لم ينكر أن نرى الجهة وذراه و 
يكون في الجهة» وعلى أي وجه تصرفت الأحوال بالرائي. فإنه غير منكر أن تكون رؤيته 
دادذة معه: ولا يذكر أن يرى في حالة القديم والحدثء والذي في الجهة والذي ليس في الجهة. 
مكما أنك ترى الجوهر والحرض مماء وليس العرض في جهة: وقد يكون الجوهر ف <4- 

3 3 
وحيز ومحاذاة مخصوصة؛ كذلك لا ينكرء أن نرى الجهة وما فيها ونرى!'' معها ما ليس في 
الجهة. 

و كدلك كان يقول: في جواب من يسأله فيقول: ,إذا رأيتموه ت تستفيدون فيه معنى 
وق بن افون إنا تحدث الاي لاق للرني» وهو أنه يحصل للرائي ضرورة علد 
بما يراه مع أنواع من اللنات زائدة على كل لذة. 1 

و كذلك كان يقول في جواب من يسأله: بإذا قلتم: أنه يرى فهل يرىا كله ام ب بعضهة 
حي بي 
)١(‏ في الأصل: ليست. والصواب: ما أثيتناه. 


(5) في الأصل يركاء 
() قي الأصل: علِم. والصواب ما ائبتناد. 


ا 


إن جميع ذلك محال. لأن ما لا كل له: ولا بعض له. يرى على ما هو به كما يعلم؛ وكما 
يرى ما له كل على ما هو به. قلا ينقلب بالرؤية كذلك. ما لا كل له يرى ولا كل له. 
وكان يقول: إن رد الحكم المرئي إلى المعلوع لا من حييث أن حكم الرئي حكم المعلوم 
من كل وجه؛ ولكن الناقين للرؤية يسلكون في نفيها طرق الاعتبار بالمرئيات في الشاهد 
وارادوا أن يسووا بين المرنيين في الشاهد والغائب في الأحكام والأوصاف التي عليها المرئيات في 
الشاهد: كأراهم أن ذلك لو كان اعتباز صحيحا لوجب مثله في المعلوفات؛ وكل ما قصلوا 
به بين المعلومين في الشاهد والخائب فصل بمثله بين اللرئيين. 
وكثير ما يستدل ابتداء بمثل هذه الطريقة في أنه إما نفي أو إثبات: إجازة أو إحالة: 
فالإجازة ما قلناء والإحالة لا تحلو من هده الوجوه انتي!') تنتقض بما ذكر ي الغلوم: 
وكذلك كان يقلب في الرائي والعالم وسائر أوصاف المرئي مما خالف فيه الشاهد والغائب. 
وكان أصله في إجازة الرؤية الاعتبار بالوجود؛ وهذه طريقة من يثبت رؤية 
الأعراض ويجيز رؤية كل موحود. قأما طريقة من يعتبر في جواز الرؤية القيام بالتفس. 
فذلك يمنع من إجازة رؤية الأعراض والصفات. لأنها لا تقوم بأنفسها. 
وكان يقول: إن تعلق الرؤية والإدراك لا يخص أخص اوصاف الرئي ولا أعمهاءبل 
سائغ أن يرى على أخصها وعلى أعمهاء كالسواد يراه موجوذا ويدركه سواذا؛ لأنه لا يصح 
أن يدرك على أخص أوصافه ويستحيل أن يدرك على أعمها؛ وأعم أوصاف اللوجود كونه 
موحوداء وإذا كان كذلك فالقديم -سبحانه- يدرك موحوذا؛ ولا ينكر أن يدرك أيضا على 
اخص أوصافه: وليس ذلك كونه قديمًا عنده بل كونه إلهًا أخص أوصافه ولا يمتنع 
عنده أن يدرك إلها. 


)١(‏ في الأصل: الذي. 


ا 


فصل 
في إيضاح مذاهبه في باب القدر والقول بخلق الأعمال وذكر ما يتصل بذلك من 
فروعه المبنية على مذاهبه وقواعدها 


فاوّل ذلك أنه كان يذهب في معتى القدر إلى أنه ذو أقسام في اللغة ووجوه: 


ع م «رقع و 22 يده 3 
منها: ان القدر بمغنى الخبر: منه قوله عز وجل:< إلا آمرأَتَهُ. قَدّرْنآ إِمنا لَمِنَ 
الفببريرت 4" اي لخبرناء 
ومنها: القدر بمعنى الضيق: كقوله عزوجلءط أَلَهُ يَبَسْط أَلرْرْقَ لِمَن يَِاءُ وَيَقَدِرُ 
1 ا بسع 4م اد قط 50 
4" اي يضيقء ط ومن قر عَليِهِ ررْقُهُء 6! ' أي ضيق. 
5 58 5 3 كم : ماقام 0 
ومتها: القدر بمعنى التقديرء كقوله عز وجل: ل وَقَدَّرَ فيا أَقَوَيا 4 أي جعل 
أقواتها على مقادير ما يصلح لأبدانهم: وتقوم به أرماقهم؛ والقدر أيضا بمعنى القدرة؛ ذكر 
بعض أهل اللغة: أن مصدر قدر يقدر؛ قدر؛ ثم يقال: قدرة كما يقال: قعدة؛ وركعة: 
وجلسة. وهو اسم الرة الؤاحدة من الفعل أو اسم لنوع من الفعل أو لهيئة الفاعل. 
وكذلك كان يقول: في معنى القضاء: أنه يتصرف على وجوه: 
منها: الإعلام كقوله تعالى: ( وَقَضَيئَآ إل سيل فى الْكتّب لَعُفَسِدُنَ فى 
الأرَض مَدَئَينَ 4!” ).أي اعلمناهم واخبرناهم؛ والقضاء أيضًا بمعنى الخلق؛ كقوله: 
مجع و» مع 6ه مم ره / 
« فَقَضَلهْنٌَ سَبَعّ سَمَوَاسَِف يُوْمَينٍ 4 أي خلفهن؛ والقضاء أيضنًا بمعنى الأمرء كقوله: 
( رَقَضَئْ رَبك أل تَحْبدُوَا لَه إِيَاهُ 4!'' معناه أمر ربك والقضاء بمعنى الحكم؛ كقوله 
تعالى: 9 وَاللَهُ يَقَضى بِأَلْحَقّ 4" أي يحكم به؛ والقضاء أيضتا بمعنى الأداءء كقوله تعالى: 
ن آلصّلَوةُ 4!') أي اديت؛ وقضى فلان دينه إذا أدادء وقضى أيضنًا بمعنى الفراغ 


(1) سورة الحجر: الآية رقم +7. 
(؟) سورة الرعد: الآية رقم 51. 
(1) سورة الطلاق: الآية رقم 7. 
(5) سورة فصلت: الآية رقم .٠١‏ 
(0) سورة الإسراء: الآية رقم 4. 
(1) سورة فصلت: الآية رقم ؟1. 
(1) سورة الإسراء؛ الآية رقم 77. 
(4) سورة غافر: الآية رقم :5 
(5) سورة الجمحة: الآية رقم .٠١‏ 


عو 


من الشي ةوهو قريب من نحتى الأداد مشه قوله كخالى: ل( َلَمّا قَضَى ريد متا وَطَرا 
رَوَجِتَكَهًا 4!'.ومنه قضى فلان نحبه إذا مات فشبه بمن يفرغ من أمره. 

قاما إبانة مذهبه في معنى العمل والفعل ومن يصح أن يوصف بذلك: فإنه كان 
يدهب إلى أن الفاعل على الحقيقة هو الله عز وجل؛ ومعناه معنى الحدث وهو الخرج من 
العدم إلى الوجود؛ وكان يسوي في الحقيقة بين قول القائل: خلق وفعل واحدث وأبدع وأنشأ» 
واخترع؛ وذرأء وبراء وابتدع: وقطرء ويخص الله تعالى بهذه الأوصاف على الحقيقة ويقال: إنها 
إذا أجريت على المحدث فتوسع والحقيقة من ذلك يرجع إلى معنى الاكتساب: وكان يصف 
المحدث على الحقيقة أنه مكتسب؛ ويحيل وصف الله تعالى بذلك. 

ويقول: إن كسب العبد فعل الله تعالى؛ ومفعوله؛ وخلقه؛ ومخلوقه؛ وإحدائه؛ 
ومحدثه: وكسب العبد؛ ومكتسبه؛ وإن ذلك وصفان يرجعان إلى عين واحدة يوصف 
بأحدهما القديم؛ والآخر المحدث. فما للمحدث من ذلك لا يصلح للقديم وما للقديم من ذلك 
لا يصلح للمحدث: وكان يجري ذلك مجرى خلقه للحركة في أنه عين الحركة فيتصف 
الله تعالى منها بوصف الخلق؛: ويتصف الحدث منها بوصف التحرك: فتكون حركة للمخدث 
خلقا لله تعالى؛ ولا يصلح أن تكون حركة لله تعالى وخلقًا للمحدث. 

وكان يذهب في تحقيق معنى الكسب والعبارة عنه إلى أنه: ما وقع بقدرة محدئة» 
وكان لا يعدل عن هذه العبارة في كتبه ولا يختار غيرها من العبارات عن ذلك؛ وكان 
يقول: إن عين الكسب وقع على الحقيقة بقدرة محدثة؛ ووقع على الحقيقة بقدرة قديمة؛ 
فيختلف معنى الوقوع فيكون وقوعه من الله عز وجل بقدرته القديمة إحدائا ووقوعه من 
الحدث بقدرته الحدثة اكتسابًا. 

وكان لا يمتنع من إطلاق القول بعقدور بين قادرين. احدهما: خالقه؛ والآخر 
مكتسبه؛ وكان يمنع إطلاق القول بعل بين قاعلين حقيقة. كما يمنع أيضًا من إحداث 
بين محدثين؛ قأما القول بإحسان بين محسنين: وتفضل بين متفضلين» وعدل بين عادلين» 
وصواب بين مصيبين؛ وحق بين محقين وحكمة بين حكمين على الوحه الذي حكينا عنه 
في قوله مقدور بين قادرين. 


قأما العلوم: والسموع؛ وللرئي؛ والذكور؛ والراد كل ذلك واجب. إذا كان منسوبًا إلى 
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الحدث أن يكون منسوبًا إلى الله عز وجل أولأء ثم إنه يكون معلومًا لله عز وجل بعلم أزلي 
: وللمحدث بعلم حادث: غير أنهما يتفقان في وجه تعلق العلمين بمعاومهما من حيث تعلق 

العلمين: وكان يفرق بن هذا التعلق وبين تعلق القدور بالقدرة. 

ويقول: إن تعلق القدرة يختلف دون تعلق العلم؛ والسمع؛ والبصر: والذكر؛ والخبن لأن 
تعلقهما مختص بأن يحصل القدور بها على صفة فيحصل بقدرة الله على صفة الحدوث 
وبقدرة الحدث على صفة الاكتساب. 

وكان يغرق بينهما أيضنا: بأن العلم على صفةة الحدوث وبقدرة الحدث على صفة 
الاكتساب. 

وكان يفرق بينهما أيضنًا بأن العلم لا يختص معلوما والقدرة تختص مقدوزا فوجب 
أن لها من الحكم ما ليس للعلم من التساوي في التعلق. كما لم يكن لها التساوي قي نعميم 
النوع والجنس. 

وكان يقول: إن تعلق الأمرء والنهي بالكتسب في كسبه من حيث ما يتصف به 
الأمور الكتسب لا من حيث الحدوث والخلق. 

وكان يمنع قول من يقول في ذلك: إنه خلق:من جهة كسب من جهة؛ وإنه مأمور 
به من جهة غير مأمور به من جهة؛ وكان ينكر على النجارية هذه العبارة إذا استعملوها قي 
ذلك على الحقيقة. 

ويقول: إن شيتا من الأعراض لا يصح أن يوصف بالجهات على الحقيقة؛ وإن جهات 
الجوهر هي الأجزاء الحيطة يه؛ ولا تكون الجهة عنده على الحقيقة إلا للجوهر من حيث 
يصح عليه الاتصال وللماسة وان الأعراض جملة ممتنعة من ذلك من حيث يمتنع وصنها 
بالاتصال والماسة. 

وريما عبر عن هذا العنى بدل قولهم بالجهة بالصفة والوصف: وليس يريد بذلك 
أيضًا أن معنى يقوم بالحرض؛ بل ليس ممتنع على أصله أن يكون الوصوف موصوفًا بصفة 
غيرهه وكذلك الذكور والخبر, وكان يختار لفظ الصفة ف العبارات عن امثال هذا العنى 
دون الحال والجهة؛ وكان يقول: إن من اصحابنا من يقول إن جهة الكسب قدرته؛ ذكر 
ذلك في كتاب النوادر في باب العلوم واللجهول. 


م 


وكان يقول: إن ما استحق هذه العين الكتسبة من وصف الاكتساب. فلأجل تعلق 
القدرة اللحدثة بها؛ واختلف -حوابة في أن العين الكتسباة صارث مكتسبة بتعلق القندرة االحدثاة 
فقط أم باقتران أوصاف آخر إليها؛ قدارأكثر كلامه على أن التأثير في ذلك للقدرة المحدثاة؛ 
وربما قال: إنه لايد معها من إرادة الكتسب وعلمه؛ لأنه كان يأبى في جل كتبه القول بإأجازة 
إضافة الاكتساب إلى الساهي وبمنع قول من يجيز أن يفعل الساهي؛ من العتزلة وأصحابنا. 

وكذلك اختلف حوابه قي خلوها عن العلم في اكتساب الفعل الحكم بهاء فقال في 
بعض كتبه إن ذلك سائغ؛ ولو وجدت القدرة على الفعل المحكم مع عدم العلم من القادر 
عليه لم ينكر؛ ووجد فعله محكما؛ وهو ما ذكره فق كتاب ,اللمع في قولة؛: ,ولو وجدت 
قدرة الحياكة مع عدم الإحسان لها لوجدت مع قدرتها لا محالق. 

وذكر في النقض على أصول الجبائي: أن ذلك محال؛ فإنه إذا كان مكتسبًا لفخل 
محكم فلابد أن يكون عانا به قادرا عليه: وهنا هو الأولى؛ والأثبت في النظرء والأشبه بأصوله 
وقواعده؛ لأن أكثر ما يجري عليه كلامه في إثبات البارئ تعالى عانًا بالاستدلال عليه 
بأفعاله المحكمة؛ وأن ذلك يتعذر في الشاهد إلا من العالم؛ وفي استطراق هذه الطريقة في إخبات 
البارئ تعالى عاًا ما يوحب إحالة ذلك. 

وكان يأبى قول من ذهب من النجارية إلى أن القدرة موجبة للكسبء أو الإرادة 
موجبة للمراد؛ وكان يعبر عن مثل هذا العنى بأن يقول: إن القدرة محال وجودها إلا مع 
وحود الكسب. 

ويأبى أيضا أن يقول: إن الكسب يوجد بالقدرة المحدثة أو يحدث بها؛ ويعبر عن ذلك 

. بعبارة الوقوع؛ ويقول: إنه يقع بالقدرة المحدئة كسبًاء ويقع بالقدرة القديمة خلقً. 

وكان يذهب: إلى أن الكسب بجميع صفاته الراجعة إلى نفسه مما يتعلق بالحدوث 
حدث بمن أحدته كذلك وهو الله تعالى؛ وكان من أصله فيما سوى الكسب أيضًا من أعيان 
الحوادث أنها لم تحدث؛ ولا يصح أن تحدث على جميع أحكامها وصفاتها إلا بمحدنهاء وذلك 
لما يذهب إليه تي قوله: إن المعدوم ليس بشيء؛ ولا عين: ولا ذات؛ ولا جوهر ولا عرض؛ ولا 
سواد: ولا بياض: ولا قبيح؛ ولا حسن. وإن جميع هذه الأؤصاف يتعلق بمحدث العين عليها 
كما يتعلق به وصفها بالوجود والحدوث. 


واعلم: أنه يجري في كلامه كثيرا: أن الكفر قبيح: والكافر لا يعلمه قبيحا؛ ولابد من 
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جاعل جعله قبيحا. ولا يجوز ان يكون ذلك هو الكافر الذي لا يعلمه قبيخا. 

وتحقيق هذا الكلام أن هنا إلزام على مذهب الخصم في قولهم: إن الكذر قبنت . 
اعنى. وإن كونه قبيخا مما يرجع إلى نفسه لا إلى معنى؛ وكل م جرى عنده هذا الجرىا 
من الأوصاف فإنه يقتضي خاعلاً جعله عليه. فكانه يقول: ,لو كان كونه قبيخا -كما 
زعمتع- أن ذلك يرجع إلى نفسه لان معنى لوحجب أن يكون له جاعل يجعله ك1 

قاما على أصله في أن القببيح إنما كان قبيحًا هنا لتعلق نهي الله تعالى عه به' و0 
كلامه. وكلامه غير مخلوق» قيجب أن يكون جاريًا مجرى كؤنه معلومًا في باب أنه 
يتحاق بعلم ليس بقعل. ذلا يصح أن يكون معلوًا بقاعل» ما كان كونه معلوا برج 


يؤدي إلى تناقض أصوله. 

: وعلى حسب ما ذكرناه: من أصله في معنى القبيح منا يساق الكلام في مسح ب يء 
وهو أنه يجري وصفنا لكسبنا بأنه حسن منا مجرى وصفنا له [بأنه] مأمور لله تعالى به؛ قلا 
يصح على ذلك أن يقال: إنه حسن بان جعله حستاء بل لا يصح ان يقال: إنه حسن بجاعل 
جعله حسدنا كما لا يجوز ان يقال إنه مأمور به يجاعل جعله مامون به لأن تحقيق ذلك 
يرجع إلى جعل الأمر به والأمر به ليس بمجعول أصلاً. 

فأما الذي يدكره من أوصاف الإيمان بأنه: وقع مرمضنا متحبًا لا بقصد المؤمن فلايد 

له من جاعل جعله عليه؛ فإنالا ثابى أن كونه متعيًا يتعلق بجاعل» وهو الذكا جب ,ب 
على معنى أنه جعل التعب مقروثا به؛ والتعب يصح أن يكون مجعولاً؛ قاما كون "هذه 
الأعراض دلالة على الله تعالى. قذلك مما يرجع إلى اعيانهاء ولابد أن تكون مجعولة دلالة. 
ولابد أن يكون الجاعل لها عانًا بها أنها دلالة: إذ لا يصح أن يدل على الشيء ويضع الدلالة 
عليها من لا يعلمها دلالة عليه. ولا يعلم الدلول اصل؛ فهنا كلام متسق على اصله قي هذا 
الباب وعلى أصول أكثر الخالفين التاهبين إلى تحقيق وصف العدم يأنه أعيان وجواهر 
وأعراض٠‏ 
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حادثا؛ وكذلك كونه عرضا وجوهراء وسائر أؤصافه الخاصة:؛ والعامة مما يرجع إلى ذاته 
ويتعلق يه. 

وكان إذا سئل فقيل له: بإذا كان لا جاعل للعين على ما هي عليه إلا من أحدثها 
كذلك فقل: أيضتا إنه لا قادر عليها إلا من يجعلها كذلك». 

أ-جاب بأنه إن أردتم أنه لا قادر على إيجادها كذلك إلا الله عز وجل. قهو كذلك وهو 
الذي أبدع العين على ذلك. وإن أردتم أنه لا قادر على اكتسابها. إلا من جعلها كذلك 
فمحال من قبل أن الوصف بالاكتساب يمتنع عليه بكل وجه:؛ وشبه ذلك بالإيجاد 
والتحرك في أن الختص بالإيجاد لحركة الضرورة غير التحرك بها والتحرك بها؛ غير الوجد 
لهاء وليس إذا كان التحرك بها غير موحد لها. خرج من ان يكون متحركًا بها؛ وكذلك 
صغة الاكتساب.ليس إذا خرج اللوجد لها من أن يتصف باكتسابهاء وخرج الكتسب لها من 


العدل الاعتدال؛ والاستواء في كل شيء:؛ وهو ان لا يكون قي علو ولا تقصين حم د يحدص ي) 
الإنصاف بذلك أن يكون فعله أو لم يفعله. 

وكان يقول: إن وضقنا لبعض الاكتساب بانه قبيح منا؛ ولبعضها بأنه حسن مناء 
إثما يستحق ذلك فيها إذا وقحت تحت أمر الله تعالى ونهيه» وكذلك يجري مجراه في وصفنا 
له بانه طاعة ومعصية في باب أنه إنما يجري عليه ذلك لأجل الأمر والتهي. 

قأما وصف الفعل بأئه: صواب وحكمة. فقد يكون على معني موافقة الأمر وعلى 
مغنى إصابة المراد؛ والحكمة يكون بمعتى العلم وبمعتى أنه قعل محكم؛ وبمعنى أنه قعل 
حسن صواب: وقد بيئا قيما قبل معنى الحق والباطل إذا اجري على اكتسابنا وعلى 
غيرهاء وكان يجري وصفنا للفعل بأنه خير أو شر مجرى الوصف له بأئه تفع أو ضبر أو 


يتعلق به نفع أو ضر. 

وكان يقول: إن الشيء من الشيء على وجوة: 

احدهما: أن يكون بمعنى أنه جزؤه؛ كقولك الواحد من العشرة؛ واليد من الإنسان» 
والثمرة من الشجرة. 


وقد يكون الشيء منه على معنى أنه أحدثه, كما قال عز وجل: طا جِيكًا ه14" 
أي إحدااء وقد يقال أيضنا: الشيء منه على معنى أنه دعا إليه. وحث علية؛ ورغب فيه؛ 
وأعان عليه: كقولك هذا أراد من فلان: على معنى أنه هو الذي حث عليه وذعا إليه. 

وعلى هذا كان يقسم سؤال السائل إذا قال: هل تقولون إن الشر من الله تعالى” 
فيقول: إن أردتم أنه منه حَلقَا وإحداكا على معنى أنه خلقه شرا لغيره؛ وصار الغير به شريرا 
فنعم؛ كما يجعل الضرر ضررا لغيره؛ ويكون غيره الضرور به قيكون هو الضار به والضر. 


و 


على وحه لا يليق به:. كما تقول: الحركة للمتحرك: والكقر للكافر: على معنى أنه قائم به 
وهو التحرك والكاقر به لا الذي أحدكه وجعله: وكما تقول: الولد للوالد: والزوجة للزوج؛ لا 
على معنى الفعل؛ واللك والقيام به. 

على هذا إذا قيل في كسينا: رهل تقولون إنه لله تعالى5 يقسم إلى هذه العاني قيفسد 
منها القاسد؛ ويصحح الصحيح: وكذلك إذا كان السؤال عنه بلفظ أخص:؛ وهو أن يقال في 
الطاعة والعصية والإيمان والكفر والقبيح والحسن «أتظلقون أنه لله تعالىة, ويجري القول في 
تقسيم ذلك على هذا الحد. 

وكان إذا قيل له ,تقول إن الله تعالى شعل الكفر والباطل والقبيح والسفهة أجاب عن 
ذلك مقيدا بأني أقول: خلق الله عز وجل ذلك قبيحا من غيره. كفرا لغيره على الوجه الذي 
يكون غيره الكافر؛ والظالم؛ والجائر:؛ الذموم المعاقب المنهي الزجور. 

وكان يقول: إن تقييد ذلك يرقع ما يوهم إطلاقه من الخطأ؛ على حسب ما كان 
يقيد جوابه عن مثل ذلك إذا سئل في الإرادة. 

وقيل له: «أتقول: إن الله تعالى اراد الكفر والعاصي والشر والباطل؟ بإنا لا نقول ذلك 
مطلقًا بل نقول: أراده أن يكون على ما علم أنه يكون عليه: فكما علم أنه يكون كفرا 
قبيحاء وشرا: باطلاً. وغيره به مذموماء وعنه مزجوراء وعليه معاقبا؛ وكذلك أراد أن يكون 
على ما علم أنه يكون: وكان من أصله تقييد أمثال هذه الألفاظ التي يوهم إطلاقها الخطأ. 
لرفع الشناعة» وإبانة الحق,؛ والإيضاح عن الغرض المقصود مع إزالة اللبس والإشكال. 

وبمثله كان يجيب عن سؤالهم إذا قيل له: ,إذا كان الكفر قضاء الله تعالى وقدره 
فهل تقولون إنا نرضى بقضاء الله تعالى ؤقدره” 

فإن قلتم: نعم. لزمكم الرضا بالكفر؛ وإن أبيتم منعتم ما أجمع على إطلاقه؛ فيقول: 
إنا نقسم الكلام: ونقول: إن ارذتم أنا نرضى بأن قضى الله الكفر على معنى خلقه كفرا 
لغيره: وقبيحا منه. فلا نأبى ذلك بل هو الواجب, وليس إذا أطلقنا الرضا بلفظ القضاء. 
وجب أن تطلق بلفظ الكفر. إذ قد يصح أن يطلق الأعراض دلالات على الله تعالى؛ ثم نقول 
للحركة منها إنها بطلت وتلاشت: ولا نقول: إن دلالة الله تعالى بطلت وحجته زالت بلفظ 
الحجة: ونقول بلفظ الحركة: لأن إطلاق ذلك بلفظ الحركة لا يوهم الخطأ؛ وبلفظ الحجة 

يوهمه. 


وكان يذهب إلى أن القضاء. إذا كان بمعنى الخلق وهو عين القضي. كما أن عين 
الخلق هو المخلوق:؛ وإذا كان القضاء بمعنى الإعلام والحكم والأمر. فإنه غير القضي؛ والرضا 
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به رضا بهذه المعاني المتعلقة به لا بعين القضي. 

وكذلك يقول: في القدر إنه إذا كان بمعنى التقدير فيرجع إلى عين القدر, وذلك أنه 
كما قال: إن القحل هو اللفحول. والخلق هو الخلوق. والقضاء إذا كان بمعنى الخلق فهو عين 
القضي والتقدير وهو عنين القدرإذا كان يرجع إلى معنى قعل الشيء مقدرا؛ وإذا كان 
دمعنى الخبر والتضييق. . فإنه غير القدر: وعلى حسب ذلك يحصل التقسيم في السؤال؛ وإجازة 
الجائز منه؛ وإبطال الباطل. 

وكان يقول: إن الثواب والعقاب التعلقين على الاكتساب خيرها وشرها وإيمانها 
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وكفرها مما تعلق! ' بها خب لا عقلاً. وكان يقول: إنهما غير واجبين من جهة العقول بل 
إنما قلناءإنه يعاقب من مات على الكفر لا محالة عقابًا دائمًا مؤبدا خبرا مقروثا بالإجماع 
الضطر إلى عمومه: ومن مات على الإيمان محتنبًا للكبائر فإنه يثاب ثوابًا دائما لا محالة 
أيضنا من جهة الخبر وقد قامت الدلالة على أن الكثب في خبر محال. قآمنا خلاقه وقطعنا 
بكونهما على الوجه الذي تعلق بهما الخبر. 

وحان يقول: إن العفو عن الكفار في العقول جائز: وترك إثابباة الؤمئين في الآخرة 
بالثواب جائز من جهة العقل؛ وإنه لا يجوز أن يستحق على الله تعالى شيء بوجه من جهة 
العقل؛ ولا يصح أن يقال إن شيثا ما يجب عليه فعله أو يجب عليه تركه. 

وكان يقول: إن الواجب لايد له من موجبء والوجب فوق من يوجب عليه وليس 
فوقه أحد فيصح أنه يجب عليه شيء؛ ؤكان يسوي بين أن يقال: يجب عليه قعل كذا: 
وبين أن يقال إنه مأمور بكذا؛ فكما لا يصح أن يقال إنه مأمور بفعل كذا كذلك لا يصح أن 
يقال إنه يجب عليه فعل كذا: 

وكان يقول: إن عقاب الكاقرين من الله تعان. عدل؛ وثواب المؤمنين من الله فضل. 
وللعادل أن لا يفعل عدله كما للمتفضل أن لا يقحل فضله: فلا يكون بترك ذلك جائزا؛ ولا 
سفيهًا ولا بخيلاً. 

وكان يقول: إن الإيمان والكفر أمارتان للثواب والعقاب» وليسا بعلتين موجيتين لهما؛ 
وريما اعتل في ذلك بأنهما لو كانا موحبين للثواب والعقاب: وكانا علة لهما لم يجز ان 
يتأخر عنهما معلولهما من الثواب والعقاب. لأن العلة لا يجوز أن تتقدم العلول ولا أن تتأخر 
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() في الأصل: تعلقًا. والصواب ما أثبتناه. 


علماء 


عنه؛ كالعلم: الذي هو علة في كون العالم عانًا لا يصح أن يو-جد العلم ولا يكون العالم به 
عانًا كما لا يصح أن يخدم ويكون العالم عانًا 

وكان يقول: إن لله تعالى أن يبتدئ بالآلام من شاء من غير أن يكون على ذلك منّه 
عوض أو ثواب؛ أو لأحد فيه اعتبار؛ وإن له أن يبندئ بالنافع واللذات لا عقيب طاعات ولا 
جزاء للعبادات؛ كما له أن يبتدئ بالآلام لا عقيب معاض وكفر ولا لأجل أعواض متعقبة: 
وسنزيد في هذا الفصضل في باب التعديل والتجوير. ما يوضح مذاهبه وقواعده. إن شاء الله 
تعالى. ش 

وكان يقول: إن الأعراض على ضربين. منهاء ما يصح أن يكتسبء ومنها: ما لا يصح 
أن يكتسب. وإن الذي يصح أن يكتسب هو الذي يصح أن يقدر عليه المحدث والذي لا يصح أن 
يكتسب هو الذي يمتنع أن يكون مقدورا له. 

وكان يقول: إن ما يصح أن يكون مقدوزا له مكتسباء فلا يصح أن يخلو مسن القدرة 
عليه إلا برك أو عجز. فأما حالة التارك فمعقولة؛ وهي التي إذا كان عليها القادر منا يكون 
سختار لما هو فيه؛ ولو أراد التحول عنها لقدر على ذلك؛ وكذلك حالة العاجز معقولة يحسها 
العاجز من نفسه. حتى يغرق بين حاله عاجزاء وبين حاله قادرا؛ ويجد الفرق بين ذلك في 
نفسه وجداثا ضروريًا. 

وكان يحيل تعلق القدرة المحدثة بالألوان» والطعوم؛ والأراييح: ويجيز أن يكتسب 
بعض العلوم: والإرادات: ويمتنع أن تكتسب القدرة بوجه؛ وكذلك الحياة. 

وكان يفرق كثيرا بين الكسب وبين ما ليس بكسب. لأن الكسب هو الواقع بالقدرة 
المحدكة؛ وحالة الكتسب فيه أنه لو أراد الخروج منه إلى ضده لم يمتنع ذلك عليه, كحالة 
أحدنا في قيامه؛ وقعوده؛ وذهابه؛ يميثا وشمالأ: وحالة العجز والضرورة كحالة الرتعكش 
والرتعد: وهو أن يكون بحالة لو اراد الانفكاك منها لم يقع مراده بحسب إرادته :“وذلك كالقعد 
والقاعد وكحركات العروق الباطنة؛ وحركات ظاهر الجسد. في أن حركات الظاهر 
مكتسبة تقع بحسب القدر والإرادات والاختيار لها. دون حركات الباطن؛ فإنها تقع لا على 
حسب القصد ولا تنقطع عند اختيار الانقطاع ولا تتغير بحسب تغير الإرادة لها؛ وكل ما 
حرى هذا الجرى فليس بكسب؛ وما جرى المجرى الأول فقكسب. وكل ما صح أن يجري 
اللجرى الأول. وهو الذي يصح أن يكتسب -جنسه؛ وإن كان في الوقت ضرورة لم يتصف به 


تالاه 


وكان يحيل أن يوصف الحدث بالقدرة على اختراع العين من العدم إلى الوجود. كما 
يحيل وصفه بالعجز عن ذلك: وكما يحيل وصف الله تعالى بالقدرة على أن يقدره على ذلك 
أو بالعجز عن أن يقدره على ذلك. 

وكذلك كان يقول: إنه يستحيل أن يوصف بالعجز عن ما لا يصح أن يوصف 
بالقدرة عليه من الألوان والطعوم. 

وكان يبني الكلام في ذلك على أن كل ما يستحيل أن يوصف بالقدرة عليه يستحيل أن 
يوصف بالعجز عنه. وأن هذين الوصفين إنما يتعاقبان على الحي يعد صحة كون الشيء في 
نفسه مقدورا عليه أو معجوزا عنه للمتصف بذلك» وعلى ذلك كان يحيل وصف الأعراض 
بأنها عاحزة أو جاهلة أو ساكتة: خلاقا للنجّار في إجازته وصف الأعراض بذلك. 

وكان يقول: إن العاجز لا يكون عاجزا إلا بعجز. كما لا يكون القادر قادرا إلا بقدرة؛ 

' ولا يفترق ني ذلك عنده حكم عاجز وقادرء ويخيل قول النجار: بأن الإنسان عاجز عن الخلق 

لعينه: ويقؤل: «كما أن يستحيل أن يقال: إن الله تعالى عاجز عن الاكتساب لعينه كذلك 
يستخيل أن يوصف المحدث بأنه عاجز عن الخلق لعينه؛ لأن استحالة الكسب عليه 
كاستحالة الخلق على الإنسان:. 

وكان يقول: إن ما يقدر الإنسان على اكتسابه. قالله تعالى عليه أقدر على الوجه 
الذي هو صفته لا على أن يكتسبه: كما أن ما يتحرك به التحرك ضرورة. فالله تعالى قادر 
عليه لا على أن يتحرك به؛ ولكن على معنى أن يحدئه. 

وكان يقول: إن من لم يصف الله تعالى بالقدرة على اكتساب العبد فقد عجزه؛ 
اللأجل أن عين الكسب في تفسه مقدور وكون البارئ تعالى قادرا واجب فلزم أن يتعدى 
وصفه بأنه قادر إلى كل ما يصح أن يكون مقدورا؛ كما يلزم التعدي وصفه بالعالم إلى 
كل معلوم: وإن من أتبت معلوما لم يثبته عانًا به فقد جهله. 

وكان يقول: إن الكسب يوصف بأنه كسب لا ضد له كما أن الفعل يوصف أنه قعل 
لا ضد له؛ وإن التضاد يقع في نوع الكتسب بالوصف الأخض. كما يقع في الفعل بالوصف 
الأخص لا يوصف أنه فعل. 

وكان يقول: إنه لا يستحيل ان يكون المحدث في أول حال حدوئه قادرأ مكتسباء وإنه 
يستحيل أن يخلو في جميع الأحوال من القدرة وعقائبها ومن أن يكون متصفاً بصفة الكسب 
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أو بالعجز إذا كان حيا. 

وكان يحيل أن يكتسب المكتسب فعل غيره: أو يكتسب في غيره. وكان يقول: إن الله 
تعالى قعل في غيره: ولا يصح أن يفعل في نفسه؛ والكتسب لا يصح أن يكتسب إلا في نفسه. 

ويحيل كهبا بين مكتسبين؛ وقعلا بين فاعلين وإحدانا بين محدثين. ويفرق بين 
ذلك وبين حواز مقدور بين قادرين: احدهما: يخلقه؛ والآخر يكتسبه بفروق؛ وقد ذكرنا 

وكان يقول: إن الله تعالى أنعم علي المؤمنين بالإيمان: وخذل الكافر بالكفر. وعلى 
ذلك يقول: إن إنعامه تفضل وخذلانه عدل. وإن التفضل لا يكن تركه بخلا ولا جورا؛ وإن 
حقيقة التفضل ما للفاعل أن يتفضل به وأن يتركه وإن البخل منع الواجب الستحق ولا 
يستحق على الله تعالى شيء. 

وكان لا يأبى القول بأن الله تعآلى أضر بالكافرين ونفع الؤمنين: وأن الله تعالى أضر 
بهم من إبليس وأنفع للمؤمنين من نبيهم يلك لأنه هو الخالق لنقعهم؛ وضرهم والرسول 28 
والشيطان داعيان مزينان ولا يصح أن يوصفا بالخلق للنفع والضرر. 

وكان يأبى أن يقال: إن الرسول يله نفع المؤمنين بأن دعاهم إلي الإيمان» وإبليس أضر 
بالكاقرين بأن دعاهم إلى الكفر. علي معنى حدوث النفع والضرر عند دعائهم. 

وعلي هذا يحمل معنى قول القائل: إن إبليس أضل الكاقرين؛ وإن محمدا يد هدى 
المؤمنين: وذلك يرجع عنده إلي الدعوتين التعلقتين بالطاعة والعصية. 

وريما جرى في كلامه: أن الهداية قد تكون بمعنى الدعاء والبيان» ويتأول علي ذلك 
قوله عز وحل: وأا نحو 4 فهَديَتهُمْي! '' على معنى "انا بينا لهم":وقوله تعالى: نمآ 
أنتَ مُعذْ وَلِكُل قمر ماد 4" ' وقوله تهالى: :ل وَإِنَكَ 
على معنى الدعاء والبيان. 


واكثر ما يجري في كلامه: أن الدعاء من الرسول يلق إلي الإيمان. إنما يكون هداية 
من يقبله؛ وكذلك الدعاء من إبليس إلي الكفر والضلال يكون إضلالا من يقيله. الأننه لا 
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عقت 


يقال: إن إبليس أضل الأنبياء والؤمنين اجمع؛ وإن كان دعاء الكل إلي ضلاله وكفره. 

وكان يلزم العتزلة على ذلك فيقول: "إذا جاز أن يقال: إن الله تعالى هدى الكافرين. 

فلم يهتدوا فلم لا يجوز أن يقال: ,عصمهم :قللمز يحتصمواء ووقتهم فلم يصليضوا: والجهم 

فلم يصلحوا"؟ وكثيرا ما يحتج بقوله تعالى. « وَمَن يَتد لَه قَهُوَآلْمُهَعَدِ4'' على أن من 
لم يهتد بهدايته لا يقال إنه قد هداه. 

فاما القول في معنى هدايته للمؤمنين. بأن خلق في قلوبهم ١‏ الإيمان بالله جسن وجل- 
والعرفة به .وتنك الهداية هي التي ذكر الله تعالى ي قوله: 000 قَمَن يُرِدِ لَه أن يَقِدِيهَر 
يَشَْحَ صَّدَرَهه للِإِسْلَرِ )' . 

وكذلك الإضلال الذي ذكره هاهنا. هو خلق الضلال في قلوب الضالين من الجهل 
بالته تعالى والكفر لنعمه والإنكار لآلائه؛ ولذلك قرنهما بالقلب والصدر. 

وكان ينكر تأويل العتزلة في قوله: ‏ أَهَِنًا الصّرط الْمُسَئَقَمٌ 4" نْ أن ذلك 
هداية إلى الجنة والثواب. ويقول: إن الهداية هاهنا هي الهداية إلي الدين: والدين هو الطريق 
إلي الجئة. وهكذا تأوله التأولة من الصحابة والتابعين. وقالوا: إن معنى ذلك: "طريق الذين 
أنعمت عليهم من النبيين والصديقين في الدين". 

وكان لا يأبى أيضنا: أن يكون هداية إلى الثواب» والضلال أيضًا ضلالا بالغذاب؛ كما 
قال: ١‏ إن آلْمُجْرِيِينَ فى صَكَل وَسْعْرِ!'' اي في هلاك وعذاب. ولكنه لا يقتصر بالضّلال 
والهداية علي هذين الوجهين. بل كان يقول: إنه قد يكون علي هذا الوجه وعلى غيره؛ وإن 
الأصل هو الهداية إلي الدين والإضلال عن الدين. 

قأما الثواب والعقاب شفرعان لذلك. ويحتمل الكلام فيه أن يكون علي طرق التعلق 
الذي بينهماء فيسمى احدهما باسم صاحبه. على انا إن حماناهما علي الحقيقة أيضنًا وقلنا: 
إن ذلك علي الوجهين جميعاً: لم يسقط موضع الخلاف في أنه يضل عن الدين بأن يخلق 
الضلال عن الدين والزوال عن القصد والجور عن سبل الحق للجائرين به والضالين عنه. 
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وكان إذا قيل له: "إذا قلت: إن الله تعالى أضل الضالين عن الدين بأن خلق ضلالهم 
فقل أيضا: إنه أفسد الفاسدين بأن خلق كسادهم". 

جاب عن ذلك ب "أني لم أقل إنه يضل عبن الدين علي معنى أنه يخلق الضلال عن 
الدين قياساء وإنما قلته توقيغا وأطلقته سمعا وخبرا؛ وحملت معناه علي الوجه الذي دلت 
عليه دلائل العقول. أن الله تعالى هو الخالق لجميع الخلوقات والمحدث لجميع المحدثات خيرها 
وشرها. طاعتها ومعصيتها. ونا لم يرد الخبر بأنه أفسدهم ولا وجد من الأمة ف ذلك إطلاق 
لم تصح العبارة بدّلك عنه؛ وإن كان المعنى صحيحا". 

وكان يفرق بين الضلال والتضليل. ويقول: إنه لا يسوغ في اللغة أن الله تعالى أضل 
على معنى أنه سمى الضال ضالاً وحكم بذلك. ويقول: إنه إذا قيل "ضلل زيد عمرا" فمعناه 
أنه نسبه إلي الضلال» وكذلك يقال: "كفره" إذا نسبه إلي الكفر. قأما إذا خلق الضلالة 
فيقال إنه أضل. ولا يقال قياسا علي ذلك إنه أكفر لشيئين: 


أحدهماء أن أسماءه لا تؤخذ قياسا. 


والثاني: أن أصل اللغة لا يصح أن يوضع قياسا. وعلى ذلك كان يحمل جميع ما في 
القرآن من أمئال معنى الإضلال علي ذلك. 

وكان يقول: "إنا لا ننكر أن يقال 'أضللت فلانا" على معنى "وجدته ضلالاً' كما 
يقال " أبخلته" علي معنى"وجدته بخيلا". 


ع كرد 


وكان يقول: في تأويل قوله عز وجل: ل وَأضَلَهُ أله عَلَ عِلرٍ4” على قول من 
حمله علي مثال ذلك: "انا لا نأبى هذا العنى: ولكن ذلك مما لا ينفي ما قلنا إنه أضله بأن 
خلق الضلال فيه. وهذا موؤضع الخلاف؛ وقد وجدنا في اللغة لفظة "قعل" مستعملة على 
معان مختلفة؛ فليس الاقتصار علي بعضها بأولى من بعض”". 
وكان يذهب في جملة هذه التسميات والأوصافإذا أجريت على الحدث من 
اكتسابه واحواله على اللغة؛ وإذا أجريت على القديم فعلى التوقيف. وهذا يكشف لك عن 
جملة أصوله في هذا الباب مما طريقه التسمية والوصف. وكان يقول: إن أصل الاغة توقبف 
وليس باصطلاح ولا قياس. فلذلك كان يتبع اللغة:ولا يبتدع فيها. 
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اه 


وكان يذهب تأويل الختم والطبع وجعل الأقفال والأكتة على القلوب. إى أن 
حم ذلك بمعنى خلق الكفر؛ والجهل: والجحد للحقء والاستثقال له. وكان يقول: 'إنا لا 
ننكر أن يكون الختم والطبع علامة علي قلب الكاذر يميز بها اللك الولي من العدوء ولكنه ل 
يكون إلا من خلق في قلبه الجهل والكقر". 

وكان يقول: إن من حمل الطبع على معنى الحكم بالكفر. فقد أخطأ اللغق لأنه لا 
يعال اي الله أطبحت عليه نه لانيفلج" وان كان يغال. "ختمنت عليه انه لا يقلح انا 
كان كذلك فتاويلهم هذا مع الاستكراه له بعيد وغير ناق ما قلنا:إنه ضلال الضالين؛ 
وكفر الكاقرين ف قلوبهم: نم يجعل لهما!'' علامات. وقد روي في بعض الأخبار: أنه يكتب 
علي جبينه في بطن امه “سعيد" و'شقي". 

قأما شرح الصدر بالإسلام. فهو خلق الحرفة في القلوب؛ وكذلك نور الإيمان علي 
معنى أنه تحقيق العرفة به حتى يتبصر في طريق الحق. 

وكان!'' يذهب في تأويل الآي التي تعلقت بها القدرية والعتزلة في باب القدر. ممالم 
يقصد بإنزالها الإيانة عن حكم القدر في الني والإنبات [إى] أن ذلك محمول على الأسهاب 
التي وردت قبهاء مثل قوله تعالى: « ما تر فى لق ليحن من مَفوْسر)!'' يان ذلك 
يرجع إلى السماء؛ ومثل قوله: نوما هوّمِنْ عند آله 4 أن ذلك يختص معنى الأمر 
والإنزال: ومثل قوله. أن اهبرح ين آلْمْشْركِينَ وَرَسُولَهُ, 14" ان ذلك يختص نقض 
العهود التي كانت بينه وبين الشركين. ومثل قوله تعالى: فإ وما > 
لضن وَمَا هما بَلدٌ 4!'! أن ذلك يرجع إلى ما نزل فيه من الوقت الذي قصد به 
الخبر عنه. وهذا يدل من كلامه على أنه كان يذهب إلى الاقتصار؟") بالكلام على ما ورد 


فيه السبب. ويجعله أخص به. 
وكان يذهب في معنى اسم القدري: ووصفه إلي أن ذلك موضوعلمن يدعي أنه يقدر 
م سح و وه 
إل في الأصل: ما. والصواب ما أثيتناه. 
(؟) ف الأصل: قال وكان. 
)١(‏ سورة اللك: الآية رقم ". 
(4) سورة ال عمران: الآية رقم ١/8‏ 
(0) سورة التوبة: الآية رقم ؟. 
(5) سورة ص: الآية رقم 57. 
(؛) في الأصل: إلي ان الاقتصار: والسياق يقتضي ما ذكرناد. 
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أقعاله من دون الله تعالى أو يدبرها بقدرته علي التوحد به. وكان يقول: "شبههم الرسول 
يك بالمجوس لنسبتهم الأفعال إلي أكثر من قاعل واحد ودعواهم تنزيه الله بنفي إرادة الشر 
عنه". 
وكان يقول: إن الإنسان يصح أن يوصف بأنه مقدر على الحقيقة؛ ولكن تقديره 
يكون مخلوقا لله تبارك وتعالى؛ وهذا كما يصح أن يسمى بانيا؛ وكتابًاء ومتحركًا؛ 
وضاربا. وإن كان حميع هذه العاني مخلوقة لله تعالى. وكان يقول: إن الذي نفى عنا هذا 
الوصف الذموم مع إثباتنا غير الله مقدرا علي الحقيقة. فهو أنا لم نجعل ذلك التقدير مما 
انفرد به غيره بل جعلناه تقديراً لغيره وخلقنا له. 
وكان يقول: إن الكثر من ذكر الشيء. لا يستحق أن يسمي به إلا بعد أن يضيف 
1 ذلك إلى نفسه وَيْدعيه؛ء كما أن الكثر لذكر تقدير الله تعالى في أفعاله التي يختص بها لا 
يلزمه هذا الوصف. إذا كان مثبتا لغيره: وناقيا عن نفسه. 
وكان يقول: إن هذا الاسم أشهر في بابه من أن يطلب له اشتقاق؛ وأدل على ما وضع 
ذلك عليه عند الأمة من أن يلتبسء بل هو أشهر بإطلاقه عند العامة فضلا عن الخاصة. 
وكان يقول: إن معنى الجبر في اللغة علي وجوه: 
أحدهاء هو الإصلاح: من قولك جبرت العظم إذا أصلحته". ومنه قول رؤبة: 
قد جبر الدين الإله فجبر 
هاما الإجبار. فقد يقال في اللغة: "اجبرت العظم إذا أفسدته"؛ كما يقال: "جبرته إذا 
أصلحته". 
قاما الإجبار بمعنى الإكراه: كقول القائل: "اجبرت قلانا على هذا الأمر إذا أكرهتة 
عليه": فإن ذلك إنما يستعمل فيما يحدث من الأفعال مع كراهية من يحدث فيه: وهو أن 
يكون محمولا علي فعل يكرهه:؛ ولو اراد التخلص منه لم يجد إليه سبيلا. 
وكان يقول: إن تسمية مخالفينا لنا بذلك خطأ. إذ ليس في مذاهبناء وأقوالنا ما 
يوجب ذلك؛ ولا نحن معترقون بأمر يقتضيه كما انهم معترفون بأنهم مقدرون لأفعالهم 
من دون الله تعالى ومدبرون لها من دون خالقهم. 


وذلك أنا لا نقول: إن الله تعالى أكره احدا منا على أمر أمره به؛ أو نهاه عنه أو حمله 


عوناء 


عليه أو اضطره إليه . قأما خلق صلاح الأبدان وفسادها فلا خلاف فيه. 
م يقولون: إن الفاعل في حال فعله لا 
راعليه .ولا يصح منه تركه: ولا يتوهم منه خلافه؛ وإنه مذموم علي أمر بهذه الصفة 

معاقب علية: اما قبل أن يحدث في حال يكون هو ذيها قادراً. قإنه لا يصح أن يكون ذلك 

القدور فعلا؛ ولا كفرا؛ ولا ايمانا ولا طاغة ولا معضية: فاكبتووا') قادراً علي ما ليس 

بفحل له قي حال ما هو له قاعل. ؛ 


هذا هو عين الجبر: والإجبار الذي نسبوا إليه الخالفين. 


وكان يقول: إنهم علي حقائق مناهبهم: ومقتضى أقوالهم مجبرون لله تعالى على 
المراد لأنهم يزعمون أنهم يُفعلون في ملك الله تعالى ما يكرهه. فيحدث ذلك ممع كراهة الله 
تعالى لهء ولا يحدث ما يريده. 

هذا هو المعقول في اللغة من الإجبار. كما أن الحقول من معنى الإكراه والإسخاط أن 
يقعل الفاعل ما يكرهه الغير ويسخطه. فلما كان من فعل ما يسخطه كان له مسخطا 
كذلك من فعل ما يكرهه كان له مكرها ومجبرا. ولا يضح الإإجبار إلا من قاهر لقهور: ولا 
يصح أن يكون الخاق قاهرا للخالق تعالى. فمقتضى مناهبهم أن يكونوا هم المجبرة الإجبار 
اللدموم: وأن يكون ما ادعوا على الخالفين لهم من ذلك تقولا وبهتانا وكذبا وزورا. 


سس 0 


)١(‏ الأصل: فاسوه. ويبدو أن الصواب ما اثبتناد. 


قصل 
ف بيان مذاهبه في الاستطاعة وما يتعلق بذلك من قواعدها وفروعها 
اعلم: أنه كان يدهب إلي أن الاستطاعة هي القدرة: وأنه معنى حادث عرض لا يقوم 
بنفسه قائم بالجوهر الحي. وكذلك كان لا يفرق بين القوة: والقدرة: والأيد: والمون؛ 
والمعونة؛ والنصرء والنصرة؛ واللطفء والتأييد. في أن جميع ذلك يرجع إلي القدرة. 
وكان يقول: إن الإنسان مستطيع باستطاعة هي غيره: وإنه يوصف بذلك على 
الحقيقة. كما يوصف بأنه فادر على الحقيقة: وإن كانت استطاعته تتعلق بما يصح أن 
يتصف به من نعت الاكتساب دون نعت الإحداث. 
وكان يقول: إن الله تعالى لا تسمى قدرته "استطاعة" لأجل أن التوقيت لم يرد بذلك 
»قاما من طريق العتى قالدي له من القدرة هو معنى الاستطاعة: ؤأهل اللغة لا يفرقؤن بين 
معنييهما. كما لا يفرقون بين القدرة والقوة وبين العلم والمعرقة وبين الحركة والقلة. 
وذكر قي كتاب النقض على أوائل الأدلة للبلخي: إن لا ننكر أن تكون تسمية الله تعاى 
للأجسام ثقوة" و 'الستصاعة" جترقة, كما روي الاثير وول قولة خعالنه 00" من أسْمَطاعً 
ِلَيْهِ سَيِيلاً 6!'' أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة: وأن قوله تعالى: ٍ وَأعدوا لَهُمِ ما 
55 عبت 1 
أسْعَطحَثُم م من فووا ' أن ذلك هو السلاح: وأن قوله: ( لو آسْعَطعْنَا ْرَجِئا تعك)! ١‏ 
أرادوا بذلك الخيل والمال فسموا ذلك استطاعة". 


قال: "ولا ننكر أن يكون ذلك من الأسماء التي تع على المختلفات من الأجئناس. كما 
يقع وصف اللون والشيء على الأنواع المختلفة". وريما كان يقسم الكلام إذا سأل نفسه مطللقا 
عن الاستطاعة أهي مع الفعل أم قبله بأنه إذا رجع بها إلى امال والعدة من الأأجسام فقد تكون 
قبل الفعل؛ ومع الفعل؛ وبعد الفعل؛ وإن رجع بها إلى قدرة البدن التي يكون بوجودها وجود 
الكسب فلا يصح أن تتقدمه. 

وكان ينكر قول النجار: بأن الاستطاعة بعض المستطيع؛ وينكر قول من قال: من 
أصحابنا إنها حالة في الستطيع: ويقول إنها موحودة بالستطيع قائمة به. 


.1 سورة آل عمران: الآية رقم‎ )١( 
. 7٠+ (؟) سورة الأتفال: الآية رقم‎ 
(؟) سورة التوبة: الآية رقم ؟4.‎ 
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وكان ينكر قول من ذهب من أصحابنا ومن المعتزلة. إلى أن الإنسان هو الستطيع؛ بل 
كان يقول: إن الستطيع في الحقيقة هو الجزء الذي قامت الاستطاعة به. وهو الحي وهو 
الذي قامت به الحياة. 
وإنه كان يقول: :إنه لا يصح البقاء على الاستطاعة بوجه ولا على شيء من 
الأعراض؛ وإن الباقي هو من له بقاء قائم به لا بخيرهء وانه يستحيل أن يكون للعرض بُقاء 
قاقم قيرط 
وكان يقول: على إطلاق اللفظ: إن الا استطاعة مع الفعل. وتحقيق مذهبه في ذلك 
على قوله: إن الفعل في الحقيقة لله عز وجل» وإنه هو الفاعل علي الحقيقة دون من سواه؛ أن 
الاستطاعة هي مع الكسب لا قبله ولا بعده. وهذا أيضاً يقتضي تحقيقاً آخر. إذ قد يكون من 
نوع من الكسب عند مخالفينا ولا يكون استطاعة له: فأما إذا كان معه وكانت له 
استطاعة فهذا هو موضع النزاع. 
وكان يقول: إن الا ستطاعة الواحدة لا يصح أن يكتسب بها إلا أمر واحد؛ ولا يصح 
تعلق استطاعة واحدة بث بشيئين. لا مثلين: ولا مختلفين: ولا ضدين على البدل؛ ولا على 
الجمع؛ وإن لكل قدرة محدثة مقدورا واحدا لا تتعداه. 
فإذا كانت ١‏ استطاعة للخير والطاعة كانت توفيقا له. سميت بذلك لما علم من اتفاق 
وقوح الخير بها. وإذا كانت استطاعة للشز والعصية كانت حرمانا وخنلانا. 
وكان يأبى أن تكون الا استطاعة للمعصية التي هي دون الكفر خذلانا. ويأبى أن يقال 
إن الله تعالى خذل الؤمنين؛ ويقول: إن اللعن والخذلان للكاقرين؛ هاما للمؤمنين فقد يكون 
حرمانا للخير ولا يطلق عليه أنه خذلان: وإن ذلك يختص به الكفار والأشقياء والأعداء. 
وكان يقول: إن اللطف قدرة الطاعة؛ فإذا توالت ولم تتخللها كبيرة كانت عصمة. 
وكان يقول: إنه لا ينكر أن يكون غير الأنبياء معصومين: إلا أنه سبيل لنا إلى الغلم بذلك لما 
يخفي من بواطنهم وعواقبهم علينا. 
وكان يقول: إن استطاعة الخير معونة قي فعل الخين ومعونة في فعل الشر. إذا كانت 
للشر؛ وإن كان الغالب قي إطلاق اللفظ؛ وفي الدعاء مستعملا في الخير . 1 


10ة01“”01كل 1 صكغك 


)١(‏ في الأصل: لا بخيره. 


له 


وكان ينكر قول من ذهب من النجارية: إلى أن استطاعة الكفر كف ر: إلى أن 
استطاعة الكفر منع من الإيمان» أو عجز عنه؛ أو ص عنه: أو صرف عنه. 

وكان يقول: إن التارك للشيء الؤثر لركه الختار له على ضده الشتغل عنه لا يصح 
أن يوصف بشيء من ذلك؛ وإن وصف بأنه غير مستطيع له قلوجود استطاعة ضده لا 
لوجود شيء من ذلك. 

وكان يابى أيضًا قول من ذهب من أصحابنا ومن النجارية إلى: أن الاستطاعة موجبة 
للفعل؛ ويقول: إنها يستحيل تقدمها لقدورها والستطاع بهاء ولا يصخ أن يقال إنها موجبية 
له. إذ ليس كل ما استحال أن يتقدم شيئا كان موجبا له. 

ألا ترى: أن الكسب أيضًا لا يصح أن يتقدم الاستطاعة بوصفه؛ ثم لا يصح أن يقال إنه 
موحب للاستطاغة؟ وكذلك الجواهر لا يصح أن تتقدم الأعراضء ولا يصح أن يقال إنها 
موحبة لها. وكان يعبر بدل ذلك عما قلنا بما ذكرنا؛ ويمنع هذه العبارة للاعتلال الذي 
ذكرنا ولغيرها. 

وذكر في كتاب: ,نقض الاستطاعة, علي الجبائي هذه السألة؛ وذكر أقسام معنى 
اموجب وقال: "لا يخلو قولنا الشيء موجب للشيء" من أن يكون بمعني الفارضص 
الملزم,كقولنا "أو حب الله تعالى ظطاعته" أي "فرضها" أو يكون بمعنى الفاعل للشيء؛ 
كقولناء "وجب الله تعالى العالم" بمعنى "خلقه"؛ أو يكون علي معنى استعمال التكلمين ف 
قولهم: "السبب موحب للمسبب" والمراد بذلك: "في كون السبب كون السبب". 

قال: "ولو جازان يقال: إن الاستطاعة موجبة للفعل علي هذا العنى جاز أيضاً أن 
يقال: إن الفعل موجب للاستطاعة". 

وقد كان يطلق كثيرا في مواضع من كتبه: أن الاستطاعة سبب للكسب وأن السبب 
لا يتقدم السبب؛ ويجري القول في ذلك مجرى القول في العلة والعلول. ويقول: "كما أنة 
مستحيل أن تتقدم العلة العلول كذلك يستحيل أن يتقدم السبب المسبب". 

ويقول: "لو حاز تقدمه للمسبب وقتا جاز اوقاتا والأبد,.ولو ساغ ذلك ساغ ما قالت 
الفلاسفة: إن البارئ تعالى علة للعالم وسبب له لأنه به كان ووحدء ولا لم يكن كذلك علم 
أن ما يكون سببا للشيء لم يجز أن يتقدمه". 


عللة 


وكان يقول: إن جنس الاستطاعات فيه مختلف ومتفق ومتضاد. قاما الختلف منها 
هما اختاف القدور بها كاستطاعة الحركة والإدازة هما مختلفان. كما أن مستطاعهما 
مختلفان: واستطاعة الكفر ضد استطاعة الإيمان كما أن مقدورهما ضدان؛ واستطاعة 
الفعل ومثله متجانسان لتجانس مستطاعيهما. 

وقد بينا من مذهبه: أنه كان لا يعتبر في التضاد الاختلاف بين التضادين؛ بل كان 
يقول: إن كل مثلين من الأعراض ضدان: وإنه يستحيل وجود مثلين من المعاني في محل 
واحد؛ وكذلك يستحيل وحود استطاعتين مثلين في محل واحد معا. 

قأما القول بجواز إعادتها الكتسب بها فقد بينا من مذهبه أنه كان لا يأبى الول 
بجواز إعادة الأعراض ككلها؛ ونص على ذلك في كتابه «الوجز وقال: "كما يجوز إعادة 
الجواهر يجوز إعادة الأعراض كلها". وكان لا يراعي في ذلك ما يبقى منها دون ما لا يبقى. 

وكان يقول: إن للاستطاعة أضداداً. نمنها ضد الستطاع بها؛ ومنها ضد استطاعة 
المستطاع بها؛ ومنها العجز الناقي لهاء ومنها الوت: وقد بينا من مذهبة: أنه كان لا يأبى أن 
يضاد الشيء الواحد ضدين وأضداد» وكذلك يضاد مثلين ومختلفين: وأن اللعتبر عنده قي 
معنى التضاد استحالة اجتماع المعنيين في محل من جهة الحدوث فقط لا معنى آخر. 

وكان يقول: إن الأمر بما لا يستطيعه الأمور على قسمين؛ تارة يكون لترك امأمور به 
ذلك؛ واشتغاله بضده: واختياره له وعليه؛ وتارة يكون لعجزه. 

وأما الحال التي يفقد استطاعة الأمور به للترك. فإنه لا ينكر أن يقترن بها الأمر دلمأمور. 

وعلى ذلك وردت الأوامر. فأما الحالة التي يفقد فيها الاستطاعة للعجز. فإن ذلك مما 
لم يوجد التكليف ف مثلهاء ولو قدر وروده وتوهم كونه لم يكن ذلك مستحيلا؛ ولا كان في 
صفته سفهاء ولا منه عبثا. 

وكان يقول: "قد ورد الأمر بما هو أشد من ذلك في هذا الباب» وهو أنا وجدنا الله تعالى 
قد آمرابا له بان يجمع بين تصديق نبيه 25 وبين العلم بأنه لا يؤمن لقوله تعالى: 

5 ا 2ع كه 1 

ل( سَيَصَلن تَارّاذَاتَ ف ' حكما وجزما وقضاء بتا بأنه من اهل النارء وذلك حكم علي 


العاقية. 


.7 سورة السدء الآية رقم‎ )١( 


الا 


ويستحيل أن يجمع ابو لهب بين الإيمان بنبيه 35 وبين العلم بأنه لا يؤمن؛ وهذا أيه 
من الأمور بالعجوز عنه. 

وكان يقول: إن حمل مخالقينا تأويل ذلك علي شرط مضمر وهو الوافاة يبطل 
تخصيص أبي لهب بذلك وهو الحكم العام في سائر الكافرين. 

ومع ذلك فهو دعوى إضمار. لم ينطق به الخبر. ومع ذلك أيضأ فقد كلف نبيه - 
عليه السلام- أن يعلم أنه لا يؤمن أبو لهب ومحال أن يجتمع إيمان أبي لهب: وعلم نبيه 325. 
بأنه لا يؤمن كما أنه محال أن يجمع ابو لهب '' بين الإيمان؛ وعلمه بأنه لا يؤمن. 

وربما أجاب عن مثل هذه السألة: بأن الذي تقرر عليه حكم الأمر إنما هو أنه توجه 
على من هو بخلاف العجز موصوف: والتقدير والتوهم لا لم يكن بان لو كان كيف كان 
يكون إنما يكون تكلفا من اللتكلفين. وربما زاد في كلامه هذا بأن يقول: إن الأزمنة الاضية 
والستائقة لم تخل من السمع؛ ولا تخلو منه وعلى ذلك تقرر حكم الأمر فيها؛ وإنا لسنا 
نحرف لأنفسنا حالة قبل السمع فنتكلم عليها بأن لو كان كيف كان يكون مع أن قفرضه 
زائل عناء ١‏ 

وحكى في كتبه: ,فروق النجارية, بين جواز أمر التارك؛ وإحالة أمر العاجز مع 
استوائهما قي انتغاء قدرتهما على الأمور به؛ واختالاف حكمهما فيما له انتغي ذلك. وذكر أن 
أجود فروقهم في ذلك ما قالوا: إن الأمور إنما يؤمر ليقبل أو يترك؛ ومع العجز لا يصح قبول 
ولا ترك ولا طاعة ولا معصية. وعلي ذلك كان يكلم العتزلة ويناقضهم في كتبهم الؤلفة 
في الاستطاعة لهم. 

ويظهر في كلامه: أنه ليس بالتحقق بهذه الفروق التي ذكرها النجارية؛ وان الأمر 
فيهما سواء؛ إلا أن طريقته تخالف طريقتهم في باب التعديل والتجويز وان كان لا يخالفهم 
في الذهب في الاستطاعة. وذكر في كتاب ,النوادر, في باب الترك أنه لو ورد أمره بالجمع بين 
الضدين لم يكن منه سفهاء ولا كان منه مستحيلا. وهذا هو مقتضى مذهبه في تجويز 
ذلك؛ وترك اعتماد الفروق فيهاء وإن كان ينصر تلك الطريقة مع المعتزلة ليري عجزهم 
عنها أيضناء 


وكان يقول: إن الأمر بالشيء يتقدم الأمور به ويكون أمرا به في حاله أيضأ كما 


)١(‏ الأصمل: إيمان آبو لهب 


ععااء 


يكون قدرة عليه ي حاله. وكذلك كان يقول ف النهي: إنه يكون نهيا عما لم يفعل ونهيا 
: عما هو له قاعل في حاله. وكان يقول: إن وجود قدرة المأمور علي ما أمر به ليس بشرط في 

صحة أمره ولا بأمارة في حسن تكليفه. وإن الأوامر على ضربين» قاما أمر الله تعالى فهو 
كلامه: ولم يزل موحودا سابقًا للمامور به من غير حد وغاية؛ وأما أمر الحدث فإنه يكون 
أمرا به في حاله ويصح أن يتقدمه. 

وكان كثيرا ما بيني كلامه في الفرق بين ما يصح أن يتقدم الفعل؛ وبين ما يجب أن 
يكون معه بأن ما يصح أن يتقدمه فهو الذي لا يمتنع أن يقترن به النع والعجزء وما يتعذر 
وحود الفعل معه. : 

قاما الذي يجب أن يكون مع الفعل لأجل الفعل لا محالة. فهو الذي لا يصح أن يقارنه 
العجز والنع وما يتعذر معه وحود اللقدور. 

وكثيرا ما يطلق هذا الكلام هكذا في كتبه: ولكن غرضه في ذلك معلوم وهو الإبانة 
عن حكم قدرتنا بهذا التقييد: لأن قدرة القديم سابقة لأنواع القدورات. بلا غاية مع أنه لا 
يصح أن يقارنه العجز والمنع من مقدوره. 1 

وبمئل ذلك كان يفرق بين القدرة والآلة» وبين القدرة والعلم؛ وبين القدرة والحياة؛ 
وبين القدرة والإرادة في أن القدرة خاصة تقتضي وحود مقدورها معها دون هذه المعاني؛ وان 
كان لا بد للفاعل منها من أن يفعل الفعل؛ لأن جميع ذلك مما لا يمتنع أن يوجد منفكا من 
الفعل أبدا؛ وأن يوجد مع النع والعجز وما يتعذر معه الفعل. 

وكان يقول: إن حال تعلق الاستطاعة بالفعل هي حال حدونها وحدوثه: وهي الحالة 
التي يكون الخبر عن الفاعل فيها بأنه: "يفعل" علي أحد معنييه وهو اموضوع له وهو الذي 
يسمى الحال. 

وذلك أن قولك: "فلان يفعل كنا" يخبر به تارة عن الستأنف: وتارة عما هو فيه. ألا 
خرى انهم إذا أزادوا تخصيصه بالمستائف زادوا فيه السين أو "سوف" فقجعلوه مختصا 
للمستقبل: وإذا أرادوا أن يخبروا عن حاله التي هو فيها قالوا: "هو يفعل' آلا ترى أنهم 
يقولون: "رايت فلانا آكلا” ينبئ عن مثل معنى "ياكل"؛ وهو العبارة عن الحال؟ 

وكان يحيل قنول جميع من يقدم الاستطاعة علي الفعل. بأن ذلك إما ماض أو 
مستقيلء ويقول: إن تحقيق هذا الكلام يؤدي إلى السفسطة. لأنه إن لم يكن إلا ماض أو 


عمااء 


مستقيل وكلاهما عدم لم يتحقق وحود العالم؛ ذلك مكابرة العيان: فئبت أن حال الحدوث 
ليس بماض؛ ولا مستقبل. 
وكان يقول: في جوايه عن سائر ما يسأل عنه في هذا الباب» كنحو سؤالهم عمن 
1 
أعتق عبده: أو طلق امرأته: أو القى عصاة من يده أو اتتقل من الشمس إلى الظلء إن! . 
جميع ذلك إنما تحدث استطاعته في حاله. ولا يخلو كل ذلك من أن يكون أجزاء وحركات 
ينطلق الاسم علي حميعها بانتهاء آخرهاء أو يكون جزءا واحدا غير متجزء. فإن كان أشياء 
كثيرة تتقضى شيئاً فشيئأ فإنما يستحق هذا الحكم عند بلوغ آخره وتقترن بكل جزء 
قدرة تتقضى بتقضى مقدورهاء فإذا حدث على ترتيب مخصوص. وانتهت إلي آخرها تعلق 
الحكم بها واستحق هذا الوصف. 
وذلك أن ما سمى طلاقا وعتقا حروف تتوالى علي ترتيب مخصوص بحكم للقائل 
بذلك عند نطقه بآخره علي شرط تقدم أوله على وجه مخصوص فيطلق له الحكم عند 
الفراغ منا وبلوغ آخرهاء والاشتغال بآخر جزء منها على هذا الترتيب بأنه مطلق أو معتق. 
ولا يقال قبل ذلك له مثل هذا الوضف. فإذا استحق هذا الحكم لم يكن العبد عبدة: 
ولا الرأة امرأته. بل يقال: إنه اغعتق من كان له عبداء؛ وطلق من كان امرأته قبل الطلاقٌ 
والعتق. وكذلك الجواب في إلقاء العصاء وكسر المكسور. وضرب الضروب وقتل القتول؛ وما 
جرى مجرى ذلك. 
فأما إذا كان جزءا واحدا؛ ويستحق الحكم؛ والتسمية فإنه يقال: إنه قدر عليه في 
حاله؛ كقولنا: في انتقال الجوهر من مكان إلى مكان إنه قدر على الحركة. وهو في الكان 
الثاني كما أنه يقال: له متحرك وهو في الكان الثاني. 
وعلى هذا النحو كان يحفقق الجواب في الانتقال من الشمس إلى الظل ويقدره 
2 
وبتقديره المكانين! ' والأمكنة في آخر مكان من الشمس إلى أول -جزء من الظل؛ فإنه يكون في 
الحقيقة قادرا على الانتقال وهو في الظل. 
وكذلك كان يقول في القدرة على القتل: إنها أحدث في معان من الحركات 
والاعتمادات في التحرك بهاء فإذا كان في العلوم أن روح اللقتول تخرج عقيبها سميت 


() قي الأصل: وأن. 
)ني الأصل: المكاني. 


دل 


الحركات قتلا: قمن لم يعلم ذلك كان متوقفا في شذه التسمية إلي عند خروجها. فإذا 
خر-جت الروح عقيبها علم أنها حين وقعت قتلاً. 

خم كان لا يأبى أن يقال: إنه قتله والقتول حي؛ لأن كونه مقتولا لا يناقي كونه 
حيا وكان يقول: إن القتل الكتسب هو في القاتل الكتسب وهي الحركات التي تكون علي 
هذه الصفات الخصوصة: وإن القتول إنما يكون مقتولا على هذا الوجه بقتل في غيره 
وانتقال فيه: وهو ما يتأثر قي القتول من امعاني التي تحدث عقيب القتل. 

وعلى هذا النحو كان يجري كلامه في مثل هذه امسائل التي تضاهيها من نحو 
الإحبال؛ والإئبات: والتحريك: والتلوين؛ والتعذيب؛ وما جرى مجراه. 

وكان يقول: في جواب من يسأله: أن الله تعالى أمر الكافرين بترك معدوم أو موجود. 
بأن الموحود لا ترك له؛ وإنما يكون الوجود تركا لمتروك معدوم؛ وهو أن يحدث ضده الذي 
ينتفي معه الضد الآخر. 

وكان يحيل قول النجارية في البدل؛ ويقول: إن ما تيقنا كونه: ولم نشك في وجوده 
فقول القاتل: "يجوز كون خلافه" محال. لأن ذلك تشكك يي العلوم الذي علم أنه لا يكون 
وف كون ما علم أنه كائن ولا وجه لاتشكك في كون ما تيقنا كونه. 

وكان يقول: إن قول القأئل: "يجوز كذا" يحتمل معنيين: 

أحدهما: بمعنى الشك في كون الخبر عنه بالتجويز كقول القائل: "بجوز أن يقدم 
زيد" وهو أن يكون شاكا في قدومه. 

والوجه الثاني: أن يكون بمعنى "يحل" كقول القائل: "يجوز لك أن تفحل كذا" 
بمعنى "يحل لك". فإذا كان السؤال عن أمر لا يحل فعله فاستعمال لفظ "يجوز" فيه علي 
معنى الإباحة محال؛ وعلى معنى التشكك في كونه وقد تيقنا كونه محال. 

وكان يقول: إن من زعم من النجارية: أن إطلاق ذلك يصح على معنى أنه غير 
مستحيل. يلزمه عليه أن يقول: إنه موهوم كونه مشكوك فيه على معنى أن ذلك غير 
مستحيل. فلما لم يجز أن يقال فيما تيقنا كونه إنه موهوم كونه أو مظنون علي معنى 
أنه غير مستحيل؛ 29 كذلك لا يجوز استعمال لفظ الجواز فيه علي هذا الوجه. 


وعلى هذا الجواب كان يحيل أيضنا قول القائل: "يجوز كون ما علم الله تعالى أنه لا 


الا 


يكون" بمثل هذه الطريقة: وأن تصحيح ذلك يؤدي إلى الشك فيما علم كونه. 

وكذلك يجيب بمثله إذا سئل عما أخبر الله تعالى: أنه لا يكون هل يجوز كونه؟ 
وربما قسم العلام قي ذلك إلى معنى القدرة على ما ذهب إليه بغض المخالفين. ويقول: "إن اراد 
القائل بقوله هل يجوز كون ما علم الله تعالى أنه لا يكون؟"؛ على معنى هل يوصف الله 
تعالى بالقدرة عليه؟ كذلك واجب. 

ولكنه ليس معنى أنه قادر على أنه جائز منه؛ ولو كان معنى جوز الفعل همسن 
الفاعل قدرته عليه كان كل مجوز من غيره الفعل مقدرا له عليه وهذا محال. قبطل 
بدلك أيضأ قول من ادعى من البغداديين من الحتزلة أن معنى القادر: أن الفعل منه جائز. 

وكان إذا قيل له: "إذا كان كون ما علم أنه لا يكون محالاء وقد أمر الله تعالى الكاقر 
الذي علم أنه لا يؤمن بالإيمان. فقد أمر بالمحال". 

(اجاب): بان يقول: إن المحال إنما يكون في القول وهو القول؛ الذي أحاله قائله عن سنن 
الحق والصواب إلى وجه الخطأ والبطلان؛ وليس الأمور به محالا. 

وكان يقول: إن من مناه على ترك الطاعة من العصاة؛ وعاقبناه إذا استحق العقوبة 
على معصيته فإنما مناه وعاقبناه على ما قدر عليه ما لم يقدر عليه وهو الترك لاطاعة. 

وكان يقول: إن الكافر منهي عما قدر عليه وهو الكفر ملوم على ترك الإيمان وهو 
الكفر الموجود القدور له؛ إذ كان لا يأبئ تعلق النهي بالوجود. وكان يقول:: "كما يذم 
على موحود فكذلك ينهى عن موجود ويقدر على موجود". 

وكان يقول: إن الشتغل بالفعل لا يقال: إنه "أدى" ما عليه وإنما يقال: "هو مؤد" 
و"يؤدى" فإذا انتهى وبلغ آخر الأجزاء من فعله قيل "فرغ منه" و "اداه" وتممه" وكان يحيل 
قول من قال مثل ذلك في الجزء من الفعل: لأن التمام والفراغ لأجزاء لها أول وآخر. 

وكان لا يأبى قول من قال لو كان ما لم يكن كيف كان يكون حكمهة كتور 
عز وجل ل وَلَوَ ءَامَتَ أَهْلُ حمس لَكَانَ خَيرا لهم 4!'' وكقوله تعاى: ف وَلَوْ 
رُدُوأ لَعَادُوا لِمَا يوا يوأ عَنَهُ 4" مع أن الرد ليس بكائن وكذلك الإيمان من أهل الكتاب 
ليس بكائن. 


.3٠١ سورة آل عمران: الآية رم‎ )١( 
.18 سورة الأنعام: الآية رقم‎ )١( 


عاك 


وكان يخالف النجارية في التخلية والإطلاق؛ والصحة:؛ واحتمال البنية. وكان يقول: 
إن التخلية: والإطلاق» والقعل هو نفس القدرة علي الفحل؛ والتع والتقييد عجز عن الفعل» 
وكان يأبى أن يقال على الإطلاق: "الكافر مخلى والإيمان" أو إنه "مطلق والإيمان" أو إنه صح 
منه الإيمان أو إنه " محتمل للإيمان" أو ”"مجوز منه الإيمان”؛ إلا عند من لا يعلم أنه يؤمنأم 
ل 

وكان يذهب في معنى الصحة: إلى معنى وحود ما أخبرعنه بالصضّحة. وكان يقول: 
إن قول القائل: "صح دخول زيد البصرة" ليس له معنى إلا كون دخوله؛ وإن قول القائل: ما 
لا يكون إنه يصح كونهِ إن لم يرد به التوسع أو الاستقبال فمحال. 

وبمثله كان يدفع قول من ذهب من البصريين من العتزلة إلى أن معثى القادر: من صح 
منه الفعل. إذ قد يكون قادر) ولا وجد الفعل؛ وصحة الفعل من الفاعل هو وجوده منه. 

فإذا قيل: "يصح" على معنى الاستئناف ففقد يكون ذلك مظنوناء وقد يكون منتفيا 
والخبر عنه في الحال ليس بقادر عليه. 

وكان يقول: في عجز القيد والكتوف: إن القيد والكتاف ليس هما اللذان منعا من 

1 الشي والبطش» بل لا بد أن يكون معهما عجز عن ذلك بدل القدرة عليه. 

ألا ترى: أنه قد تزيد قدرته حتى يكسر القيد, ويحل الكتافء فعلم أنهما غير مانعين؟ 
وكان يقول: إن الكافر ممتنع من الإيمان ليس بممنوع؛ لأن المنوع هو الجائز عما منع منه 
وا اممتئع مختار له وهو فعل القادر عليه. 

وكان يقول: إن المحل إنما يوصف باحتمال الشيء علي الحقيقة. إذا كان فيه فأاما 
إذا قيل إنه يحتمله؛ ونا وحد به فالراد به الستانف, وإن لم يكن كذلك قهو توسع أو محال. 
فإذا قيل هذا السقف يحتمل البناء؛ فالحقيقة في ذلك أنه لو بنى عليه لاحتمله. 

ولإبانة هذه الأصول كان يأبى فروق النجارية بين إجازتهم تكلف التارك القادر علي 
الترك؛ وامتناعهم من تكليق العاجز بمئل ما ذكروا من الفروق بينهما. 

وكان يقول: إن القدرة معنى غير الصحة والسلامة؛ وإن الصحة هي صحة التركيب 
والسلامة هي انتفاء الآقات والأضداد؛ وإن القدرة معنى زائد على ذلك. 

وكان يقول: "قول من قال إن الإنسان يقدرأن لا يفعل قول محال ؛ لأن قدرته لا 
تعلق بالنتفي" ولا يحيل مثل ذلك في قدرة الله علز وجل لأنها تتحلق بالعدوم والوجود. 


1ل 


فلذلك يصح أن يقال "يقدر أن يفعلء وأن يفعل:؛ وأن لا يفعل" وكذلك إذا قيل له: "هل 
يقدر أن لا يقعل الموجود بأن لا يكون كان قد خلق له القدرة عليه وبأن يكون قد خلق له 
القدرة على ضده؟ إن ذلك خط وفحال. لأنه يؤدي إلي تعلق قدرته بما ليس بموجود أو أن 
يصح أن تتعلق يما ليس بموجود. 

وكان يقول: إن البارئ تعالى قادر أن يحول بين الكاقر وكفره في حاله. بأن لا يكون 
كان أقدره: إما بأن أعجزه أو بأن عصمه ولطف له. 


وكان يقول: إنه لا يستحيل أن يقال إن البارئ تعالى أمرنا بالشيء الذي يستحيل قول 
القائل فيه. إنه يكون في حال تركه: ولا يكون الأمر بذلك محالا. وإتما يجري ذلك مجرى 
قول القائل: "أمر بأن يكون ما علم أنه لا يكون"؛ ويستحيل قول القائل فيه: إنه يكون بع 
العلم بأنه لا يكون. ولا يصح قول القائل: "هل يجوز أن يترك الكافر الكفر في حال كونه؟" 
لأن ذلك يؤدي إلى البدل عن الموجود؛ وقد بينا قوله في ذلك. 


وكان يقول: إن ترك الكافر الإيمان هو نفس الكفر وإن التروك به هو الإيمان وإن 
أخذه الكفر هو نفس الكفر. وكان يقول: إن الأخذ هو الأخوذ كما أن الفعل هو الفعول 
والترك هو المتروك؛ لأن مجراه مجرى الضد المناقي والضد غير ما يضاده وكذلك النافي غير ما 
ينافيه. وسنذكر تفصيل مذاهبه في التويق واللطف إن شاء الله. 
وكان يقول: إن قول من قال: أن القدرة على الشيء غير القدرة على ضده توسّع!') 
وحقيقة الجواب عن ذلك أن التغاير إنما يكون بين شيئين موجودين؛ فإذا وجدت القدرة 
على الشيء لم يجز أن توجد القدرة على ضده؛ بل القدرة علي الشيء لا يقدر بها إلا عليه 


وحدم. 

وكان يقول: في العجز مثل ما يقول في القدرة: إن العجز الواحد لا يعجز به إلا عن 
شيء واحدء ولا يعجز به إلا عن وجود معه. وكان يسوي بين تعلق القدرة والعجز في أن ذلك 
يقتضي وجود القدور والعجوز عنه: وأنهما يتعلقان تعلقا واحداء ويعتبر أمرهما بسائر 
الأضداد في حكم متعلقاتها. 

وذكر في مسالة العجز: أن سائر ما ذكر في كتبه ما سوى هذا القول. فإنما كان 
نصرة لانجار. وذلك أن النجار يغرق بين تعلق الاستطاعة والعجز ويقول: إن العجز عجز عن 


)١(‏ الأصل: توسعا. والصونب ما اثبكثاف 
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الضدين والاستطاعة استطاعة لشيء واحد. وعلى هذا الجواب كان يقول: في جواب من 
يسأله: "إذا لم يكن الأمور بالإيمان قادرا عليه أفعاجز هو عنه؟" إن ذلك محال. لأن العجز لا 
يكون عاحزا إلا عن موحود؛ فإذا كان كافرا. لم يصح أن يكون مع كفره إيمان قي حاله. 

وكان يديل أن يعجز العاجز إلا عما يصح أن يقدر عليه بدلا منه. 

وكان يقول: إذا قيل له: "إذا قلت إن الاستطاعة علة للفاعل. أفتقول: إن الله تعالى 
أوحب الفعل بها؟" "إنك إن أردت أن الله عز وجل أوحب الفعل بها أي خلقه وخلقها وجعل 

8 حركة الإنسان كسبا له بها فأنا نقول: ذلك وإن أردت أنه أوجبه بها على معنى أنه قعل 

الفعل بها فلا". 

وكان يقول: إن الاستطاعة علة للكسب وليس الكسب علة للاستطاعة؛ وإن كان لا 
يصح أن يتقدم وجود أحدهما وجود صاحبه؛ فيفرق بين ذلك بأن جنس الكسب يوجد مع 
عدمهاء وجنسها لا يوجد مع عدم الكسب. 

وكان يقول:: ليس كل من قدر على الشيء ولم يقدر على تركه مضطرا إليه؛ كما 
أن الفاعل في حال وقوع الفعل عندهم لا يوصف بالقدرة عليه ولا على تركه؛ ولا يكون 
مضطر إلى الفعل" وكان يحيل ما جوزه النجار من تركه الشيء في حالة بأن لا يكون كان 
وجد. 

وكان يقول: "ليس كل من لم يوصف بالقدرة علي الشيء عاجزا عنه؛ بل قد يكون 
تاركا له: ويكون مما لا يصح أن يقدر عليه. قلا يوصف بالعجز عنه. إذا لم يوصف بالقدرة 
عليه. 


وكان يقول: "ليس بمنكر أن يقال للفاعل في حال قعله إنه يفعل وللآكل في حال 
أكله إنه يأكل؛ ويكون ذلك فعله على الحقيقة. كما أنه يقال له في حال فعله إنه فاعل 
وآكل وضارب ونحو ذلك. 

وكان يحقق الفرق بين قول النجار: وقول العتزلة:؛ وقوله في البدل: بأن العتزلة 
تقول: "لا يجوز البدل من اللوجود في حاله. بأن لا يكون كان وجد". ويجيزون البدل من 
الشيء قبل وجوده ؤيزعمون أنه جائز قبل كون الوقت أن يقع في الوقت ضد ما في الحلوم 
أن يقع» كأما إذا وحد الوقت فذلك محال؛ واستوى قولهم في إحالة البدل من اللوجود والقدرة 
عليه. قاما النجار: فإنه يثبت القدرة على الوجود في حال وجوده؛ ويجبز أن يكون ضد 


81 


الشيء الواقع ف الوقت واقعا فيه. بأن لا يكون كان الوقت وقتالما حدث فيه؛ وبان لا يكون 
ما حدث فيه حادثاء فاستوى قوله في إثبات القدرة على اللموجود: وإحجازة البدل من الموجود. 
وقال: "ما الذي نذهب إليه في ذلك. فهو أن قدرة الإنسان لا يجوز أن تكوؤن قدرة علي 
غير موحود. فأما إجازة البدل من اللوجود. فإن الجواز في اللغة بمعنى الشك وبمعنى "يحيل". 
فإذا قلناء "جائز أن يكون الشيء في حال كون ضده" بمعنى "يحل" فلسنا نمنع أن الله 
تعالى. أحل لنا ذلك في .حال أكل الميتاة على غير اضطرار من أن نأكل غيرها من الذي يسوغ 
أكله في تلك الحال؛ وأن نترك أكلها ف تلك الحال. 


قال: وقد قالت العتزلة في العلوم الذي علم الله أنه لا يكون. نظير قولئا في ذلك لأنهم 
يقولون إن الإنسان مأمور بترك ما علم الله أنه لا يكون: فلو ترك ذلك العلوم لم يكن دكان 
السابق في العلم أنه لا يكون". 


كما الجواز بمعنى الشك قال: "فلسنا نقول: إنه جائز أن بكون الشىء فى حاله كون 
)١(‏ سورة أل عمران: الآية رقم .١‏ 
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يفعل الشيء فيها وهو فيها كائن؟" بأنه يصبح ذلك: كما صح أن يكون قاعلا قي حال 
كونه وأن يكون مفعولا ف حال كونه. كذلك لا ينكر أن يكون مأمورا به في حال كونه. 

وكذلك يجيب إذا قيل له: "إذا قلت إن الكافر مأمور في حال كون الكفر منه 
بالإيمان فلا وجه لكون الشيء قي حال كونه ضده إلا بالجمع بينهماء فإذا أمر بأن يؤمن في 
حال كفره فقد أمر بالجمع بين الإيمان والكفر" بأته " إنما قلناء" أمر بأن يؤمن في حال 
كفره بأن لا يكون كان الكفر كائنا منه في هذه الحال» كما نقول: إنه أمر من في معلومه 
أنه يكفر في الحال الثاني أن يؤمن فيه بدلا من الكفر بأن يترك الكفر ولا يوقعه. ليس الأمر 
بذلك أمرا بالجمع بينهماء؛ وإن كان في معلومه: أن الكفر يكون واقعا في الوقت الثاني لا 
محالة". 

وكان يجيب إذا قيل له: "هل يقدر الله تعالى أن يجعل الإنسان في حال فعله تاركا 
للموجود الذي كان فيه" بأنه قادر على ذلك بأن لا يكون كان خلق فيه القدرة على 
كون هذا الوجود بأن يخلق فيه القدرة على تركه بدلا من قدرته عليه قلا يكون 
موحودا ولا تكون القدرة عليه موجودة؛ ويكون تركه موحودا. 

وكذلك يوصف الله تعالى بالقدرة على أن لا يكون هذا الكفر الكائن قي حاله بانلا 
يكون كان خلقه في الحال؛ وبأن لا يكون كان الوقت وقتا له. 

وكان يحيل قول القائل: إنه يقدر أن يفني الكفر في حاله بأن لا يكون كان أوجده؛ 
بأن الغناء إنما يشع على شيء كان موحونا ثم فني بعد وجوده؛ ولا يقال لما لم يكن فني؛ فإذا 
قيل: ,أفيقدر أن يغنيه في حاله بأن لا يكون كان وحد في الحال؟ تناقض كلامه لأنه لولم 
يكن كان وجد لاستحال أن يفنى؛ وإذا استحق الوصف بالفناء وجب الوجود قبل الفناء؛ وقي 
هذا إثيات الوجود ونفي الوجود وذلك محال. 

والترك إنما يكون تركا لما لم يقع؛ ولا يستحيل أن يقال: إن البارئ تعالى يقدر أن يخلق 
الغرك في حالة بأن لا يكون كان خلقه. 

وكذلك كان يجيب إذا قيل له: 'إذا كان الإنسان مأمورا بترك الكفر في حاله.بأن لا 
يكون. كان كفر فما انكرتم أن يكون مأمورا بالتوبة من الكفر في حاله بأن لا يكون كان 
كفرة”" بان الرك في الحقيقة. إذا وجد كان تركا ما يقع قلم يمتنع أن يوْمر الإنسان جترك 
الشيء في حال وقوعه بأن لا يكون كان أوقعه: وكان يكون الترك إذا وجد بدلا من الروك 


كرئلة 


تركا لم لم يقع؛ والتوبة إنه! تكون توبة من انشيء إذا كان قد وقع. 

وكان يقول: إن الله تعالى يوصف بالقدرة على أن يحول بين الكاقر وبين ما يشدر 
عليه من الكفر في حاله بأن لا يكون كان أقدره عليه وبأن لا يكون إلا وقد عصمه منه بأن 
خلق فيه قوة الإيمان التي هي عصمة من الكفر بدلا من إلكفر ومن قوته. 

وإن قول القائل: "لو عضم الله الكاقر من الكفر" معتاه "لو لم يقدرة على الكفر وأقدره 
على الإيمان بدلا من إقداره له على الكفر: كان قد عصمه بأن لا يكون كان قواه على 
الكفر". 

وكان يفرق بين قول القائل: "إذا جاز أن يأمر الله تعالى بالفعل في حالة فلم لا يجوز 
أن يأمر به؛ وقد فرغ منه؛ ولم لا يجوز أن يأمر بفعل فعله أمس على مذهب النجارة" بأنه في 
حاله قد كان على معنى "يكون" على غير استئناف منه ليس الفعل منقضيا ولا مفروغا 
منه وإنما هو كائن كان على غير تأويل "يكون" والاضي من الفعل تأويل "كان فيه" لا 
على معنى "يكون". فلذلك قد اختلف الأمر؛ لأنك تقول "الساعة يحسن" وهو الساعة يسبيء: 
ولا يقال هو الساعة يسيء أمس . 

قأما جوابه على أصله: بأن لو أمر بذلك كان سائغا على معنى أن يقال: "اعد ما 

. كان منك أمس" وأن البارئ تعالى قادر على أن يقدرنا على إعادة ما كان منا من الأعراض 

كما أنه يعيد الأجسام. لأن الدليل على إعادة الأجسام هو الدليل على إعادة الأعراض. 

وكان يقول: ليس قياس الأمور به في حاله قياس القتضي: لأن الشيء المفخول يكون 
مفعولا في وقت حدونه؛ ولا يجوز أن يكون القتضي مفعولا في حال تقضيه". 

وكان يقول: إن الله تعالى يرى الفعل في حاله كائنا. 

فإذا قيل له: "فإذا أمر في حال العصية أن لا يفعلها فقد أمر أن لا يفعل ما يراه الله تعالى 
من الحصية؛ وأن يفعل ما لم يخلق". 

(أجاب) بأن ذلك على وجهين: إن اردت أنه أمر في حال معصيته بفعل طاعة لم يخلقها 
الله تعالى. ولا يخلقها الله تعالى إذا لم يكن مكتسبا لها وليس كائناء فنعم: وإن أردت أنه أمره 
في حال الحصية بفعل طاعة لم يخلقهاء قلة". 
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فإذا قيل له *'أرنيت لو كان تاركا ما يراه اله تخاى اليس حكان تاركا لأمر يراه لك 
كاننا منه؟". 

(جاب) بأن لو ترك الفعل الذي فعلة قي حال كونه لم تكن الرؤية كانت واقعة 
عليه بل كان يكون الاك الرثي لا نوكه كما أن الفحل الذكي هوي للعلوم انه كانتي 
هزه الحا لو لم يكن كائنا ذيها مكان السايق في العلم. انه لا يكون ي هذه الحال ولم يكن 
السابق أنه يكون. 


العفوء وإن لم يكن قادرا على الاقتصاص. ألا ترى أن ملكا لو اساء إلى رعيته الذين لا يطيقون 
الاقتصاص منه فقال المجني عليه "قد عفوت عنه" لكان عفوه صحيحاة 

وكذلك لو أن رجلا جنى على رجل ثم غاب الجانيء ولم يقدر عليه ولم يعلم يمكائه 
لم يمتنع أن يقول المجتي عليه. "قد صفحت عنه" وكان ذلك منه حسناء وإن لم يقدر 
عليه: ولا على الاقتصاص منه. 

وكان يقول: إن التوفيق للإيمان مخلوق» وهو إنعام الله تعالى على اللؤمنين بالإيمان 
وذلك هو قدرة الإيمان: وكذلك العصمة؛ والتسديد: والتأييد» والعون, والعونة؛ وإن الخذلان 
يكون بمعنى الهلاك وانعقوبة؛ وقد يكون بمعنى وجود قدرة الكفر؛ وكان لايقول كل 
قدرة على الحصية خذلان: بل قدرة الكفر هي الخذلان دون غيرها من القدر؛ وكذلك قدرة 
الإيمان هي التوفيق دون نجيرها من القدر؛ وإن قول السلمين: ,الهم اخذل الكاقرين» إنما هو 
سؤال عذابه إياهم بن أطباق النيران؛ وإنزال الكروه لهم من الذل والخزي والقتل والظفر 
يهم وليس شيء من ذلك قدرة على الكفر. 

وكان لا يطلق على استطاعة الكفر. أنها كفر ولا على استطاعة الشر أنها شر 
وفساد!')؛ من أجل وجود الفساد بها؛ وذكر في بعض كتبه: أن نجواينا قي ذلك أن سبب 
الضرر لا ينكر أن يكون ضررا على مدتى أن الله تعالى. قد أعقبهم الضرر بأن خلق افيهم قوة 
2-١‏ للجمهه 


(1) الأصل: شرًا وقدساذًا. والصواب اللغوى ما اثبتناه. 
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الكفر الذي فيه عطبهم وهلاكهم. 

وقال: ,وكثلك قولنا في قوة الكفر إذا كسدوا بها فساد لهو.: قال: وقدءرأينا السلمين 
يصفون الأشياء التي يلحقها الهلاك بالفساد. فيقولون: فسد الزرع؛ وفسدت الثمار إذا هلكت؛ 
فلما كان الله تعالى قد خلق فيهم القوة التي تلحقهم بها غاية الضرر. قيل: إنها فساد لهم» 
والته الخالق لها؛ وهم الفاسدون بها. 

وقال:.ولا يجب أن نسميها كفرا كما سميناها فسان ألا ترى أن الكبائر عندنا 
وعندهم فساد وليست كفرا؟ وكذلك العاصي التي هي صغائر عندهم يسمونها فساذا ولا 
يسمونها كفرا: قلا يجب أن يكون كل قساد كمرة. 

وكان لا يأبى إطلاق القول: بأن استطاعة الكفر ضلال لهم؛ على معنى أن هلاك لهم 
به يهلكون ويضلون: فلما ذهبوا بالاستطاغة عن الحق؛ وهلكوا بأن اكتسبوا بها الكفر 
كانت ضلالاً وهلاكا. إذا كائوا هالكين؛ ولا يجوز أن يقال: إنهم ممنوعون عن الحق» لأن 
الذي يذهب عن الطريق يقال: ضل عنه: بمعنى ذهب أو هلك؛ ولا يقال إنه ممنوع منه. 
لأنه هو الذي ضلء ولا يقال: إنه هو الذي منع نفسه. لأن النع عجز والقادر على الشيء لا 
يصح أن يكون عاجرا عن ضده. 
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فصل آخر 
ني بيان مذاهبه في اللطف والصلاح والأصلح وما يتعلق بذلك 

اعلم: أنه كان يقول: إن اللطف في فعل الطاعة هو العنى الذي إذا قعله الله تعالى 
بالكلف كان مطيعًا لا محالة» وذلك هو قدرة الطاعة: وكان لا يجعل ما عداها مبن العاني 
لطمًا في فحل الطاعة: لأجل أن جميع ذلك مما لا يستحيل أن يوجد مع عدم الطاعة؛ وإنما 
يكون اللطف في فعل الشيء ما إذا وجد [وجد] ما هو لطف في قعله ووجوده:؛ ولا يختص 
بشيء من العاني بهذا الحكم إلا القدرة فقط. لأنها هي التي بوجودها يوجد مقدورها لا 
محالة؛ ولا يصح أن يقارنها منع أو عجز عن وجود مقدورها. 

وكان يقول: إن ما في مقدور الله تعالى من أنواع اللطف وأجناسها لا حد له ولا غاية؛ 
وإنه خص بذلك الؤمنين ققطء قأما الكافرين قلم يفعل بهم لطفًا في الدين بوجه من 
الوجوه. 5 

وكان يقول: إن ترك فعل ذلك بالكافرين لا يقتضي له بخلأ ولا جورا؛ لأن البخل 
منع واجب مستحق ولا يجوز أن يستحق على الله تعالى شيء بوجه؛ وإنما أفعاله تفضل إذا 
كانت '' إنعامًاء ولا يجب بترك التفضل بخل؛ وكدذلك أفعاله كلها عدل؛ لأجل أن كل ما 
فعل قله أن يفعل؛ والجور إنما هو الخروج عن الحد المحدود والزوال عن الرسم اللرسوم: ولا 
يجوز أن يكون قوقه حاد وراسم. فيكون بفعل شيء جائزا. 

وكان يقول: ,إنه لا فرق بين أن يفعل بالكلف ما يعلم أنه إذا فعله به فسد وفعل ما 
يؤديه إلى الهلاك: وبين أن لا يفعل به ما لو فعله نجا من الهلاك من أن كل واحد من 
الأمرين يجري مجرى صاحبه: وأن من منع أحدهماء وأجاز الآخر فقد ناقض. 

وكان يقول: إن الألطاف التي فعلها بالأنبياء والؤمنين ابتداء قضل منه لو لم يفعله 
لم يكن سفيهاء »ولو كان واجبًا عليه فعله [ما] استحق ق عليه شكرا به؛ ويتأول على ذلك 
سائر الآي التي ف الكتناب مثل قوله تعاق: ( وََوَكَا فَضْلٌ الله ليك وَرَحِمتُهد اذك 


اه تام مض 


ِدكُم ين أحَدٍ أَبََا !"وقوه ل وَلوكَا فَضْل الله عليِكُمْوَيَحَعْهه تققد 
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آلشَيَطنَ ِل َيل 4!'' ونحو ذلك من الآي التي تجري مجراها. وكذلك كان يقؤل: في 
٠‏ تكليف الخلق إن ذلك ليس بواجب بل كان جائرًا أن يكلف وأن لا يكلفهم؛ كما يقول ف 
الإقدار على ما كلف والعونة عليه: ان ذلك جائز وليس بواجب أيغئاء وكل ذلك من الفعل 
والرك وعدل الحكمة وليس ف ذلك شيء واجب: ولا يكون بتركه جائرا ولا سفيها. 
وكان يقول: إن العتزلة يلزمهم تعجيز الله في منعهم وصفه بالقدرة على أن يفعل 
بالكافرين لطمًا يؤمنون عنده اختيارا؛ وكان” ' يقول: .سواء قال من قال إنه لا يوصف 
بالقدرة على الأمر الذي إذا فعله بالكلف فعل ما كلفه إحبارا وإلجاء وبين ما لم يصفه 
بالقدرة على ما إذا فعله بهم فعلوا ما كلفهم اختيازا في باب لزوم التعجيز من القولين 
حميعا لقائلهماء. 
وكان يقؤل: إن اسم اللطف والتوفيق والعصمة من طريق اللغة لا يمتنع أن يقع على 
قدر اللعاصي والكفر: ولكن إنما خصصناها بقدر الطاغة والإيمان لأ.جل عادة السلمين وأهل 
الإسلام قي ذلك؛ ودعائهم ربهم ومسألتهم إياه بأن يلطف بهم ويوققهم ويعصمهم: وذلك 
رغبة في فضله وطمن" '' فيما عنده وي قدرته من فعل الخير بهم 
وكان يقول: إن أنواع هذه الألظاف إذا توالت وفعلها الله تعالى بالكلف ولم تتخللها 
كبيرة قيل لمن فعل ذلك به إنه معصوم مطلقاء وذلك كأحوال الأنبياء والرسلين واللائكة 
والقربين. قأما إذا تخللتها! ' الكبائر والعاصي. فإنه لا يقال له مطلفًا معصوم؛ وإن قيل: إنه 
معصوم من الكفر إذا أتى بتوحيد ربه ووافى عليه معاده؛ وكان يقول: إنه لا ينكر أن يكون 
اق امؤمنين سوى الرسلين من يعلم الله عز وجل من حاله أنه لا يواقع كبيرة فيكون عنده 
معصوما على الإطلاق؛ ولا يقال مثل ذلك عندنا في واحد بعينه ما خلا الأنبياء والرسلين إلا 
ما نقوله في الأمة إذا اجتمعت على أمر من الأمور. إن ذلك الأمر حق واجتماعها مأمون الخطأ 
والزلل. 
وكان يقول: إن الصلاح: والأصلح: والصلحة. إنما يرجع فيها إلى النفع والأنفع 
والنفعة وإلى اللذة والألذ وإلى ما يؤدي إلى ذلك: وكذلك يضاف الصلاح والأصلح والصلحة 
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بلفظها''' إلى ما يجوز أن ينتفع به دون ما لا يجوز أن ينتفع به؛ كامتناع إضافة ذلك إلى الله 
تعالى: وإى الأعراض وإلى الجهاد لما لم يصح الانتفاع والنفع فيها. 

وكان يقول»: ,ليس مجرى قولنا في الشيء إنه صلاح ومصلحة وأصلح مجرى قولنا 
فبه إنه حكمة أو صواب أو حق. لأن كثيرا من الأشياء قد يكون حكمة وحقًا وصوابا ولا 
يكون في نفسه صلاحا ومصلحة. ألا ترى إلى فساد الأبدان بالعلل والأمراض والوت وتعذيبها 
بين أطباق النيران ووجود الآلام قيها: وأنواع الضرر. أن ذلك يرجع إلى ما هو حق وحكمة 
وصواب: وليس بصلاح وأصلح ومصلحة لا لمن فعله ولا لمن فعل فيه5 

ولو كان مجرى القول في الشيء إنه صلاح ومصلحة مجرى القول فيه إنه حكمة لكان 
يتبعها في الإضافات والنسب فكان يكون مصلحة لكل من هي له حكمة وحكمة لمن هو له 
مصلحة وذلك فاسده. 

وكان يقول: إن أقعال الله تعالى كلها حكمة وحسن وصواب وحق وعدل وبعضها 
مصلحة وصلاح وأصلح لمن فعل فيه. 

وكان يقول: إن خلقه من يعلم أنه يكفر ويعطب وبهلك وتمكينه مما يتوصل يه إإى 
فعل ما يهلكه مع علمه بذلك لا يكون نظرا له ولا إصلاحاء ولا مصلحة بحال؛ وكذلك 
إملاؤه له قي العمر؛ وإقامة الروح في جسده وإبقاؤه إياه مع علمه بأنه يزداد كفرا واستحقاقا 
للعقوبة لا يكون صلاحا له ولا أصلح: ولا لغيره أيضنا إذا علم أن غيره إذا نظر إليه فسد به 
وغيره. 

وكان يقول: إن القول بالأصلح على التحقيق يوجب تناهي مقدور البارئ تعالى» لأن 
ذلك هو الأنفع والألت؛ ولا نوع من النفع واللذة إلا والله تعالى قادر على الزيادة فيه لا إلى حد. 

وكان يقول: «نظير قولنا في الأنفع والزيادة في الصلاح نظير قولنا في الأكبر والاكثر 
ي الأجزاء. إنه لا حد له في القدور ولا نهاية: ونظير قولنا ي الجزء الذي لا يتجزأ وأنه لا شيء 
اصخر منه نظير قولنا في أقل اللنات والنافع. إن ذلك ينتهي إلى جزء لا يتجزا فيستحيل أن 
يتوهم أقل منه؛ وإن قياس الأقل في الأصلح قياس الأقل في الأجزاء وقياس الأكثر في النفع 
قياس الأكثر ف الأجزاء. 


1ك غك 
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وكان يقول:إن صدق الله تعالى غير مقدور لأنه كلامه وكلامه صفة ذاته لم يزل 
بها موضوقاء وإن الصدقين لا يتفاضلان من حيث الصدق: وكذلك الحكمتان لا تتزايدان 
من حيث هي حكمة؛ والنافع واللنات تتزايد من حيث هي لذة ونقع؛ فلذلك وجب أن يكون 
ماي مقدور الله تعالى من للصالح وللناقع واللذات لا حد لها قي الكشرةء وإن انتهت في القلة أن 
الأمر الذي لا يتوهم أقل منه. 

وكان يقول: إن الأصلح كان للمكلفين أن يبتدئهم في اللذات ويزيل عنهم مشاق 
العبادات» ويريحهم من تعب الطالبات: ويوصل إليهم ابتداء من النعيم واللنات ما يوصل 
إليهم بعد الطاعات: وهو القادر على ذلك وهم اللحتاجون إليه؛ وهو الغني عن تكليفهم 
وطاعتهم. ولكنه التفضل في فعله إذا شاء فعل: وكان له التفضل؛ وإذا شاء ترك وكان 
بالترك عادلاً حكيما. 

وكان يقول: إن ما يصل إلى الكلفين بعد الطاعات من النعيم ليس باستحقاق؛ وان 
ابتداءهم بمثل ذلك ألذ لهم وأهنا وأروح وأنفس؛ ولو فعل ذلك بهم كان أصلح لهم. 

وكان يقول: إن فن أبى ذلك فقد أبى ما يعلم صحته تأويل العقول؛ لأن كل العقلاء 
لو خيروا بين أن توصل إليهم اللنافع التي هم إليها محتاجون من غير تعب وتكليف: وبين أن 
يوصل إليهم مثل ذلك أو دونه بعد التعب والتكليف. كان حسن اختيارهم لأنفسهم. 
ونظرهم لها يدعوهم إلى اختيار النافع من غير تعب؛ وخاصة إذا لم يكن لمن يكلفهم 
ويتعبهم بما يكلفهم إليه حاجة. وإنما غرضه منفعتهم في تكليقه لهم. شبان أن من لزم 
حكم العقول وما تقتضيه حكمة العقلاء في اختيار النظر لأنقسهم وإيثار الصلاج والأصلح 
لهم يقتضي ما قلنا. 

وإذا صح هذا الترتيب علم أن ما فعله الله تعالى بالخلق من ابتدائه لهم في دار التكليف 
والحنة فليس هو فعل الأصلح بهم ولهم ولا هو حسن النظر لهم. 

وكان يقول: فيمن يعلم الله تعالى من الكفاز أنه لو بقاه لآمن إنه يجوز أن يخترمه. 
وان يبقى من علم أنه يكفر. وإنه يجوز ان يكلف واحلا يعلم أنه إن كلفه كفر وأن لا 
يكلف من علم أنه إن كلفه آمنء وإنه يجوز أن يكلف واحدا عشرة أششياء يعلم الله تعالى أنه 
يكفر بها ولو كلفه خمسة آمن أن لا يكلفه خمسة بل كلفه عشرة. 


وكان يحيل قول من قال: إن الله تحالى إذا علم من عيده أنه لو أغناه أو أمات غيره أو 


للا 


أفقره أو أبقاه يؤمن أو يكفرء ويقول: إن هذه الأشياء غير موجبة لكفر. ولا إيمان» وان كفر 
الكافر» وإيمان الؤمن إنما توحبهما القدرة عليهما وذلك يحل في محل قدرهم. 

وكان يحيل قول من قال: إن الله تعالى حل كذا لكذاء أو إن الله تعالى فعل كذا واراد 
به لطف غير صلاحه؛ وذلك لإحالت» أن يغعل الله تعالى الشيء لعلة أو لسبب. 

وكذلك كان يقول: إن الله تعالى موصوف بالقدرة على أن يبقى المؤمن الذي يعلم 
أنه إذا أبقاه ازدادت طاعاته ويجوز أن يخترمه ويكون ذلك حكمة منه وعدلاً: وإن الأنبياء لو 
أبقاهدم أكئر من ذلك كانوا أكثر طاعة ونوابًا. فلما اخترمهم لم يفعل بهم أصلح ماي 
مقدوره لهم؛ وكان ذلك منه حكمة. 

وكان يقول: إن الوعد والوعيد من الله تعالى؛ والتزغيب والترهيب بعد الأمر والنهي 
غير واجبين؛ وإنه إذا لم يزجر عن الجهل به لم يكن مبيخا لحصيته؛ وإن الله تعالى قادرأن 
يبتدئ بمئل العوض الذي يفعله بعد الألم من غير إيلام؛ ولو فعله كان -حكيما متفضلأ ولو 
تركه لم يكن جائز. 1 

وإن من قال له رسول الله يل بإنا خرجت إلى بلد كذا ووصلت إليه كانت طاعتك 
أكثر من طاعتك الساعة: غير أنك لا تصل إليه لأنك ثقتل؛ إنه إن خلي وحكم نظره اختار 
ترك الخروج: وكذلك إن قال له: .إن وصلت إلى بلد كذا ملكت عشرة ألف درهم؛ غير أنك 
لا تصل وتغرق قبل وصولك إليه. إن خروحه لأخذ ذلك تعرضًا للمنفعة ليس بحكمة ولا 
حسن نظر منه لنفسه؛ وكذلك القول في اختيار الله تعالى البقاء لمن علم أنه إذا أبقاه يعطب 
إذا أبقاه ليس بنظر له 

وكان يقول»: .خلق الله تعالى من يعلم أنه يكفرٌ فيستحق العقاب الدائم ليس بنظر 
له وإن كان مريدا أن ينتفع أيضاء على تسليم هذه الدعوى لهم مع قولهم إئه يريد ما لا 
يكون ولا يعلم الشيء أن يكون إلا كان. 

وكذلك كان يقول: إن أحدنا إذا علم أنه إذا أعطي ابنا له سيفًا قتل به نفسه وإن لم 
يعطه السيف لم يقتل به نفسه وأعطاه فهو مريد اغساده؛ وكذلك إذا علم الله تعااى. أنه إن 
أعطى عبد من عبيده حياة: وقدرة؛ وأبقاه قعل به الكفر الذي يستحق به العذاب. إن ذلك 
يوجب أن يكون مرينا لفسادة؛ لأنه علم أنه إن لم يعطه القدرة لم يفعل الكفر وإن أعطاد 
فعل الكفر به. 


فيلك 


. 

وكان يقول: ,إنه يجوز أن يستوي عبدان في العصية فيتفضل على أحدهما بالعقو 
ولا يتفضل على الآخر بمثله: وكذلك يجوز أن يرد القيامة اثنان: أحدهما: عامل؛ والآخر 
غير عامل فيتفضل على من لم يعلم بمنزلة ثواب من عمل؛ ولا يكون ذلك حورا ولا سفها. 
وكان يقول: إن المحاباة مأخوذة من الحباء وهو العطية؛ وجائز ف فضله أن يحبو واحدا؛ ولا 
يحبو آخر مثله. 

وكان يقول: إن منزلة ذلك إذا فخله بهم في القيامة منزلة ما قعله بهم في الدنيا من 
اختلاقهم في منازلهم: وأموالهم: وأقدارهم: وصحتهم: وسلامتهم؛ ولم يكن تفضله على 
أحدهما بموجب تفضله على الآخر. 

وكان يقول:: .كما أنه يجوز لأحدنا أن يعفو عن حق؛ ويطالب بحق؛ ولا يخرج عن 
الحكمة. كذلك يجب على أصلهم أن لا يمنعوا مثله قي قعل الله تعالى.. 

وقد بينا من مذهبه أنه كان يقول: إن ثواب المؤمن غير مستحق على الله تعاان؛ وإننه 
لو كان مستحقا عليه لم يجز تأخيره عنه. 

وكان يقول: إنه لا يجوز أن يصير فعله حكمة لأجل ما يحدث من فعل غيره عنده: 
بل فعله حكمة لعينه. فلا يقع هو وجنسه إلا حكمة:؛ وإنما يكون لغيره حورا ومنه يكون 
سفها لا منه. كما أن جميع ما فعله من الألوان والحركات فلغيره لون وحركة وله فعل؛ 
وكان يقول:: .قد يكون عين الشيء منا قبيخا ويكون حسنا منه؛ ويكون لنا سفهًا ومنه 
حكمة,؛ وسنكشف عن أصله في ذلك بأكثر منه في باب التعديل والتجوير إن شاء الله وحده. 


فدلك 


فصل 
في بيان مذاهبه في الباب الذي يسميه المخالفون التولد 

اعلم: أنه كان يحيل قول من قال: قعل متولد: وفعل مباشر؛ ويقول: إن الباشرة 
أصله من إلصاق بشرة ببشرة: ولا يصح أن تكون للقعل بشرة؛ وكذلك يحيل قول من يقول 
للفحل إنه متولد أو مولد. ويقول: إن الأعراض لا يصح فيها التولد والتوليدء لأن ذلك على 
الحقيقة من صفات الأجسام والجواشرء أو من صفات اللحدث الخترع؛ وكلا الوصفين في 
العرض ممتنع. 

وكان يقول: إن الحوادث كلها مخترعة لله تعالى ابتداءً وابتداعا من غير سبب 
يوجيها؟' ولا علة توندها ''.وإنه ما من عرض فعله مع عرض أو بعده عرض او قبله إلا 
وكان جائز أن يفعله مع خلافه أو على خلاف ذلك الوجه في التقدم والتآخر. 

وكان يقول: إن القدرة التي يَخَلقها في الإنسان؛ ويخلق معها مقدورها. فليست القدرة 
مولدة للمقدور ولا موجبة له؛ وإن كان لا يأبى التسمية بأنها علة له. فإنه كان يجوز أن لا 
توحد القدرة: ويوجد من جنس مقدورها مع عندم القدرة؛ وإن لم يكن مقدورا؛ وكذلك 
العلم: والحياة: والإدراك؛ والبصر. فليس أحدهما موجبًا لصاحبه؛ وإنما استحال أن يوجد 
العلم مع فقد الحياة؛ والإدراك ممع فقد البصر. لأن العلم يضاد ضد الحياة وهو الوت: فإذا لمم 
تكن الحياة. كان العلم الذي يضاد الوت مع اموت موجونا وذلك محال. 

وكان يقول: إن من قال بالطبيعة الموجبة: والطبع المولد مخطئ. من قبل أن الطبيعة 
والطيع على ما يشيرون إليه إن كان معنى حادثا لم يخرج عن جنس الجواهر والأعراض. 
ولا يصح أن يكون من جنس الجواهر لوجود تجانسها واقتضاء ما شاركه في الجنس مثل 
حكمه وققد ذلك وعدمه: وإن كان ذلك من نوع العرض وجب أن يختص بحكم يباين به 
سائر ما عداه من العاني العقولة!' والأعراض العلومة. حتى يميز بتلك الأوصاف 
الخصوصة بينها وبين ما ليس فيها. مثل وصفهاء فإذا حصل ذلك نظر في حكمة. 


وهم لا يشيرون إى أكثر من هذه الحبارة الفارغة؛ ولا يزيدون على ذلك ما يؤدي إى 


)١(‏ ني الأصل: يوحبه. وما أئبتناه هو الصواب. 
(؟) في الأصل: تولده. 
(؟) في الأصل: المفعولة. ويبدو أن الصواب ما اكبتناه. 


رداك 


تحصيل معنى مخصوص بحكم ووصف: وإذا لم يحصل الدعي لذلك إلا على لفظ قارغ من 
معنى معقول حاصل فإن الذي يعقل من هذا العنى هو الشيء المعتاد الذي قد إعتيد حدوفه 
على وجه؛ فيقال: طبعه الخير وطبعه الشر: إذا اعتيد منه ذلك. لا أن هناك معنى 
مخصوصا يقال له الطبع. وعلى ذلك لما اعتادوا حدوث بعض الأعراض في بعض الأجساد على 
وتيرة واحدة: وعند حدوث بعض العاني عبروا عنه بالطبع والطبيعة: وليس لذلك حاصل 
يختص معنى مخصوضا كالقدرة التي معناها معقولء وحكمها مخصوص وأصنافها 
معلومة. 

وكان يقول: على هذا إذا قيل له: ,إذا لم يكن هناك طبيعة موجبة وإنما تحدث هذه 
الحوادث اختاعنا باختيار الخترع لها. وهو الله عز وجل, فهل يجوز أن يختار اخرراعها غلى غير 
هذا الوجه8,. 

إن ذلك على وجوه: 

منهاءما يقتضي محلا في حدونه لنفسه فلا يجوز حدونه إلا في محل» كحاجة 
العرض في حدوثه إلى محل: فهذا الحكم وما شابهه لا يجوز تغيره وانقلابه. 

ومنها '/.ما هو حادث مستغن بحدوثه عن محل وإن كان لا يعقل الآن ولا يرى إلا في 
محل قإئه جائز أن يخرع لا في محل ويحدث منفرذا عن كل محل؛ وذلك هو الجوهر الذي 
يستغني بنفسه عن المحل. 

هاما ما قالت الفلاسفة من المراكز والعادن. قذلك يرخع إلى اللعتاد الذي يجوز تيرد لا 
إلى ما لا يصح أن يحدث على خلافه: وذلك كحركة النار صعدا وحركة الحجر سقلاً. 
فإن ذلك لا لطبع موجب لذلك؛ ولا لسبب مولد له: بل حجائز في قدرة الخترع لحركة النار 
صعلد أن يخلق فيها بدل ذلك حركة سفلا؛ ويخلق في الحجر حركة صعدا؛ وأن يرفع عن 

اناء البرودة والرطوبة. ويخلق فيها الحرارة والينوسة, وكذلك يخلق في النار رطوبة وبرودة 

بدل ما فيها من الحرارة واليبوسة: وإن اختلفت أسماؤها وأوصافها بعد ذلك لاختلاف هيئتها 
وأغراضها؛ وبطلان ما له سمي ماء ونارا- 

وكذلك كان يقول: قيما حانس هذه امسائل على هذا النحو. إن كل ذلك ما لم 
يؤد إلى نوع من اللحال الذي بينا من اجتماع الضدين في المحل؛ أو استغناء المحتاج إلى مجحل عن 


__اسسسسس كم سمسسيمة 


(١)ي‏ الأصل: ومنه. والصواب ما ذكرناد. 
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المحل. إن ذلك سائغ تبدله وانتعاض العادة قيه؛ وجائز في القدرة حدوث نوعه ومئله 
وخلافه. 

وكان يقول: في ذهاب الحجر عند الدقعة إنه ليس للدافع منا بل هو اختراع من الله 
تعالى» جائز أن يدقعه أحدنا قلا يذهب بأن لا يفعل الله ذهابه؛ وجائز أن لا يدقعه أحدنا 
فيذهب بأن يخمرع الله فيه ذهابًا وحركة. 

وكان يقول: إن دفعة الحجر في الدافع لا في الدفوع: وكذلك كان يقول: في الضرب 
والقتل والكسر والرمي ونحوه. إن ذلك إذا وصف به المحدث فإنه إنما يكون معنى حادثا في 
القاتل والضارب والرامي والكاسر. 

وكان يقول: إنه جائز أن يوقف الله تعالى الحجر الثقيل في الجو الرقيق من غير علاقة 
ولا دعامة: وإن ذلك يجري في الجواز مجرى ما خلقه الله تعالى من جملة العالم لا في محلء وإذا 
كان الحجر بعض العالم وخلقه لا في مكان أعجب من إيقافه في الجو كان حكمه كحكمه. 

وكذلك كان يقول: في وقوف الأرض إن ما فيه من الكون؛ والسكون مخررع لله تعالىن 
ابتداء من غير أن كان تحته ما يقله أو فوقه ما يظلة فيعتمده. 

وكان يقول: في الإدراك إن الله تحالى هو المخترع له في الأبصار عند وجود الضياء 
والقابلة. ولو أراد أن يخلقه مع عدم الضياء والقابلة. كان على ذلك قادرا وكان كونه 
صحيحاء وكان يقول: إن ذلك نظير إحداثه الإنسان النطفة غقيب الوطء والزرع عند السذدر 
عقيب الحرث؛ وإنه قادر أن يبتدئٌ ذلك ابتداء من غير تقدم بذير ولا حرث. 

وكان يقول: إن قول المعتزلة في التولك: وقول الطبائعيين مجتمعان في الفساذ. وأحد 

١ 5 

القولين معارض الآخر؛ وإن قولهما جميعا يؤدي إلى أن لا يمن أن يكون العالم بما فيه! '. 
من وحوه الإحكام: والتدبير؛ والإتقان فعل فاعل غير عالم؛ ولا قادر: ولا حي. 

وذلك أن الطريق إلى أن نعلم أنه كذلك هو الاستدلال بأفعاله عليه: وهم أجازوا حدوث 
أقعال منتظمة على غاية ما يكون من الاتساق والتدبير من غير حي؛ ولا عالم: ولا قادر. 

أما الطبائعيون: فإنهم احازوا حدوث أقعال محكمة ابتداء من غير عالم؛ ولا قادر: ولا 


حي: والعتزلة أجازوا مثل ذلك على طريق التولد؛ حتى زادوا على الطبائعيين في هذه القاللة 


(1) في الأصل: قيهاء والناسب للسياق ما اثبتناه. 
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ها يوجب عليهم زيادة الشناعة ويفسد عليهم الاستطراق من جهة الاستدلال على أن صانع 
العالم موجود. 

وكان يقول: إن للعتزلة لا يصح لهم إنكار قول الطبائعيين في إجازتهم حدوث أفعال 
محكمة بالطبع من غير حي؛ ولا عالم, ولا قادر. لأجل ما حكيناه عنهم في ذلك مما يزيد 
عليه. 


وكان يقول: في حدوت الشبع بعد الأكلء والري بعد الشرب؛ والجوع والعطش؛ عند 
عدم الأكل والشرب على وجه مخصوص. إن ذلك كله مخرع لله تعالى مختار, ولو شاء الله أن 
يفعله على خلاف ذلك الوجةه كان عليه قادرا؛ ولكنه تعالى قد أجرى العادة في إحداث ذلك 
على هنا الوجه: ولو فعل ذلك لكان نقضنا للعادة؛ ونقض العادات. إنما يكون معجزات 
وكرامات, ودلالات للصادقين: وإبانات من الكاذبين. 
وكذلك يقول: في العلم الحادث عن النظرء والعلم الحادث بعد الخبر التواتر إنهما 
مخرعان لله تعالى ابتداء لا أنه جعل أحدهما مكتسبًا واقعا. تحت قدرة الحدث دون الآخر. 
٠‏ فقيل لأحدهماء كسب. وللآخر ضرورة؛ وكذلك كان يقول: في الوهي والألم الحادثين عن 
الضربة إنهما ليسا بكسبين: ولا مقدورين له. 
وحملة أصله في ذلك: أن ما تعدى محل القندرة عليه من العاني شلا يصح أن يكون 
واقعًا بالقدرة التي قي المحل» وكان يقول: إن من ذهب من أصحابنا: إلى أن جملة الإنسان هي 
القادرة. فإنه يجب عليه على هذا الأصل إبطال قوله في إنكاره القول بالتولد إذ قد أجاز أن 
يتحدى مقدور القدرة محلهاء وإن كان ذلك في بعض من الجملة؛ ولذلك اتسق قوله في إنكار 
هذا الذهب على أصله في أن القادر من قامت به القدرة دون الجملة؛ وإن مقدور كل قادر في 
محل قدرته عليه لا يتعداه؛ والإبانة عن كشف أصوله في هذا الباب تغني عن الجواب ي 
التولد ما يستدل به على الأجوبة قي الفروع التي تتفرع عنه ويغني عن تطويل الكلام فيه. 


1 


فصل آخر 
في إبانة مذهبه ني الآجال 
اعلم: أنه كان يقول إن الأجل والحين والوقت والزمان مما تتقارب معانيهاء وإن أجل 
كل حادث حال حدوثه: وكان يقول: إن الأفعال على الإطلاق بحدوثها لا تقتضي مكاثا 
ولا زماناء لأن الكان والزمان محدئان أيضناء ذلو كان كذلك تعلق كل مكان بمكان؛ وكل 
زمان بزمان. لا إلى غاية وذلك فاسد؛ قعلى هذا إذا قيل أجل الدين: المراد به الوقت الذي يحل 
فيه الدين فكان لصاحبه أن يطالب به: وأجل الحياة حال حدوثنهاء وأجل الوت حال حدوثه. 


وكان يحيل قول من قال لوقت لم يبلغ إليه الخبر عنه بذلك إنه أجله؛ ويقول: إن 
تحقيق ذلك يؤدي إلى أن يضاف الأ-جل إلى من لم يكن له احجل!". 

ولا يجوز على التقدير مثل ذلك أيضنا لما يلزم عليه من المقالات الفاسدة؛ وهذا هو نكتة 
الخلاف ني هذا الباب بيننا وبين القدرية؛ لأنا نقول: إن القتول ميت مات بأجله كمن ليس 
بمقتول: فإنه إنما مات بأجله العلوم لَه القدر: ويستحيل قول من قال: إن ما لم يبلغه مسن 
الوقت أجله. كما يستحيل قول من قال فيما لم يحدث فيه من الحياة إنه حياته أو موته 
على الحقيقة: وانما يقال ذلك توسفا ومجازا. ١‏ 

. وعلى هذا يعتمد قوله عز وجل: ل فَإِدًا 
تعفد كوت ١‏ ').وكان يتاول قوله تعان: « فض أجَادُ وج فش عندشر)! 
أن ذلك أجل القيامة . وهو عند بعث الخلق وحشرهم للثواب والعقاب: ولهذا قال 
تعالى «١‏ ثم أنسرَ تَمَئرُونَ !''. أي تشكون في هذا الأجل السمى الذي هو البعث: ويتتأؤل 
قوله تعالى: ( وَيُوخْرْكُم إن أجل مُسَبّى 4 على أن معناه انه كان يكون لهم أجلأ لو 
بلغوه وكان العلوم ذلك. ألا ترى أنه لم يضف إليهم ذلك: ولا قال إنه اجلهه؟ ألا ترى أن آخر 
الآية يؤيد ما قلناة: وهو قوله تعالى: ف إِنَّ أَجَلَ أله ذا جَآءَ لا يُوَكْرٌ 4!'' فعلم أن مالم 
يبلغوه لم يكن لهم اجلا. 


جَاءَ | جَآء أجَليُوَ1ٍ اجون سَاعَة و 


اي 


)١(‏ الأصل: اجلاً. والصواب ما ائبتناه. 
(؟) سورة الأعراف. الآية رقم 54. 

(؟) سورة الأنعام: الآية رقم ؟. 

(5) سورة الأنعام: الآية رقم ؟. 

(0) سورة نوح: الآية رقم ؟. 

(1) سورة نوح: الآية رقم 4. 
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كأما القول قيما لم يكن بأن لو كان كيف كان يكون. فقد يضح ذلك على نوع من 
التقدير؛ وهو أن يقال: .لو عاش أكثر من ذلك كان ذلك هو المعلوم السابق: وكان أجله 
حينئذد الوقت الذي بلغه والحال الذي بقي إليه». 

وليس هذا مما فيه خلاف بيننا وبين القدرية. أن الكلام على ما لم يكن بأن لو كان 
كيف كان يكون: وكيف كان حكم العلم السابق به صحيح: 

وكان يقول: إن القتل اللضاف إلينا غير نلوت؛ لأن الوت لا يدخل تحت قدرثنا؛ وهو في 
غير محلهاء والقتل قد يكون لنا كسبًا في محل القدرة؛ فأما القكل الضاف إلى الله تعالى فقد 
يكون بمعنى الوت. 

وأما قول القائل: إنه لو لم يقتل القتول في هذا الوقت. لأماته الله تهالى؛ فلا يصح ذلك 
على وجه: ويصح على وجه. فأما الوجه الذي لا يصح هذا القول منه. قهو لأن ذلك ممالا 
يمكن الوقوف عليه إلا بخبر الصادق. 

وكما أن ذلك ممكن فخلافه ممكن؛ والوجه الذي يصح هو أنه إذا كان العلوم أن 
ذلك وقت موته وأجل وفاته لم يتقدم ولم يتأخرء وكان ذلك كذلك عند من يعلمه 
بخبره الصدق الذي لا يجوز فيه الخلف. 

وكان يقول: إذا قيل له: .إذا مات القتول بأجله فما ذنب القاتل؟: إن ذنب القاخل في 
تعديه في قتله؛ وهو غير موته؛ وبه يتعلق القصاص والغرامة دون أن يتعلق بما ليس 
بمقدور له على كل حال؛ وكان يقلب هذا عليه: ونحو هذه الملسألة بما يجوز أن يكون في 
اللعلوم مثل ذلك؛ ويحدث القتل في الحال الذي سبق العلم بأن لوت يحدث من ففنعل الله تعالى 
فيه؛ ومع ذلك لا يسقط حكم القصاص؛ وما يتعلق بالقتل من الأرش والغرامة. 

ويمثله أجاب العتزلة في قولهم لناء .لو كان كما قلتم لكان من ذبح ما يذبج من 
الغصوب لا يلزمه الغرامة لأنه لولم يذبحه صار ميتة,. بأن ذلك عندهم جائز أن يكون 
كان ذلك؛ ومع ذلك لا يسقطون الغرامة: ولا يجعلونه سببًا لإسقاط ظلامته مع التعدي في 
الذبح لا في الوت, وبه يتعلق الغرم؛ قأما الوت؛ وخروج الروح. قلا خلاف أنه غير مقدور للبشر 
ولم يتعلق به نهي ولا أمر. فاعلمه إن شاء الله. 


ا 
فصل 
في إبانة مذاهبه ني الأرزاق والأسعار وما يتعلق بذلك من الكلام ني فروعها 

وقد بينا لك فيما قبلء أنه كان يقول: إن الرزق يجري مجرى الخلق في أنه لا يصح 
أن يوصف به البارئ تعالى في الأزل وإن وصفنا لله تعالى بأنه رازق وللخالق بأنه خالق هو 
وصف مشتق من الخلق وادرزق» وإنه لا يصح أن يقال إن لله تعالى لم يزل خالا راز ! 
لاستحالة وجود ما منه يشتق هذان الوصغان في الأزل الخلق والرزق. 

وكان يقول: إن معنى الرزق فعل واقع علو وجه مخصوص؛ وهو أن يكون مما 
يتغتى به الحيوان أو ينتفع به من دقع حر أو برد واذى وضرر واستجلاب منفعة وتمكين 
من ذلك هذا هو معنى وصغنا بأنه رزق على الإطلاق؛ ثم معنى وصفنا له يثلك على 
التقييد بإضافة ونسبة مخصوصة إلى غيره فإنما يفيد ان ذلك الغير الذي أضيف إليه بأنه 
رزقه تغذى به أو انتفع به أو تمكن به من اجتلاب منفعة أو دقع مضرة. 

وكان لا يراعي في ذلك أن يكون ملكا لمن تغذى به أو لم يكن ملكاء فإذا قيل: ,إذالم 
تعتبر قفي الرزق اللك أفتقول إن من اكل حراما فضد أكل رزقهة جاب بأن هذا الكلام 
يحتمل وحهين مختلفين. فإذا فصل ذلك زال اللبس؛ وهو أنه إن أراد القائل أكل رزقه أي 
أكل ما كان له أن يأكل فمحال: وإن راد أنه أكل ما تغذى به؛ وصار قواضًا لجسمه 
وغناء له فذلك مما لا ننكره. 


عه . 


وكان يتأول قوله تعالى: «[ وعم رفت يُمفُْونَ 4!' على أن ذلك إنما يرججع إلى 

الرزق الذي هو مملوك لن ينفق منه: وذلك مدحهم على إنفاقه وأثنى عليهم لأنه لا يماح 

على إنغاقهم ما ليس لهم أن ينفقوا؛ وليس قي ذلك ما يقتضي أن لا يصح أن ينفق احلا لذ 

يملكه'" .بل يصح أن ينفق مما يملكه على الوحجه للمدوح فيمدح عليه؛ ويصح أن 
ينفق أيضنا على الوجه الذي ليس له أن ينفقه فيم عليه. 


وكان يقول: ,لو كان الأمر كما قال “من زعم- أن الرزق هو التمليك لكان اكذر 
الخلق غير مرزوقين لله تعالى» وذلك أن جملة الحيوانات التي لا ملك لها يجب أن تكون غير 
و 
(1) سورة البقرة: الآية رقم :. 
(5) في الأصل: مما لا يملكه. والصواب ما ذكرناه. 


ا 


مرزوقة: وكذلك يجب مثله في كتير من الكلفين. إذا اكلوا حراماا ومصوطواجيه وهنا 
وديا من دب فى رض ِل َل الله رقا 74 وخلاف قوله تعالى: 
24 ديح 4 5 2 

0 نم رز تم يُعِيكٌ تم حييك)» 

وكان يقول:,لر كان معنى الرزق هو التمليك: ومعنى التمليك التمكين والإقدار 
على ما مكن منه: لكان قد ملك الكافرين والكفر ورزقهم من حيث مكنهم منه وأقدرهم 
عليه؛ والخالفون فيه يأبون ذلك. 

وكان يقول: إنه لا يصح أن يأكل أحد رزق غيره: أو يغصب أحد أحدا رزقه: كما 
يستحيل أن يتغذى أحد بغذاء غيره أو ينتفع بنفع غيره أو يألم بألم غيره؛ وكذلك لا يصح 
أن يمنع أحد رزق أحد أو يزيد فيه أو ينقص منه: ويجري ذلك عنده مجرى الأجلء فكما لا 
يصح أن يقدم أجد أجل أو يؤخره قكذلك لا يصح أن يمنع احد رزق احد أو يقدمه أو 
يؤخره؛ وكان يقول: إن جميع ذلك مقسوم مقدر: محكوم به. لا يزيد على مأ قدر ولا 
ينقص؛ كما رويت فيه الأخبار: ونطقت به الآنارء ودلت عليه آي الكتاب والسنن. 

وكان يقول: في الأسعار وما يحدث منها زائدا وناقضًا. إن ذلك من الله عز وجل: وذلك 
بإلقاء رغبة ورهبة في القلوب فيزيد على حسب الرغبة فيه؛ والرهبة من فقّده وينقص 
على حسب ما يلقي في القلوب من الزهادة فيه وقلة الرغبة. 

وكان يقول: إن السعر هو الله تعالي؛ ولا يقدر على إلقاء مئل هذه الرغبة والرهبة في 
القلوب إلا الله غز وجل. وقد يحدث الله تعالى ذلك ابتداء؛ ويحدث ذلك عند -حدثان حوادث 
من تخويف سلطان قاهر. وتضييقه وحبسه وعند ترغيبه وتكئيره لذلك: وف كلا الحالين 
يضاف إلى الله تعالى خلقًا وإحداثا. 

وكانلا يسنك في اختلاف هذه الحوادث مسلك سائر أصحابئا في 
طلب ضايلة ي اقجملة عن ذلك ملاب تسلعة خو :ومحع سوم وان كاق تقال فد 


عه ور امه 8 ضر 


يَحَيُهم بَحْضًَا سُخرًا » 


.7 سورة هود الآية رقم‎ )١( 

(1) سورة الروم: الآية رقم 4٠‏ 
(1) سورة الزخرف: الآية رقم 11. 
(4) سورة الفرقان: الآية رقم ١؟.‏ 
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وليس ذلك يجري مجرى التعليل اللازم الذي لا يجوز خلافه ولابد أن يكون كذلك أو 
هو ما به يكون الفعل مكذلك: بل كان يقول: إنه لو أحدث هذه الحوادث قلا 2 على 
ون الوجه من بشط الرزق للكلءأو تضييقه على الكل لم يكن ذلك ممتنشاء ولا كان نل 
سفهاء ولا خلاف الحكمة. 

وكان يقول: إن ما قحل من ذلك فهؤ حكمة ليضتاء لا لأحبل هذه العلة بل لو 
على غير ذلك كان حكمه حينئن في الحكمة حكمه الآن. 

وعلى ذلك تبنى اصوله في جملة ما يتعلق بالتحديل والتجوير انه لا يختلف أمرء 
ووصفه بالحكمة وخبرها باختلاف ما يحدث من أفعاله وتدجيره: بل على لي وجه حداف مم 
يصح أن يجدك عليه. فإنه لا يحدث الا حكمة منه لاستحالة أن يحدث منه ما ليس يحكمة 


فإنا وقغت على هنا الأصل من منهبه بنيت عليه ما بعد ذلك. 


اا 


فصل آخر 
في بيان مذهبه ني باب التجوير والتعديل وما يتلق بذلك 

اعلم: أن معنى التعديل هو نسبة العدل إلى من نعدله؛ وإضافة ذلك إليه: والخكم له 
به وكذلك معنى التجوير هو نسبة الجور إليه: والحكم له بأنه جائر» فإذا قيل .هذه من 
مسائل التعديل والتجوير, قالمراد بذلك أنها من السائل التي يضاف فيها العدل أو الجور إلى من 
ينسب إليه الفعل. لذلك فيقال: إنه فاعله حتى يحكم بأنه عادل أو جائر لأجله: وهذا 
يقتضي أن نبين معنى مذهبه في الأصل؛ ونبين عن حقيقة معنى الحدل؛ والجور على أصله. 

وقد بينا قيما قبل. أنه كان يذهب في معنى الحدل إلى أنه هو فعل ما للفاعل أن 
يفعله: وربما قال إن ذلك مما لا يتحقق معناه بشيء مفرد, لأنه يقال: عدل السهم عن 
الهدف إذا -جار؛ وعدل قلان عن الحق إذا زاغ وعدل فلان على قلان عدلاً ومعذلة إذا اعتدل 
واستقام. 1 

وعلى هذا كان يقول: في أحد الجوابين إن الله تعالى لم يزل عادلاً عن صقات النقص 
والعيب والآفة: ولا يقول إنه لم يزل عادلاً على ما يقال عدل فلان على قلان عدلاً ومعدلة. 
لأن ذلك يقتضي حدوث فعل ويستحيل حدوث الفعل في الأزل. 

وكان يقول: في معنى الجور. إنه هو الزوال عن الحد والرسم: فإذا كان زوالاً عن حد 
من يجب طاعته كان جور مذموماء وإنا كان زوالاً عن حد على خلاف هذا الوجه نكان 
جوزا على الحقيقة ولم يكن مذموماء كما قال الشاعر أبو النجم الحجلي: 

عاق ولو جارا"! لحوصلائه 

وذلك حور على الحقيقة وليس بالجور الدموم. 

وعلى ذلك كان يجري عنده معنى الظلم أنه يكون قبيحا وغير قبيح على النحو 
الذي بينا ي معنى الجور. وكذلك كان يسلك في معنى الحكمة؛ والسفه: والحق؛ والباطل. 
فإذا أبين عن أصله في واحد من ذلك تبين سائره معه. 


وكان يقول: في الجملة: أفعال الله تعالى كلها عدل؛ وحكماة وحق؛ وصواب: وحسن: 


)١(‏ قي الأصلء جار وفي كتاب الحيوان للجاحظ (4/ 51): حاز. 
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ولبس قيها شيء منه قبيخاء ولا منه سفاء وجورا؛ وظلمًا؛ كما أن أقعاله عند مخلمي . 
كلها حكمة: وليس فيها شيء له حركة ولا سواتاء ولا موفاءولاً حياة ولا طعماء ولا 
رائحة؛ ثم إن لم يتصف هو منها بهذه الأوصاف الخاصة لم يخرج من أن يوصف منها بما هو 
لائق به وجائز عليه.. 

وكان يقول: إن أفعال الله تعالى عدل وحكمة وحق وحسن لأعيانها لالمعنى؛ وإنه لا 
يجوز ان يوجد نبيء من أفعاله على أي وحجه وجد وحدث لا يكون منه إلا عدلاً وحستا 
وحقة 

وكان يقول: .يجوز أن يكون شيء واحد لعينه عدلاً ولحنى جوز ولعينه حكمة 
ولعنى سفها. كما يكون شيء واحد طاعة معصية لوقوعه على وجهين مختلفين» نحو 
طاعتنا لله تعالى هي معصية الشيطان؛ كذلك نفس الفعل الواحد يكون قبيخا حستا عدلاً 
حورا من اثنين لوقوعه على وحهين مختلفين: 

وكان يحيل قول من قال: إن أفعال الله تعالى. تكون حكمة لأغراض تتبعها وقوائد 
تعلق بهاء يل يكون فعله حكمة منه وإنه لعينه. لا معنى أكثر منها على أي وجه وفع 
وحدث. وهذا كنحو ما ذهب إليه بعض مخالفينا في تعليل أفعال الله تعالى في انها حكمة 
بأنها حدثت لنفعة الغير. أو لدقع مضرة أو لفائدة غيره. 

وكان يجيز حدوث الفعل منه على خلاف هذه الوجوه مع أنه يكون منه حكمة؛ 
وكان لا يأبى أن يبتدئ بالضرر اللحض الذي لا يتعقبه نفع ولا تتعلق به عبرة بحال؛ 
ويكون مع ذلك حكمة وعدلاً منه: وذلك كما يجيز أن يفعل ابتداء منفعة من غير قم 
طاعة وعبادة ممن ينفعه بها: 

وكان يقول: إن الأمر لو كان كما قال مخالقونا: إن أقعاله تكون حكمة بعلل 
متعاقبة أو مقترنة أو سابقة استحال مع ذلك القول بحدوث العالم وقدم محدثه: وذلك أنه لو 
كان كذلك لم تخل تلك العلل من أن تكون قديمة أو حادثة. 


قإن كانت قديمة وجب لقدمها قدم معلولها وهي الفعل الواقع لأجلها لاستحالة 


وان كانت حادئة ولعلل ما. صارت حكمة اقتضت العلل عللا إلى ما لا نهاية لها وذلك 
محال؛ فعلم أن إجراء هذا القول وطرده يؤدي إلى القول بحدوث معان لا تتناقى وذلك مخال. 
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أو إلى القول بقدم ما هو أقعال وذلك أيضنا محال. 

وكان يقول: إن طريقة مخالفينا في تعليل أفعال البارئ عز وجل في أنهها حكمة بأنها 
معتبرة بالمناقع والضار التي تتعقبها وتعتبر بها على اغتبار أمر الشاهد يؤدي قود اعتلالهم في 
ذلك إلى حدث البارئ تعالى. وذلك أنه كما يحسن أفعالنا في الشاهد عندهم وقوعها على 
هذه الوجوه فكذلك يحسنه: ويدعو إلى فعله حاحة الفاعل إلى قعله وانتفاعه به على وجه 
من الوجوه: 

هأما إذا لم يكن له وجه من وحوه الحاجة: ولا وجه من وجوه النفعة. أخرجه ذلك 
من أن يكون له إلى الفعل داع؛ ومنع ذلك أن يؤثر الفعل ويختاره اعتبارا بحكم الشاهد. أو إذا 
اختار الفعل وآثره. فإنما يؤثره ويختاره لما قيه من النفع واللذة والجمال ودفع اللضرة. 

وإذا كان كذلك والقوم إذا ساقوا اعتلالهم أدى قولهم إلى أن لا يكون فمل: أو يكون 
فاعله محتاحًا منتفها. فإن أجازوا قاعلا على خلاف الوجه الذي يكون له الفاعل فاعلاً في 
الدواعي إلى الفعل. فقد نقضوا قاعدتهم وهدموا أصولهم. 

وقيل لهم: ,كلا تنكروا أيضا أن يخالف حكمه حكفنا في باب كون فعله لوجه لا 
يكون فعلنا بمثله حكمة.. 

وكان يقول: إن سبيل القبيح والحسن في الشاهد سبيل وآاحد في أنه إنما يجتنب 
القبيح لا فيه من النقص والضرر الراجع إلى كاعلة: ويختار الفعل الحسن والحكمة لما فيه من 
النفع والجمال العائد إلى قاعله: فلا وجه فيما يفعل له الفحل في الشاهد أو يترك إلى ذلك أو 
نحوه: قإن وجب أن لا يتون قاعلا للا هو من غيره قبيح. 

لأن القبيح لا يؤئر فعله إلا محتاج أو جاهل يقبحه وجب أن لا يكون فاعلاً للحسن. 
لأنه لا يؤثره إلا منتفع به متزين: وأراهم أنه يتعذر عليهم أن يروه حكيمًا في الشاهد يؤثر 
فعل الحكمة مع خلوه من هذه الأسباب. 

فذكروا أمر الدغري إذا استدله ضال عن الطريق فأرشده أنه قي إرشاده له حكيم. ولا 
يكون مستجلبا لنفع من حهته لفرط غناه؛ ولا معتقدا لمنفقعة من غيره لإنكاره الحاد والثواب: 

فقال»؛لابد أن يكون فيه وجه من الوجوه التي له ما يرشده؛ من استحماد إليه أو دقع رققة داخلة 

عليه في نفسه أو وجه من الوجوه. مما عدا ذلك مما يرجع إلى نحو ما ذكرنا. فإن خلا من 
هذه الوجوه خلا من أن يكون له إلى الفعل داع ولم يوثر الفحل مع كونه حكيما.. 
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وكان يقول: إن ابتداء الخَلق بالآلام وإدامتها لهم كابتدائه لهم بالنعم وإدامتها لهم 
وتخصيض البعض دون بعض شواء يي الحكمة؛ وكذلك تسخير الحيوان بعضهم لبح في 
الدنياء وخلق بعضهم للجنة: وبعضهم للنار؛ وتوفيق بعضهم وخذلان بعضهم: وإدامة 
العقاب للكافرين والثواب للمؤمنين» كل ذلك ابتداء فضل وعدل والجميع حكمة: وخلاقه 
لو وقع كان حكمة. 

وإنما قلناء بوجوب إثابة المؤمنين وعقوبة الكاذرين خبرا لا نظرا؛ لأن النظر لا يوجب 
من ذلك شنينا. وكذلك كان يقول: إن العفو عن جميع الكفار في العقول جائز. قال: ,وعلى 
أصل مخالفينا يجب أن يكون اجوز لأنه دقع ضرر عن من يلحقه الضرر به وهو إلى الدفع 
غير محتاج؛ والفاعل لذلك به غني عنه لا ينتفع بإيلام ولا يستضر بالدقع: وليس الغير شيها 
مضرة: وما جرى هنا الجرى فحكمه في الشاهد على أصلهم حسن فعله وارتضاع الحظر 
والحجر عن فاعله فيه. 

وكان يقول: في واب من يسأله عن -جملة ذلك ,ا حبوزت هذه العاني كلها ورايت 
جميع ذلك عدلاً منه قهلا جوزت عليه الكذبء وان يكون ذلك منه عدلاً وحكمة كما 
كان في اختلاف هذه الأفعالة؛ بان الكذب ليس مما لم يجز عليه لأنه لو فعله كان فبيخا” 
ولكن طريق استحالته عليه كطريق استحالة الجهل عليه. الأجل أن نقيضه من صفات 
النات ولا يجوز عليه العدم والبطلان» فإنا كان علمه من صفات ذاته لم يجز عليه الجهل لا 
لقبح الجهل. ولكن لاستحالة عدم ماايجب عدمه بوجود الجهل له: كذلك الصدق من 
صفات ذاته؛ ويستحيل عليه العدم؛ ويتضاد أن يكون صادقا كاذبًا في شيء وسيئين كما 
يستحيل أن يكون عانا وجاهلا قي شيء وشيئين ومن وجه ووجهدن” 

كأما الأمر بالكذب وحواز وروده بذلك. فإنه كان يقول: «لو ورد الأمر به لم يستحل؛ 
مع أنه فد روي إن الله تعان أباح الكذب في ثلاشة مواضع ونهى عن الصدق في كنم من 
للواضع: ذقيح صدق لأخبل النهي وحسن كنتب لأحبل الأمر. قعلم أن ذلك لم يشمح: ول 
يحسن لأجل أنه صدق وكذبه. 

وكان يقول: إذا قيل له: إذا جوزت أن يأمر بالكثب فجوز أن يكذب. إن ذلك لأجل 
أنه ليس كل ما يجوز ان يامر به يجوز أن يوصف به. آلا ترىه أنه إثا أشر بالحركة فلا 


يجوز أن يتحرك: وأمر بالطاعة ولا يجوز ان يطيعة 


-156- 


على أنهم إن قالوا: .إذا جوزتم أن يأمربه فجوزوا أن يخلقه.. فإنه كان لا يأبى ذلك 
بل كان يقول: إن جميع ما خلقه من الكذب والحركة فهو لغيره كذب ولغيره حركة: 
وغيره كاذب ومتحرك. ولا ينكر أن يكون خالقًا لكذب غيرد. فيكون غيره الكاذب به. كما 
يكون خالقًا لحركة غيره. فيكون غيره التحرك بها. 

وكان يقول: محال أن يتصف هو بما خلقه من الكذب. حتى يكون هو كاذبا, كما 
أنه محال ان يتصف بالحركة حتى يكون هو متحركاء: وكان يجري القول في إحالة 
الأمرين عليه مجرى واحدا. 

وهذا غاية ما يتأدى إليه كلام الخالفين من الحتزدة على هذا الأصل. الذي ذهبت 
إليه في التعديل: والتجوير. وإئبات أفعال الله تعالى كلها عدلاً منه حسئا حكمدة حظًا صوانا 
على أي وجه وقع وحدث. 

وكان يقول: إن سبيل مخالفينا من العتزلة سبيل اللحدة من العطلة: والزتادقة. 
والثنويية: والبراهمة: وسائر من أنكر الصانع؛ وحجحد النبوات. في هذا الباب سواء: لأنهم طلبؤا 
تعديله ف أفعاله من أفعال الشاهد. ورأوا حكمته مقيسة على حكمة حكمائنا؛ وهذا يةودهم 
إلى القول بالدهر حتى يستووا هم مع الزنادقة في أصؤل الذهب بإيجاب عللهم ذلك عليهم 
وطرقهم. وقد كشفنا عن بعض ذلك: ونبهنا على طريقه: وأوضحنا عن وجه اشراكهم 
في هذه الملل: قاعلمه إن شاء الله. 


وكان يقول: إن الله تعالى خلق الخلق على أربعة أضرب. 

فمثهم: من خلقه وأراد منفعته في الدنيا والآخرة. 

ومنهم: من خلقه واراد منفعته في الدنيا دون العقبى. 

ومنهم: من خلقه وأراد مضرته في الدنيا ومنفعته في الآخرة. 

ومنهم: من خلقه وأراد مضرته في الدنيا والعقبى. 

وكذلك كان يقول: إن الكلفين يتنوع حكميم على أنواع ثلاشة: فمنهم: منابون لا 
محالة: ومنهم: معاقيون لا محالة. ومنهم من يجوز مئوبتهم كما يجوز عقوبتهم: ومنهم: 
من يجب مثوبتهم ويجوز عقوبتهم وهم مرتكبو الكبائر إذا ماتوا من غير توبة. 


وقد بينا أن مذشبه ين طريق كون الثواب والعقاب الخبر. قأما وعيد الكافرين فعنده 
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معلوم بالإجماع على تعميم وعيدهم وتأبيد عذابهم: وأما ثواب للؤمنين الذين لا كبيرة معهم 


فكذلك؛ وأمر القساق موقوف في التحذيب وتركه:؛ مقطوع بترك تخليدهم وتأبيدهم في العتاب» 
ومقطوع بمنوبتهم على كل حال. 


قأما الذين ليسوا بمكلفين كالجانين والأطفال, والبهائم. فإنه كان يقول: في أطفال 
المؤمنين إنهم في الجناة مع آبائهم؛ للأخبار الواردة في ذلك. 

وأما أطفال الشركين فقد كان متوقفا في ذلك, ويجري أحكامهم مجرى الفساق في 
باب الوقف. 

وكان يقول: قد رويت في ذلك أخبار منها ما هي متعارضة ومنها ما يوجب الوقف؛ 
اما التي هي متعارضة قلا يمكن الاعتماد عليها؛ وذلك كنحو ما روي أن خديجاة سألت 
رسول الله عن أولادها من غيره» فقال لها: .هم مع آبائهم في النان» وروي فيها أيضنا أنه قال: 
«إنهم خدم أهل الجنق. 

وروي أيضناء أنه إذا كان يوم القيامة تؤجج نار فيقال لهم: ادخلوها؛ فكل من دخلها 
دخل الجنة؛ ومن لم يدخلها دخل النار. قأما أظهر ما روي في ذلك مما يوجب الوقف. فما 
روي أنه سئل عن ذلك فقال: «لله أعلم بما كانوا عاملين: يعني لو بلخواء وذلك في كتاب له 
سماه ,كتاب المعرفة, أنه يمكن أن تحمل هذه الأخبار على الترتيب فيهاء فيقال إن ما قال 
فيه أنه تؤجج لهم نار فيؤمزون بدخولها قيمن دخلها دخل الجنة؛ إنما يرحبع إلى الذين 
قال فيهم: إنهم خدم أهل الجنة؛ والذين لا يدخلونها يرجع إلى من قال شيهم: .لو شئت 
لأسمعتك تضاغيهم في النار.» حتى تترتب هذه الأخبار بعضها على بعض. فيكون تقدير 
ذلك أن من كان ي العلوم أنه لو بلغ آمن كان من خدم اهل الجنة؛ ومن كان في العلوم أنه 
لو بلغ كفر فمن أهل النار. 

واعلم: أنه كان يقول: بوجوب الإعادة للمكلفين خبرا لا نظرا؛ لما عرقناك من أصله 
أن الشواب والعقاب عنده سمعي لا عقلي, ولذلك كان لا يقطع بإعادة المجانين والبهائم 
ويقول: ,.جائز أن يعادوا فيدخلوا الجنة؛ وأن لا يعادوا؛ والأمر في ذلك موقوف على ما يثبت 
سما وشرعا إذا لا مجال للعقل في ذلك». 

وكذلك كان يقول: فيمن لم تباغه الدعوة أو لم ينفذ إليه رسول وفيمن لو خلا 
الزمان من الرسل مثل ما قلنا في هذه الحيوانات إنه يكون أمرهم موقوفا لا يقطع لهم بثواب 
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ولا عقاب, مع أنه قد رويت أخبار في حشر البهائم وانه تغير خلقتها فيدخلون الجنة؛ هاما 
القاصة فلا تجري في أحوالهم: وما يروى أنه يقتص للجماء من القرناء فَمْتَل: والعنى فينه: 
إنما يقتص للمظلوم الضعيف من الظالم القوي إخبازا عن العدل ووضع الموازين بالقسط. لا 
أنه تحقيق لجريان مقاصة بين البهائم؛ بخزوحجها عن حد الكلفين: واقتصار إجراء الحدود 
والعقوبات عليهم دون من سواهم. 

وكان يقول: فيمن قطعت يده وهو مؤمن ثم كفرء أو قطعت يده وهو كافر ثم 
آمن» مثل ذلك انه يجوز ان توصل بصاحبها!'2 فتدخل النارأو الجنة:وجائز ان لا تعاد 

٠‏ وتخلق له يد اخرىء وجائز أن تخلق خلقة فتدخل الجنة أو النار. 

وأصل هذا الكلام هو راجع إلى تحقيق معنى الأمور؛ والنهي» والطيع: والعاصي:؛ والحي. 
القادرء قي جعل ابحكم للجزء الذي قامت به الحياة والقدرة. أفرد للأجزء!'' حكمه: فيكون 
على الكاقر النار ومحل المؤمن الجنة. ومن جعل الحكم للجملة مسن أصحابنا اجاز أن توصل 
به يده؛ وأجاز أن توصل يد الكافر باللؤمن ويد اللؤمن بالكافرء وأجاز أن لا تعاد أيضا فيتمم 
الخلقتان بغير ذلك: إذ لا حكم للابعاض عندهم إذ الجملة هي الحية القادرة الأمورة النهية. 

وأعلم: أنه لم يختلف قول شيخنا أبي الحسن #5 قي حقيقة الإنسان وحده أنه هذد 
الجملة المبئية بهذا الضرب من البنية الركبة بهذا النوع من الترزركيب. وعلى ذلك نص في 
«كتاب النوادن: ورد على من انكر من المباعية والنظامية؛ والمعمرية. واستدل على ذلك 
بظاهر اللغة: ومخاطبة أهلها. أنه إذا قيل لهم: "ما الإنسان؟" أساروا إلي هذه الجملة المبنية 
بهذا الضرب من البنية: كما إذا قيل لهم: "ما النخلة5" أشاروا إلي هذه الشجرة الخصوصاة. 
وإنما اختلف أصحابنا وقوله في الحي القادر؛ والكتسب. هل هو الجملة أو الجزء الذي قامت يه 
الحياة والقدرة. فكان اختيار الشيخ أبي الحسن رحمة الله فيما يذهب إليه فقي ذلك ان القادر 
هو من قامت به القدرة وهو اللكتسب وهو الطيع والعاصي وهو الئاب واللعاقب. 

وكان يقول: إن أبعاض الجملة مسخرة بعضها لبعض حتى لا يكون بعضها على 
قصد وبعضها على خلافه؛ بل تخلق إرادتها وقدرها على نوع واحد في كفر وإيمان وحجحد 
وإقرار على الوجه الذي يقتضي الثواب والعقاب. 


)١(‏ في الأصل: بصاحبه. ويبدو إن الصواب ما أثبتناد. 
(؟) قي الأصل: للأجر. والصواب ما ذكرناه. 
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وكان يقول: "خلاف ذلك غير ممتنع: وإنما قلنا يوجوب كون أجزاء هذه الجملة 
على حكم واحد خبرا؛ وتوقيفاء وإجماعا. لا نظرا وعقلا. فإنه لا يستحيل أن يكون جزء آخر 
متصل به معاقبا معذيا. ولكن لما اجتمعت الأمة على أنه لا يجوز أن تكون هذه الجملة 
مؤمنة كافرة معذبة مئابة معا. قضينا بهذه القضية التي حكمنا بها؛ لا أن خلاف ذلك 
ممتنع كونه في العقول. بل يجري جواز اختلاف حكم أجزاء الجملة في ذلك مجرى جواز 
اختالاق حكمها في كون بعضها على هيئة: وبعضها على لون وطعم. وبعضها على لون 
وطعم آخر خلاق ذلك. 

وذلك أن هذه العاني والأغراض عنده حكمها وأوصافها وأسماؤها الخاصة التي هي 
مشتقة منها ترجع إلى محالها التي تقوم''' بها على الحقيقة. فإذا أطلقت على الجملة ذلك 
5 : 

وكان يقول: إن مخالفينا من العتزلة في أصولنا من التعديل والتجوير مع ذهابهم إلي 
القول: بأن الفاعل الحي القادر هو الجملة لا سبيل لهم يتخلصون به من مسائل القطوى 
ومعمر عليهم في الإنسان: مع تمسكهم بهذه الأصول التي يدعونها بالتعديل والتجوير 
وذهابهم مع ذلك إلى أن الإنسان والقادر الأمور هو الجملة. 

وقد عارض أحد القولين بصاحبه ومعارضة فاسد بفاسدء لا أنه يذهب مذهب 
العطوي أو معمر. وقد غلط بعضهم فتوهم أنه كان يقول: بمذهب معمر في الإنسان. لا 
راى أنه يلزم العتزلة مذهبه؛ ويريهم أنه لا سبيل لهم إلى التخلص من كلامه. وقد ذكر 
يحض ذلك ف «النوادر, وبعضه في كتاب «نقض اللطيف. على الإسكاق. ولم يعارضهم بقول 
العطوي ومعمر لأحل أنه مذهبه. ولكن ليريهم عجزهم عن كسر قولء وأن يتبينوا يذلك 
فساد متاهبهم معارضة باطل بباطل لتبين الحق في غيره وخلافه. 

وكان يقول: إن حواز إيلام الأطفال في الآخرة كجوز إيلامها في الدنياء وإنه ليست 
العلة في حسن إيلامها في الدنيا ما يعتقبها من الأعواض عليها في الآخرة كما زعم العتزلة. 
بل الأعواض على ذلك غير واجبة: وإنه لولم يوصل إليهم نعما ولذة بعد ذلك كان سائخا 
ولم يكن الله تغالى بدذلك عن الحكمة خارجا. 


وكان يقول: إن ما عولت عليه العتزلة في اعتبار حسن أفعال الله تعالى وكونها منه 


)١(‏ في الأصل: والتي ما يقوم. 


ذه 


١‏ حكمة من تمثيلها بأمر أفعال الشاهد: فإنهم في ذلك مناقضون على هذا الوضوع؛ ومخطئون 
بحكم الشاهد على هذا الأصل. 
وذلك أن أحدنا إذا اراد بعبده أو ولده خيرا وأحسن له النظر؛ وأمكنه أن ينفعه بخاية 
النفعة من غير أن يتبحه بنوع من أنواع التعب: ولا أن يوله بوجه من وجوه الآلام: ثم أنه لم 
يوصل مشل تلك المناقع إليه إلا بعد الإيلام والأتعاب؛ فإنه لا يوصف بالنظر لولده. ولا 
بالحكمة في ابتدائه إياه بالآلام لأجل هذا الغرض؛ بل لو قال قائل إن من أعظم الدلالة على 
أن من قحل مثل ذلك يولده؛ أو عبده في الشاهد سفيه أو إن ذلك من أعظم الدلالة على أن 
قاعل ذلك بولده وعبده مريد لإضرار به غير محسن النظر ل4. 
حكان هذا أول واقرب مما قالوه في حكم الشاهد. قال: "وذلك أحد ما يدل علي 
مناقضات القوم لأصولهم: وأنهم لم يراعوا ما بنو عليه كلامهم من التمسك بحكم 


الشاهن"! 2 


)١(‏ في الأصل: بحكم حكمة الشاهد. 
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فصل آخر 
مما يتعلق بذلك مما يجب الوقوف على مذهبه فيه على التفصيل فمن ذلك 
الإبانة عن جوابه في مسألة القدرة على الظلم 

اعلم: أنه كان يقول: إن الله تعالى موصوف بالقدرة على ما إذا فحله كان في نفسه ظلما 
لغيره على معنى أن غيره يكون ظالا لا هو: كما أنه قادر على ما إذا فعله كان في نفسه حركة 
لغيره على معنى أن غيره يكون به متحركاً لا أنه يكون به متحركا أو يكون له حركة. 

وذلك هو مذهب واقع بين مذهبين: أحدهماء مذهب النظام؛ وهو أنه لا يصح وصف 
البارئٌ بالقدرة على الظلم على كل خال. 

والثاني: مذهب الباقين من المعتزلة وهم الذاهبون إلى أن الله تعالى يوصف بالقدرة 
على الظلم على الإطلاق. وما حكيناه عنه فهو بين هذين اللذهبين. وذلك أنه موافق للذهب 
النظام من وحه: ومخالف له من وجه: كما أنه مواقق للمذهب الثاني من مذهب المعتزلة 
من وجه ومخالف له من وجه. 

فأما الوجه الذي يوافق منه مذهب النظام فهو إحالة وصفه بالقدرة على الظلم الذي 
إذا قعله يكون به ظانا على كل وجده. 

وأما مخالفته له فجواز القول يأنه قادر على العين التي هي نفس الظلم. لا على أن 
يكون به ظانا إن فعله. وأما الوجه الذي يه يوافق مذاهب الباقين فهو من حيث حواز إطلاق 


' القول بالقدرة علي الظلم كما أطلق. ومخالفتهم فيه من حيث أنتهم قالوا هو الظلم الذي لو 


فعله كان به ظاما. 

وقد بينا من مذهبه أنه: لا يرى أن الظلم ضد العدل؛ بل يرى أن جنس العدل لا ينكر 
أن يكون جنس الظلم: وأن العين الواحدة. قد تكون ظلما عدلا من وحهين مختلفتين كما 
تكون حركة سكونا من وجهين: وأمرا نهيا وطاعة معصية من وجهين. 

وكان يقول أيضا: إن تعليل المعتزلة القائلين بالقدرة على الظلم :في أنه لا يشعل الظلم 
بأنه لو فعل الظلم كان حاهلا بقبحه أو محتا<ا إليه يوحجب عليهم أن لا يكون قادرا على 
الظلم. لأن اعتمادهم في هذا الاعتلال علي حكم الشاهد. 


والأمر في هذا الباب في الشاهد يجري مع ما قلنا مجرى واحدا. وذلك أنه كما لا يفعل 


اما 


الظلم في الشاهد إلا جاهل بقبحه أو محتاج كذلك لا يقدر علي فعل الظلم في الشاهد الآأمن 
لا يستحيل في صفته ذلك. 

قال: "ويجب عليهم أن لا يكون قادرا على فعل العدل أيضا ولا فاعلا له؛ لأنه لا يفعله 
في الشاهد ولا يقدر عليه إلا من لا يمتنع مسن الحاجة إليه. فإذا فرقوا بين الأمرين مع 
استوائهما في الشاهد نقضوا قاعدتهم وهدموا بناءهم". 1 
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قصل 
في بيان مذهبه في الإيمان وأسماء الطاعات والمعاصي وأوصاف المؤمنين والكافرين 
وأحكامهم. وما يتعدق بذلك من الوعد والوعيد واخدج والذم وأحكامهها. 
اعلم: أنه كان يعتمد: في أسماء الحدكين وأوصافهم وما يجري عليهم من ذلك في 
الأصل مما يشتق من أفعالهم وما يشتق من معان تقوم بهم مما لا يكون أقعالهم؛ على أن 
الرجع في ذلك عنده إلى اللغات. 
وكان يقول: إن أصل اللخة توقيف: وتفهيم من الله عز وجل وضروري ابتداء وإن 
أسماء الدين هي أسماء اللغة: لأن الله عز وجل خاطب العرب بلغتهاء وبما كانوا يتخاطبون 
' بدي لسانها. ولم تغير الشريعة اللخة عما كانت عليها ولا أبدعت قيها اسما لم يكن. .بل إنما 
ا حي +وبظلك ورد تي القران قال الله عزوجل: وما ١‏ أْوَسْلكا ين 
سُولٍ ِل بلِسَانِ 0 . وقال: ٠‏ بلسَان عَرنَّ 4! '".وقال 9 إِنآ أَنرْلْمَهُ ْنَا عرَييًا 
م 
47 تَعْمَزَُْتَ ''. وكان ينكر قول من يقول: أن قي القرآن لغة غير لغة العرب» وإن ما 
يدعيه قوم من ذلك إنما هو على موافقات واتفاقات وقعت في اللغتين لا أنه يخاطب العرب 
وكان يقول: "حكم الأسماء والأوصاف الواردة في القرآن والسنة إنما يتعرف من اللخة 
في باب الوضع على السميات والوصوقات. ومن السمى بها والوصوف وإلى من يرجع ذلك". 
وعلى هذا الأصل كان بيني الكلام قي معنى الإيمان: والكفر؛ والعصية؛ والطاعة؛ 
والظلم؛ والعدل» والجور. والفسق. ويقول: «علينا أن نحتبر ما في لخغتهم: فنجربه على ما 
تخاطبوا به وتعارقوه قيما بينهم.. 
وكان يقول: «قد اتفقنا مع جميع الخالفين لنا في الإيمان. أن معنى الإيمان هو 
التصديق في اللغة قبل ورود الشريعة: واتفقنا أن القرآن نزل على لغتهم؛ فوجب أن يتعرف 
معناه منهاء ولم يثبت النقل عن اللخة في شيء من الأسماء والأوصاف, ولا انثبت زيادة اسم 
بالشريعة مما لم يكن في اللغة. وإن لو كان ذلك كان يسبق إلى تعريفهم: أنه قد أحدث 
اسم كذا: وغير اسم كذا من كذا إلى كذاء حتى إذا خاطبهم به عرفوه: وحتى يكون 


(1) سورة إبراهيم: الآية رقع *. 
(؟) سورة الشعراء: الآية رقم 150. 
(؟) سورة يوسف: الآية رقم ؟. 
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مخاطبًا لهم بلغتهم معهمنا لهم ما يكلمهم به كما أخبرهم به: إذا لولم يكن كذلك لم يكن 
مخاطبًا لهم بلغتهم. ولو عمل ذلك لانتشر واشتهر ونقل. 

قلما لم ينقل ذلك علم أنه لم يكن شيء مما ادعود, وأن الأمر في الأسماء في الشريحة 
على ما كان عليها من اللغة لم يبدل ولم يخيرها. قلما وجدناهم لا يعرفون في لختهم قبل 
ورود الشريعة الإيمان إلا التصديق ولا يسمون ما عدا هذا القدر من الفعل إيمانا؛ ولا يجري 
في عادتهم في مخاطبتهم أن السيد إذا أمر عبده بفعل فعله أنه "امن به" بل يقولون '"طاعه" 
قيفرقون بين أن يطيحه وبين أن يؤمن به؛ فلا يرون الإيمان إلا في تصديقه والطاعة إلا في 
اتباع أمره» جرى هذا عنده أصلا معتمدا في إثبات اسم الإيمان بهذا الحنى.. 

وكان يقول: إن الإيمان هو تصديق القلب؛ وهو اعتقاد العتقد صددق من يؤمن به. 
وكان لا يجعل إقرار اللسان مع إنكار القلب إيمانا على الحقيقة. وكان لا يسمى النافق 
مؤمئا على الحقيقة: بل كان يقول: إنه كافر لاعتقاده وغير مؤمن لإقراره. 

وكذلك كان يقول: في الكفر: إن أصل معناه في اللغة: الستر والتغطية: ومنه يقال 
لليل!''. كافر لأنه يسز بظلمته؛ وللنهر "كافر" لأنه يسز بما يجري فيه. واستدل بقول 
لبيك: 


في ليلة كفر النجوم غمامها 
وكان يقول: إن النكر لله تعالى بقلبه والكذب له في أخباره ساتر نفسه عن نحمه 
بإنكاره وتكذيبه: فلذلك قيل: أنه كافر. ولذلك كان لا يجعل إنكار اللسان لله تعالى من 


اعتقاد القلب له.كفرا على الحقيقة: كُمَا قال تعالى: 8 إلا عن أحفرة قيشر مطعرةا 
عو ع دك 1 3 
بالإيمي 4 ٠‏ 


وكان يقول: إن النكر اختيارا كافر بكفر في قلبه: وإنكاره دلالة عليه كما أن الساجد 
للشمس كافر. لا لنفس سحوده لهاء ولكن سجوده علامة لكفر في قلبه. وكذلك قاتل النبي 
يل والزاني بحضرته كافر لا بنفس القتل والزنا: ولكن بكفر في قلبه يدل عليه الزنا والقتل. 

وكان يقول: «التعظيم لله تعالى والإجلال له من شرط الإيمان» وكذلك المحبة 
والخضوع. وما يجعله شرطًا قي الإيمان بالله تعالى يجعله شرظا في الإيمان برسوله كَل لأن 
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التهاون بالرسول يك والاستخفاف به كفر. كما أن التهاون بأمر الله تعالى والاستخفاف به 

كفر. 

وحكى في بعض كتبه. عن أبي الحسين العروف بالصالحي أنه كان يقول: إن الإيمان 
خصلة واحدة: وهو العرقة بالله تعالى أنه واحد ليس كمثله شيء وأن العباذة لا تصلح إلا له وأنه لا 
لحد أولى بأن يطاع من الله تعالى. 

وكان يقول ف المعرقة: إنها الخضوع لله تعالى لأنها اعتقاد الإنسان أن الله تعالى خالقه 
ومديره: وأنه لم يملك لنفسه ضرا: ولا نفعا؛ ولا صحة؛ ولا موتاء ولا حياة ولا نشورا؛ وإن 
اعتقاده أن الله تعالى هو المالك لذلك منه هو خضوعه لله تعالى:؛ وهذا هو التعظيم لله تعالى 
وهو التوحيد له؛ لأن معرفة الإنسان بأن الله تعالى واحد ليس كمثله شيء هو التوحيد لله 
تعالى وهو التصديق له: 

قال: ,وكان يزعم أن الكفر هو الجهل بالله تعالى وهو خصلة واحدة؛ وهو ضد المعرقة 
بالته تعالى: وبالقلب يكون دون غيره من الجوارح؛ وأن الجهل بالله تعالى بخغض له واستكبار 
عليه واستخفاف به والحاد وأنه شرك بالله تعالى وأن من .جحد أن يكون للعالم مدبر أو قال 
"مديره اللسيح" أو "مدبره إثنان" فذلك اعتقاد هو ححود قلبه؛ وهو الجهل بالته تعالى وهو 
الكفر به.. 

ثم قال بعد ذلك شيخنا أبو الحسن ذَثنده ,والذي اختاره من الإيمان ما ذهب إليه 
الصالحي.. 

قال: ,وذكر بعضهم أن الكقر هو الستر وذلك غلط لأن الكفر مأخوذ من قولهم 
"كفرت نعمتي وإحساني" و"قد كفرني حقي" أي "جحدني”؛ قال: :ولو كان الكفر اخذ 
من هذا لكنا إذا قلنا "كفر فلان بالله تعالى” قنتد ست الله أو ستر بالل». والأولى ما ذكرناه أولا 
عنهء لآأن معنى قولهم: "كفر بالله تعالى" أي ستر نعمة الله تعالى بكفر على نفسه وجحده 
لها. لأن الجاحد للنعم كالساتر لها؛ والساتر لها كالساتر له به على تفسه. لأن الجاهل 
بالشيء هو العتقد له على غيره ما هو به. كمن استثر عليه الشيء بأن ستر عليه أو ستره 

وكذلك كان يقول: في الإيمان والكفر في غير واحد من كتبه: أن الإيمان خصلة 
واحدة. 


وكذلك يقول: أن الإيمان ملة واحدة والكفر ملل: وقد ينتقل من ملة في الكفر من لا 
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يدخل ف الإيمان. بل يدخل في ملة أخرى من الكفرء ولا ينتقل من الإيمان إلا إلى ملة من 
الكفر لأأجل أن الإيمان ملة واحدة. 

وكان يقول: أن إقرار اللسان يسمى تصديقًا على حكم الظاهر: وهو الإيمان الذي بين 
الخلق. وق الحقيقة فالإيمان هو تصديق القلب فإذا صدق بلسانه حكم بإيمانه على ما ظهر 
من لفظله إذا الحكم لما يظهر. لأن الباطن لا يوصل إليه. ولو أطلعنا الله تعالى عليه وعلمنا أنه 
غير معتقد لا أخبر بلسائه لم يكن ذلك إيمانأ على الحقيقة بوجه. وذلك كحال المناققين: إذ 
لا يختلف قوله إن النافق كافر؛ وإنما يقال للن لم يوقف على باطنه إذا أقر في الظاهر 
وصدق إنه مؤمن لجواز أن يكون معتقدا لا يقول: 

وكان يقول: إن الأعمال شرائع الإيمان مئل الصلاة: والزكاة: والطهارة: وما يظهر 
على الأركان: وإن شريعة الشيء غير الشيء؛ وإنه يجوز أن يقال على طريق التوسع للشرائع 
إنها إيمان على معنى أنها شرائع الإيمان وأمارات له وعلامات. وعلى ذلك يتأول وله تعالى: 
لوَمَا كان الله لِيضِيعٌ إِيمسَكُم 14" +إنا قيل: إن الراد به "صلاتكم" وقد تسمى أمارة الشيء 
ودلالته باسمه كما تسمى دلائل العلم علما. فيقال "في هذا الدفر علم كثير". والمراد بذلك 
دلالاث العلم. وكذلك يقال "كلام كثير" والمراد بذلك دلالاته. 

وقد يقال أيضنا "زايت الحب في وجه فلان" وإنما رأف دلالته. وعلى ذلك كان يحمل 
سائر ما يروى من الأخبار في تأويل الإيمان: كنحو ما روي: أن الإيمان نيف وتسحعون بضعة 
. وثلاثمائة. وكذا بابا ي أن ذلك إنما يسمى إيمانا على هذا الوجة. 

وكان. يستشهد على ذلك باللغة. ويقول: بإنما قلنا ذلك. لأن حقيقته في اللقة 
التصديق؛ والخطاب إنما ورد على حسب اللغة. ووجدنا في اللغة تسمية دلالة الشيء باسمه: 
فجعلنا ذلك الأصل وأجرينا عليه ما عداه على طريقة اهلها فيها.. 

قال: .ولو لم نرتب هذا الأمر على هذا الترتيب قجعلنا حقيقة الإيمان التصديق» وما 
عداه يسمى ياسمه على طريق تسمية الشيء باسم دليله. كنا قد خالفنا موضوع اللغة. 
ورددنا ظاهر الخطاب وذلك محال.. 

وكان يقول: إن الإيمان» وان كان تصديفا فهو خصلة واحدةء وإنه يجوز عليه 
الزيادة بزيادة ما يضاف إليه. فيتجدد بإضافته إليه من الإقرار والتصديق. ما لم يكن قبل 
ذلك. ألا ترى أن الإيمان بالله تعالى إنه خالق الأحسام غير الإيمان بأنه أرسل محمنا عليه 
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السلام: لأنه قد يؤمن بأن خلقها من لم يسمع بمحمد 25. 
فإذا حاء محمد عليه السلام جدد إيمانا بالله تعالى مرسلا غير الإيمان به خالقا 
للأجسام. 
وكان لا يقول في الإيمان إنه ينقص لأمرين: أحدهما: أن الوصف بالنقصان ليس من 
الأوصاف الحمودة وفيه ضرب من التحقير والتهجين: وكل ما كان كذلك لم يطلق منه 
إلا ما حصل الإجماع على وجهه. 
والثاني: أنه قد خبرنا أنه متى زال منه زال جميعه بما ثبت أن الكافر بمحمد 3 
كافر بالله تعاى من كل وجه سمعا لا عقلا 
وكان يقول: إن الإيمان بالله تغالى غير الإيمان بالرسول علية السلام؛ وإنه لولا دلالة 
السمع لم ينكر من جهة العقول أن يسمى الؤمن بالله تعالى النكر للرسول 25 مؤمنا به؛ 
لآن الإيمان بالله تعالى أنه أرسل الرسول ' غير الإيمان به أنه واحد موحود لا يشبه 
خلقه: ولكنه قامت دلالة السمع أنه لا يصح أن يكون مؤمنا بالله تعالى مع إنكاره للرسول 
1 
وكان يأبى القول: بأن في واحد ممن حكمنا له بالكفر من اليهود والنصارى والجونس 
إيمان بوجه من الوجوه. وكان يقول: إن الله تعالى نفى عنهم الإيمان مطلقًا؛ ققبول شهادة 
الله تعالى عليهم بانتفاء الإيمان عنهم أو من دعواهم أنهم معتقدون للإيمان مؤمنون 
بقلوبهم. وذلك قي قوله 8 لا تَدُ قَوْمَا يُؤْينُوت بِآللّهِ ولي ِآلأَْرِيُوَآدُوت من حَادٌ 
أشَّهوَوَسُولَُء 4!'). قنفى عنهم الإيمان مطلقا. وإنما يدل هذا الظاهر منهم على إيمان باطن 
دلالة على غلبة الظن. إذا لم يكن مانها منه يجب القطع به ظاهرا أو باطتا. 
وكان يمنع العتزلة أشد امنع عن قولهم: إن قي الفاسق إيماثا لا يسمى به مؤمناء:كما 
أن ف الكافر اليهودي إيماثا لا يسمى به. ويقول إنه يستحيل إيمان لا مؤمن به كما 
يستحيل أن يكون فسفا. لا فاسق به: وجرى ذلك عنده مجرى فعل لا قاعل له وسواد لا 
أسود به وحركة لا متحرك بها في باب الاستحالة. 
وكان يقول: إن الكلف لا يخلو من أن يكون مؤمنا أو كافراء ولا منزلة بين هاتين 
النزّلتين. وإن الفسق إذا لم يكن كفرا قلا ينفي الإيمان بوجه من الوجوه؛ وإن الفاسق 
مؤمن مطقاء لأن الذي كان له مؤمنا قي الأول قبل وحود فسقه موحود معه في حال 


١57 سورة المجادلة: الآية رقم‎ )١( 


56 


الفسقء: قوحب أن يثبت على حكم التسمية له بأنه مؤمن. كما كان قبل حدوث فسقه. 

وكان يقول: إن مذهب العتزلة في النزلة بين المنزلتين خلاف الإجماع؛ وذلك أن 
الناس قبل حدوت واضل بن عظاء. كانوا على مقالتين في مرتكب الكبيرة من أهل القبلة. 

فمن قائل يقول: إنه كافرء ومن قائل يقول إنه مؤمن فاسق؛ ولم يقل أحد إنه لا 
كافر ولا مؤمن. فخرق واصل إجماع الأمة: وقال إن مرتكب الكبيرة لا كافر ولا مؤمن. 

وذكر في بعض كتبه: إن الفاسق من أهل القبلة محبوب على إيمانه موالي به؛ ولا 
يقال إنه مبخغض على فسقه ولا معادي. لأن البغض والعداوة من الله تعالى لا يكون إلا لمن علم 
أن عاقبته الكفر. 1 

وكان يقول: في تسميته بأنه غدل بر. ولي إنه لا يطلق ذلك لأجل أن هذا الإطلاق 
يوهم أنه مستوف لأنواع العدالة والبر والطاعة: لأن اسم البر والعدالة يشتمل حميع الطاعات 
دون اسم الإيمان والتصديق. لأنه يخص نوعا ولم ينتقص من الفاسق شيء بفسقه في ذلك. 

وكان يقول: إن الإسلام هو الاستسلام والانقياد للحكم والتابعة في الأمر؛ وان كل 
مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا إذالم يكن استلامه بالتصديق والإيمان. 

وكان يقول: قوله تعاى: ( إِنما آلْمُؤنُورت لبن ذا آله ولت فلُويهم 4" 
قصد بها'؛ قصد الدح والتحظيم للمؤمنين» لا الإخبار عن جقيقة الإيمان وما به يكونون 
مؤمنين. وهذا كقول القائل "الرجل من يضبط نفسه عند الغضب ويملك هواه عند 
الرضا": وقد يكون رجلا. وحكمه بخلاف ذلك. 

وكذلك قوله: ١‏ وَالْمُؤْينُونَ وَالْمُؤيتَتُ بُعَضْهُمْ أؤليَآة خض" يأمرورت 
ِالْمَعْرُوفِ وَينْهُوْنَ عن ألْمَُكر ويُقِيمُوتَ الصّلَوة وَيُؤنُوت الزكزة » 5 الآية. يجري 
هذا المجرى في أنه قصد ذكر وحوه الؤمنين وخيارهم وصناديدهم. 

وكان يقول: ,لا فرق بين من سمى الزكاة:؛ والظهارة: والصلاة إيغانا وبين من سماها 
تصديقا وإقرارا وتوحيدا وديناء في أن ذلك خلاف اللغة. 

وكان يقول: .إذا زعمت العتزلة إن القاسق مؤمن مسلم من أسماء اللغاة لا من أسماء 
الدين: لزمهم أن يقولوا إنه متق بر عدل محسن ظاهر رضي مصدق صديق صوام قوام 
شهيد خاشع ناصح لله ورسوله لأسماء اللغة: لأن كل ذلك فيه موحود.. 
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وكان يقول. إنه يلزمهم: إذا قالوا إن اسم مؤمن يقال للشيء من أسنماء اللخة ومن أسماء 
الدين؛ أن يقولوا إن اسم فاسق من أسماء اللخة وأسماء الدين أيضناء وإن كل خارج من آمر الله 
تعالى وطاعته قاسق من أسماء اللغة: فإذا كان ذنبه كبيرا قيل إنه فاسق من أسماء الدين. 

وكذلك كان يقول: إنه يلزمهم إذا كان الكفر في اللغة الستر والتخغطية أن يكون 
الزاني من أهل اللة كافرا لأنه ستر نفسه عن ذواب الله تعالى فيكون ذلك من أسماء اللغة. 

وكذلك كان يقول: لهم: بإذا قلتم إن من أهل الإسسلام من لا يقال له مسلم من أسماء 
الدين فما أنكرتم أنه قد يكون من أهل ملة الكفر من لا يقال إنه كافر من أسماء الدين: ولا 
فصل بينهماة, 

وكان ينكر قول العتزلة: إن الله تعالى أحدث لدينه اسما لم تكن العرب تعرفه قبل 
ذلك؛ وذلك قولهم: إن الله تعالى سمى الشك فيه كفرا؛ وسمى اليهودية شركا من غير أن 
يكون الشرك أو الشك كفرا في اللغة. إن ذلك لو صح لكان الله تعالى قد خاطب العرب 
بغير لغتها؛ وهذا خلا ما دل عليه قوله تغالى: ظ قُرَأنً) عَرَييًا 4" وقوله: ف( بلِسَان عر 
فيا وكان ينكر أن تكون اليهودية شركا أو يطلق على اليهودي أنه مشرك. إن" 
قوله تعالى: (١‏ سُجِحدْنَآللّهِ عا مفرِجُونَ "١4‏ إنما رحجع إلى قوم من اليهود اتخذوا غير الله تعالى 
إلها معه؛ وإن الإشراك أن يعتقد مع الله تعالى إلها شريكًا !'' الإلهية قأما نفس اليهودية 
فليست بشرك. 

وكان يقول: إنه لا يجوز أن يترك الإيمان بالته تعالى ولا بعض الإيمان بالله لو كان 
متبغضا إلا كافر. كما أنه لا يجوز أن يترك بعض التعظيم والتصديق له إلا كافر؛ وكما 
أن ترك التوحيد كفر. فكذلك ترك الإيمان به كفر. 

وكان يقول: إن قولهم إن الفاسق أحبط بكبيرته ذواب طاعاته لا ينفصلون ممن 
يقول: إن عقاب كبيرته محبط بئواب طاعاته. وليس قولهم: إنه لو لم يحبط ثواب طاعته 
لم يوجب شتمه وذمه والتنكيل به والاستخفاف بأولى ممن قال: .ولو أزالت كبيرته نواب 
طاعاته وأحبطته لؤزالت" الناكحة بينه وبين الؤمنين وموارثته؛: وأكل ذبيحته؛. 
والصلاة على جنازته: وأن يمنع من حضور الساجد, والقارة مع اللسلمين في ديارهم إلا بأخذ 
الجزية منهم إذا لم يُقتلواء. 
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فإن قالواء ,هذه الأشياء لم يزلها الفسق لأنها ليست بئواب؛ قيل: ,«كذلك اللعن 
والشتم والتوبيخ ليس بعقاب فيزيله؛ وإما ذلك من الله تعالى محناة لهم وعبادة لمن أمر 
بذلك من الخلق: لا قصل بينهما.- 

وكان ينكر قولهم: إن الفاسق قد استحق عقابا لا يتناهى بفسقه: ويقول: ,لو ساغ 
لكم هذا ساغ لمن يقول من الخوارج إن سائر الدنوب من الصغائر التي يستحق غفرانها 
عندكم باجتناب الكبائر قد استحق عقابًا لا يتناهى.. 

وكان يقول: ,إنا لا ننكر قول من قال: إن الله يوازن الحسنات بالسيئات: فإن كانت 
حسنات صاحب الكبائر أرجع من سيئاته استحق الثوابه». 

وكان يقول: .ثواب التوحيد أعظم من ئواب ترك القسق, والأصخر لا يحبط الأعظم.. 
على أن القول بالإحباط عنده محال. لأن من علمه الله تعالى من أهل ؛لنواب قلا يبطل نوابة 
أبلنا بشيء من الذنوب: ومن علمه من أهل العقاب لم يبطل عقابه بشيء من الطاعات: وإنما 
يوق المحسن والسيء من الثواب والعقاب على إحسانه وإساءته ما قدر له وعليه وعلمه واصلا 
إليه. 5 

وكان يقول:..لا يستحيل أن يعذب الله عز وجل عبدا على فسق ويغفر لآخر فعل 
فسق مثل هذا الفسق: لأن عفوه تفضل وللمتفضل أن يفعل وأن يترك فلا يكون بالترك 
مذموماء. وبالله التوفيق. 


-علاء 


فصل آخر 
في إبانة مذاهبه في أسماء الذنوب والمعاصي وقوله في الصغائر والكبائر: 
اعلم: أنه كان يقول: إن معنى معصية الله تحالى مخالفة أمره. وإن كل معصية نب 
وخطأ وخلاق لأمر الله تحالى: كما أن داعة الله موافقة أمر الله تعالى وهي عدل حسن 


حق صوابٍ حكمة. 


55 كانت الطاعة تصديقًا لله تعالى قيل [إنه] إيمان بالله: وإذا كانت العصية تكذيبا لله 
تعالى أو جهلا به. قيل إنه كفر به. 


قاما وصف العصية بأنها فسق وظلم و-جور وسقه قإنه كان يقول: «الفسق في اللغة هو 
الخروج عن الشيء؛ والخارج عن أمر الله تعالى فاسق بخروجه عنه ظالم بوضحه الشيء في 
غير موضعه جائر بزواله عن حكم الحد والرسم الذي حد له ورسس. 


وكان يقول: إن محاصي الله تعالى كلها ي أنفسها كبائر لاشراكها في انها مخالفة أمر 
الله تالى. وإن كان بعضها أكبر من بعض فيقال: حينئذ لبعضها صغير ولبعضها كبير 
بالإضاقة إلى ما هو أكبر منها وأصغر:.كما يكون الثياب كلها تكون حياذا ويكون 
بعضها أحجود من بعض. 


كذلك يتاول كين كاى. 3 بكاو ضير وَل كبيرةٌ إل أَحْصَلهًا 4" وقوله + 
0-35 2 2 ع2 1 

« وكلٌ صَغِيرٍ وكَبِيرٍ مُسَعَطرٌ 4 '. وكان يابى قول العتزلة: إن قي الذنوب صغائر على 

معنى أن فيها ما يجب غفرانها باجتناب ما هو أكير مثها 


وكان يتاول قوله تعالى + (ِعَْتَِبُونَ كبر نّم "١4‏ أن للراد بذلك "أكبر ما فيه" 
وهو الكفر؛ والإثئم كله كبير. قال: ,وهذا كما قالوا: إن الكفر أكبر من الزناء ولا 
يوب لك الأطلاق بأن الزنا صغيى وكذلك يتاول قوله تعالى: < إن تَِْبُوا كَبَارَ ما 
تبَوْنَ عَنَهُ عَنَهُ كك و سَكَايَكُمَ 14 '' أنه اجتناب الإصرار على الكفر وهو التوبة من 


الكفر. 


(1) سورة الكهف؛ الآية رقم 3؟. 
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فلك 


وحكى في بعض ككتبه في ذنوب الأنبياء: أنهم لا موظمون كلاد حل الل 0 
يواقعون الذنوب أصلا بعد النبوة. ويتأول قوله عز وجل: ل وَعَصَىّ ادم َيه فَمَوَئ 14" 
على أن ذلك كان قبل النبوة. 


ويقول إنه يلزمهم إذا أجازوا أن يعصي الأنبياء في حال نيوتهم أن يجوزوا أن يفسقواء وان 
العصيان إذا انقسم عندهم إلى صغير وكبير. لزمهم أن يقسموا الفسق إلى صغير وكبير: 
فيجوزوا صغير الفسق على الأنبياءء كما جوزوا عليهم الحصية. 


فإذا قالواه "لا فسق إلا كبير" لم يجدوا فصلا بينهم وبين من قال "ولا عصيان إلا كبير 
وإن فسق الأنبياء صخير, وإذا انقضى زال الاسم عنهم". ولا تكون الأنبياء داخلة في قوله 
تعالى: إن لْفُجَارَ لَى حير »!” ؟ أنه تيقال اله فار من اناه 818 مكنا لا 
يكون داخلا في قوله: ١‏ وَسَب يحص الله ورَسُوأكُه 14" ف الس 
وكما لا يدخل في قوله: و وف عت ب كل للها" مع قوله: ظَلَمَتْ 
تَفيى 174 <١‏ طَنا أنفْسا 4". 

وكان يقول لهم: .ما الفرق بين إجازة بعئة نبي ظالم عاص وبين إحازة بعئة نبي 
فاسق؟, قال: .قإن قانوا لأن الفسق يدخل في عداوة الله تعالى؛ قيل: وكذلك العصيان. ولا 
فرق. 


وكان يقول لهم: ,إذا قلتم إن الله تعالى يكره الصغائر؛ فقولوا إنه يسخطها ويذم قاعلها 
ويستحق على ذلك العقاب؛ وهنا يوجب أن لا تكون صغيرة بل تكون كبيرة على أصلهم. 
وإن قالوا "لا يجوز أن يذم على الصخيرة" أنكروا قوله: « وَعَصَّ دم عض فقو 14" 
لأن الذم ليس هو أكثر من هذا. ويجب أن يجوزوا أن يقول الله تعالى لم عصيتني وبئس 
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ما فعلت: وأن لا يجوز لصاحب الصغيرة أن يقول في نفسه: "أسأت قيما عصيت وبئس ما 
فعلت". وإن لم يجز ذلك استوت المعصية والطاعة. وإن جاز ذلك وجب بهذه المعصية ذم 
وتأديب وعقاب؛ وذلك يوجب كونها كبيرق. 


وكان يقول: .كما أن ترك الصغيرة طاعة شريفة عظيمة في جنسها فكذلك ضدها من 


وكان يقول: ,لا فرق بين أن يستحق على بعض الذنوب عقاب الدنيا دون عقاب الآخرة 
في استحقاق اسم كبيرة. 


وكان يقول: إن التوبة من الفسق ليس الذي هو أزال عن الفاسق عقوبة الفسقء وان الله 
تعالى إنما غقر بالتوبة ما كان له أن يعاقب عليه مع التوبة؛ وان التوبة إنما نفت 
الإصرار ولم تنف ما هي توبة منه. وإنما التائب رجل أزال عن نفسه عقاب ما تركه 
بتوبته وهو الإصرار. وخاف أن يضم إلى جرمه الأول جرما نائياء ولم يخرج نفسه 
بتويته من فعل ما مضى أن يكون فاعلا له: ذلا يجب على الله غفرانه بالتوبة. 


فكما أن التوبة لا تخرحه من أن يكون فاعلا له. كذلك لا تخرجه من أن يستحق عليه 
العقاب؛ وإنما يغفر الله ذلك له تفضلا. وهذا يبطل قول العتزلة: إن الصغائر يجب أن 


تغفر باجتناب الكبائر. وإن الفسق يجب أن تحبط التوبة منه عقابه. 


قال؛ .ومن زعم من العتزلة أن في الحقول دلالة أن في الذنوب صغائر يستحق غغرانها 
لاحتناب الكبائر: استشهادا بحكم الشاهدة قيما بيننا أن رجلا؛ لو أنقذ إنسائا من القتل 
مراراء وأنقذ أولاده ثم أنه عطش له حمازاء وجب في العقل أن يكون ذلك مغفورا لحسن 
إياديه وصنيعه: إن هنا على خلاف دعواهم: بل حكم ذلك في الشاهد استحقاق الجزاء 
على إحساته إليه واستحقاق الكاقاة على معصيته إن أرادء ولا يكون أحد الأمرين مزيلا 
لصاحبه. 


قال: «مع انه لو كان المعتبر مثله في الشاهد وجب أيضنا ما قلناه في إحباط عقاب الفسق 


بالتوحيد. وذلك أن إنساناء لو أنقذ رجلا من القتل مراراً وأحسن إليه إحساثا كبيرا نم 
قصد إلى عبد له فلطمه؛ كان يستحق إحباط العقاب عنه في ذلك يكثرة إحسانه: ولا 


قلنة 


فرق في الشاهد بين هذين: قإن سووا بينهما أيطلوا مذهبهم: وإن قصلوا لم يجدوا بينهها 
فصلا في الشاهده. 


قال: ,وكذلك يجب عليهم فيمن أنقذ غيره من القتل مرارا وأخذ من ماله خمسة دراهم 
غصبا واشترى به قوتا لنفسه؛ وهو يعلم أن مالكه غني عنه بملك مائة ألف دينار أنه 
يستحق أن يخفر له بإحسانه. فكذلك يجب عليهم فيمن سرق خمسة دراهم أنه يكون 
ذلك منه صغيرا إذا كان فاعلا لكل ما أمره الله تعالى به إلى هذا 


قال: ,وكيف يعلم بالعقل أن الصخائر يستحق غفرائها باحتناب الكبائر؛ ونحن لا نعلم 
بالعقل ما الصغائر؟ وما الذي يدل عليه من بجهة العقول على أن في الذنوب صخائر. 


وكان يقول إن العزم على العصية معصية. وليس العرّم على الزنا زناء لأن الزئا فعل 
مخصوص: والعزم هو القصد إلى الفعل. 


وكذلك كان يقول: إن العزم على الإيمان ليس بإيمان؛ وإن كان الإيمان لا يح إلا . 
بالقصد. وكذلك العزم على الكفر ليس بكفرء وإن كان فسقا ومعصية: وليس كل 
فسق ومعصية كفرا. وكذلك لا يقول إن كل معصية فسق على الإطلاق؛ ولا لكل 
عاص إنه فاسق مطلقا. 


وكان يقول: إن دين الإسلام ملة الإسلام: ولا يجوز أن يكون من ملة الإسلام إلا مسلم. 
وكذلك هي ملة الصالحين؛ ولا يكون في ملة الصالحين إلا من قعل الصلاح. وكذلك هي 
ملة الأتقياء والأبرار. وليس ف ملة الأتقياء والأبرار إلا تقي بربما فعل من البر والتقوى. 


وكذلك كان يقول: .ليس كل كافر مشركا: لأن الكفر هو الججد؛ والشرك هو 
جعل الشريك مع الله تعالى في أفعاله:. وكذلك كان يقول: «كل مؤمن مسلم؛ وليس 
كل مسلم مؤمنا. ؤكل إيمان إسلام ودين وبر وطاعة: وليس كل طاعة ودين وبر 
إيمانا وإسلاما. وكذلك كل صلاة وَزكاة وحج وصوم وسائر الفروض طاعة؛ وليس 
كل طاعة صلاة وزكاة. وقد يجوز أن يقال: الصلاة من الدين.. وبالله التوفيق. 


-115- 


فصل 
في إبانة مذهبه ني الحعكم والتسمية للمؤمن بأنه مؤمن وللكافر بأنه كافر عند 
الله تعالى وعندنا. وما يرتب على ذلك ويبنى عليه. وجواز القول بأن فلانا 
مؤمن حقا ومؤمن إن شاء الله. 
اعلم: أنه وسائر من ذهب من أصحابنا إلى القول: بأن الله تعالى لم يزل راضيًا عن من 
يعلم أنه يموت على الإيمان ساخطا على من يعلم أنه يموت على الكفر واعدا للمؤمن 
بالثواب متوعدا للكافر بالعقاب. 


كان يقول: إن من يكون عند الله تعالى مؤمنا على الحقيقة هو الذيا سبق علم الله تعاى 
به أن عاقبة ودورت ٠‏ وكذلك سبق رضا الله تعالى عنه. وهذا هو القول 
بالمواقاة. ومعنى المواقاة اعتبار عاقبة الأمر في حال المؤمن والكافر وما يواقي ربه عليه في 
القيامة. وعلى ذلك تعلق وعده ووعيده ورضاه وسخطه وحبه وبغضه وولايته 


وعداوته. 


فإذا كان كذئنك فمقتضى هذا الأصل ان المؤمن عند الله من علمه الله تعااى كذلك؛ 
"وكذلك الكافر عنده؛ وأنه قد يكون عندئا مؤمنا في ظننا وغالب وهمنا فنحكم له 
بدلك ويكون حكمه عند الله في الآن والعاقبة بخلاف ذلك؛ فيختلف ما عندنا وعنده. 
فيجري ما عندنا فيه على الظاهر وما عنده فيه على الباطنء لأنه عالم بالخفايا 
والعواقب والسوابق. فكذلك يجيز أن يكون المؤمن عندنا كافرا عند الله تعالى والكاقر 
عندنا مؤمن عند الله. فيكون ما يجري عليه من هذه الأحكام والتسميات على حسب ما 
وردت به العبادات: وذلك كنحو ما وردت به العبادات بالتسميات والأحكام في سائر ما 
يحكم به الحكام على حسب الشريعة في أمر الناكحات والبايعات والموارثات؛ أن ذلك على 
ظاهر الحال دون باطنها. وكذلك التسمية بالمؤمن والحكم به عندنا يجري هذا المجرك. 
ثم لا ينكر أن تكون لها غواقب؛ وبواطن بخلاف ذلك عند الله وقي علمه وحكمه 


ومشيئته. 


وقد كان في أصحابنا من فرق بين القول: "مؤمن بالله تعالى" و"مؤمن عند الله تعالى". 
وكان يجعل المؤمن عند الله هو الذي يعلم من عاقبة حاله الإيمان؛ والؤمن به من يكون 


ا 
ذلك الظاهر من حاله على ما عندنا من حكمه واسمه. 


فأما شيخنا أبو الحسن -رحمه الله- فإنه لم يغرق بين ذلك لفظاء وإن فرق بينهما في العحنى 
على هذا الراد الذي أشار إليه هذا القائل. وأجاز اختلاف الحال في الحكم على ما يقول إنه 
عندنا وعند الله؛ وأن يفتزق الأمر فيه على هذين الوحهين الذين بيناهما. 


ققد بان لك على هذا الذهب؛ وعلى كل مذهب يشيرون فيه على نحو ما أشرنا إليه من 
الأصل أن ذلك منقسم على ما عند الله تعالى وعندناء وتفسير ذلك على ما بيناه. 


قأما الذي عند الله فهو الذي تعلق به حكمه وغعلمه ومشيئته ورضاه وولايته ووعده 
وثوابه. والذي عندنا فهو ما تتعلق به احكام الشرع مما يظهر على اللسان والأركان مع 
جواز أن يكون:ف السر والباطن خلافه. 


وعلى هذا الأصل يبني الكلام في إطلاق القول بأن قلانا مؤمن حقاء أو بأنه مؤمن حكما 
بتا من غير ذلك "إن شاء الله" لأنا إذا أردنا ما عند الله من هذا الحكم: ولم نطلع عليه بخبر 
صادق عنه. لم يكن لنا أن نقطع به بل الواحب أن نتوقف فيه ونكله إلى مشيئته وعلمه: 
وهو المطلوب بالوعد والثواب والرضا في هذا القول وهو الوقوف فيه. 

وعلى ذلك أيضنا يأبى القول يأنه مؤمن حقاء لأن ذلك حكم بت من قائله بإيمانه. مع 
جواز أن يختلف ما عندنا وعنده في ذلك وجواز أن يختلف ظاهره وباطنه وسره 
وعلانيته فيه وحاله وعاقبته. فلا سبيل إلى القطع بالحكم والجزم عليه؛ بل السبيل هو 
التوقف في ذلك ورد الأمر فيه إلى الحاكم به أولا وإلى من سبق علمه به ونفذت مشيئته 
فيه؛ فلذلك لا يجيز إطلاق هذا القؤل. 


وكذلك إذا بت هذا وقطع على هذا التحقيق بقولنا "حقا" اوهم استيفاء الحقوق والقيام 
بالكفاية والأداء لجميع الواجب فيه؛ والأمر بخلاف ذلك. 

ا والقيايره معدم ع اه مكيروا مص ام ان دك رز 
وعلى هذا يتأول قوله: ا أؤْلتيك هم المؤمنون حقا » ' و« الكفرونَ حَقا » 
على ما علم الله تعالى من أحوالهم وعواقبهم فأخبر عنهم. وهو الذي لا يخفي عليه منهم 
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شبي» وله أن يسمي بذلك ما ليس لغيره للفرق الذي ذكرناء مع أنه قد قيل إن التحقيق 
قي ذلك يرجع إلى ما بعده من ذكر الوعد والوعيد: لا إلى ما سبق من حكم إيمانهم. 

قاما من أطلق ذلك ورجع فيه إلى ما عنده مع جواز أن يختلف ما عنده وعند الله تعالى» ققد 
وضع الكلام في غير موضعه وسمى وحكم على اليت بما يجوز خلاقه: وذلك خطا. 

واعلم: أن ما رتبناه ف هذا الباب من هذه الأحجوبة في هذه السائل قعلى حسب قواعده 


ومباينه؛ وقد يجري ذلك في تضاعيف كلامه على نحو ما أشرنا إليه وهو الصحيح. 
وبالله التوفيق. 


ما 


فصل آخر 
في إبانة ما يتعلق بهذا الباب من مذاهبه ني الوعد والوعيد والثواب والعقاب. 
وما يدخل في هذا الباب من إبانة أصله في الأخبار والأوامر والقول في اللعموم 
والخصوص ومخارجهما. 
قد بينا لك فيما قبل. أنه كان يقول: إن الثواب من الله تعالى ابتداء فضل غير مستحق 
للمؤمن عليه بعمله. بل عمل الؤمن بالطاعة له ابتداء فضل منه وتوفيق له؛ وإنه لا 
يصح أن يستحق أحد على الله تعالى حمًا بعمله ومن قبله بوحه إلا ما أوحجب الله تعالى 
للمؤمنين بفضله ابتداء؛ لا لسبب متقدم. وعلى ذلك كان يجوز أن يتفضل على من لم 
يعمل ولم يطع فيبلغ به نواب الطيع ويزيده أيضاء وأن يتفضل على أحدهما بأكثر مما 
يتفضل غلى غيره. 


وكذلك كان يقول: في العقاب إنه ابتداء عدل من الله تعالى لم يوجبه سبب متقدم من 

كفر ومعصية: بل كان كفر الكافر بخذلانه وحرمانه وإضلاله؛ وإنه لو عفا عن 
الكفار حميها وأدخلهم الجنة. كان ذلك لائقا برحمته غير منكر في حكمته؛ ولكنا إنما 
قطعنا بعنابهم على طريق التأييد للخبر المجمع على عمومه. وقطعنا بئواب اللؤمنين 
على التأييد للخبر الذي قارنه الإجماع على تعميم صورته وصيغته: فقضينا به. وحكمنا 
أن ذلك كائن لهم لا محالة. 


وبينا لك أنه كان يجوز في العقل أن يعفو الله تعالى عن واخده ويعاقب من كان على 
مثل جرمه ولا يكون ذلك منه حوراء بل العفو.منه تفضل وتركه ليس بجور. 


وكان يقول: إن وعده ووعيده يتعلقان على عواقب الأحوال» وإن قوله تعالل: 
اواج ؤم 52057 7 95 355 

١‏ وَعَدَ الله لين ءَامتُوا وَعَمِنُوا آلصّطِحَتٍ ١4‏ '' معناه: إذا ماتوا عليه. وإن قوله 

تعالى: طمن مُشْرِك لَه فَقَدَ حَرّمٌ لَه عَلَيْهِ آلْجَكَةَ 4 ''. معناه؛ إذا مات على الشرك. 

وعلى ذلك كان يتوقف في أمر الفساق من أهل القبلة إذا ماتوا من غير توبةء فيجوز أن 

يعفو الله عنهم: ويجوز أن يعذبهم قدرا من العذاب. ثم يدخلهم الجنة. وربما احتج يقوله 


)١(‏ سورة اماث آبة رقم 3. سورة الفتح: الآية رقم 19: سورة التوبة:؛ الآية رقم ؟. 
(؟) سورة المأئدة: الآية رقم ؟لاء 


-7ا 


تحالى» 9 قَمّ يَكْمَلَ مِعَقَالَ ذَرَِ حَيرا يرو ١‏ '' وان الفاسق معه أعظم الطاعات وهو 
المحرفة والتوحيد والحبة لله تعالى والتحظيم؛ , وأن ذلك مما وعد الله فاعله عليه ونا 
امتح يف رعها :الآ أَضِيعُ عل عَدمِل يِنَكُم 4!" اوج إِنَا لا مُضِيعُ أَجِرَ 
سه 6مدم 

1 


عق اسع قدلا 7 ' فقال: : .هذا يوجب الحكم بأن عناب الفاسق غير مؤبد» وأنه لا 
محالة يرجع من النار ويدخل الجنة.. 


وكان يقول: ,ظواهر آي القرآن في الوعد والوعيد لا توجب القضاء بتعميم ولا تخصيص 
بصور الألفاظ وصيغتهاء لأن ذلك يرد مرة والراد بها البعض؛ ويرد مرة والمراد بها الكل؛ 
خلا يمكن القضاء لأجل صورته بتعميم دون تخصيص أو تخصيص دون تعميم,. وكان 
يقول: ,إنما قطعنا بوعيد الكافرين وعموم ذلك في حملتهم لا لأصل صورة الأخبار بل 
للإجماع الذي قارنه؛ وكذلك الوعد في حملة الؤمنين. 


قأما الفاسق فقد اجتمع فيه أمران: طاعة ومعصية وبر وفجور. وإيمان وفسق؛ ولا يصح 
أن يكون أحدهما مسقطا لصاحبه لأجل أنه لا ينافيه ولا يضاده؛ فاجتمع له الوصفان 
والاسمان من الفحلين. فدخل في الاسمين جميعاء ولم يمكن تخليب احدهما على صاحبه 
من حيث الاسم والوصف. وجب أن التغليب والترجيح إنما يحصل من غير هذا الو 
فأوجب ذلك عنده الوقف في أحكامهم. وهذا من أصول أهل السنة في قولهم: .ولا 5 أن 
أحد حجنة ولا نارا من أهل الذنوب: بل تردا”' أحكامهم إلى الله تعالى ونقول: إن شاء 
عذبهمء وإن شاء عفا عنهي. 


وكان يقول: ,إنا توقغنا في أحكامهم لمعنييين: أحدهما: ما ذكرنا من تعارض الظاهرين 
ف الوعد والوعيد مع عدم ما يغلب ويرجح احدهما على صاحبه. والثاني: أن صور 
الألفاظ وصيغها مما لا يمكن القضاء بها لأجلها ي عموم أو خصوص لاشتراكها واحتمالها 
على وجه واحده. 


)١(‏ سورة الزلزلة: الآية رقم ا. 
)١(‏ سوزة آل عمران: الآية رقم 198. 
(؟) سورة الكهفه الآية رقم 7١‏ 

(4) فالأصل: ينزل, ‏ ' 

(0) في الأصل: يرد. 


2179 


وكان يقول: في هذه الألفاظ التي هي ألفاظ العموم مثل أسماء الجموع و"من" و"ما" و"أي" 
و"الذين" إنها لا تنبئ عن عموم واستيعاب بصورها وصيغها حيث ما وردت في أي شيء 
وردتا''.وليس هذا حكمه فيما يخص ورودها في الوعد والوعيد فقط؛ وحكى في الأوامر 
خلافا بين أصحابناء وأن فيهم من يفرق بينها وبين الأخبار؛ وفيهم من يجمع بينهما في 
حكم الوقف؛ وهذا هو الأنظر والأقيس والأولى. 


والذي حكينا عنه من الوقف في عموم هذه الألفاظ وخصوصها هو ظاهر مذهبه؛ وما 
ذكر في كتبه العروقة «الوجز: والإيضاح» وكتاب اللمع ونقوضه على الجبائي 
والبلخي وغيرها!''؛ وقد ذكر في كتاب ,التفسيى خلاف ذلك؛ وقال: بإن مذهبي اجراء 
الكلام على عمومه وظاهره: إلا ما خصه الدليل. وهنا غير معروف عند أصحابه لعزة 
وود هذا الكتاب عند أكثرهم, وبعضه لقلة عنايتهم بتدبز"). 


فإن كان كذلك فقد اختاف قوله في ذلك على حسب ما حكينا وبيناء فاعلمه. قبلى 
مذهبه الأول في الوقف. فإن معنى”الخطاب يفهم عنده بما يقترن به من القرائن وينضاف 
إليه من الدلائل. 


والقرائن في ذلك مختلفة؛ فتارة تكون الإجماع؛ وتارة تكون النص الذي لا يحتمل إلا معنى 
واحد؛ وتارة تكون قياسا مستنبيطا 


وكان يقول: إن الرسول :ه فهم ذلك عن جبرائيل عليه السلام بقزائن انضمت إلى الخطاب 
لا بنفس الخطاب. وأما جبرائيل فيجوز أن يكون فهم ذلك عن الله تعالى ذكره بابتداء فهم 
خلقه له؛ ويجوز أن يكون جعل له دلالة لا تدل إلا على معنى واحد؛ وقهم بذلك مراده. 
ويجوز أن يكون قد قهم ذلك بأمارة من كناية مخصوصة يخلقها في جسم أو بلغة أخرى 
فيها أسماء موضوعة للاستيعاب وصيغ مستعملة لالاستغراق بل اشتراك. 


وعلى المذهب الثاني فإنا نقول: إن ذلك يعلم من الخطاب:ما لم يوجد دليل يخصة: فإذا 
تأمل الكلام فلم يكن متضمنا لما يقتضي تخصيصه ولا يعارضه نوع من القياس يخصه 
.حكم بعمومه: وبمثل ذلك فهم الرسول :* عن الله تحالى. 


)١(‏ في الأصل؛ ورد. والصواب ما ذكرناه. 
(؟) في الأصل: وغيرهماء 
(؟) في الأصل: بتدبرها. والصواب ما اتبتتاه. 


507 


فصل آخر 
في إبانة مذاهبه ني التوبة ومعناها وشروطها 
اعلم: أنه كان يقول: إن التوبة هي الرجوع عن الشيء؛ منه يقال: "تاب من سفره" إذا 
رجع؛ء ومنه قوله عليه السلام: ,آيبون تائبون للراجعين من سفرهم. وم يجوز - عندهة 
موجة:نوآك لم يكن خناك ححب متعدم, كما قال الشرع وجل 1 عَلِمَ أن أن تحصو 
قَتَابَ عدكر» قربي "رجع بكم من الضيق والشدة إلى الرخاء والسعة" . وكما قال غعز 
وجل «١‏ لَقَد تاب اللَهُ عَل آليّيّ وَآلْمْمْجِرِيتَ وَالأنصَارٍ ايت اتْبَعُوهُ فى 


000 


سَاعَةٍ الْعْسْرَة ج '. ومعنى ذلك الرجوع بهم من العسر إلى اليسر. 

وكذلك كان يقول في العفو إنه قد يكون عفوا عن ذنب سبق؛ ويكون عفوا لا عن 
سعد 3 5 

ذنب. كقوله تعالى: 2 وَعَنَا عَنَكُمْ 4! )اي "وسع! ' عليكم" وكقوله *: ,عفوت لكم 

عن صدقة الخيل والرقيق.. بمعنى: "إني وسعت عليكم في ترك إيجابها". 

فعلى هذا فإن الرجوع عما فعل بتركه على وجه مخصوص يكون توبة؛ وهو أن يترك 

ما تقدم فعله ويعزم على أن لا يعود إليه وندم على ما مضى: فيكون ترك الفعل الأول في 

الثاني على هذا الوجه توبة. 

وكان يقول: إن التوبة من الذنوب كلها كفرا كان أو فسقا وغيره واجب؛ ومتى فعلها 

الفاعل على هذا الوجه ووافى عليه زبه كان مقبولا. وكان يقول: إن قبولها غير واجب 

عقلاء وإنما قلنا بقبولها خبراء وذلك من الله تعالى فضل. لأنه هو الذي يزجع بالعبد من 

العصية إلى الطاعة فينبهه على ترك الحصية ويرغبه في فعل الطاعة بإلقاء رغبة ورهبة 

وكان يقول: إن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على غيره؛ قيكون حكم الذنب الصر 

عليه نابتا وحكم الذي تاب منه زائلا. وكذلك يقول: إن التوبة تصح من الذنب الذي لا 

يمكن للمذنب معادوته في حال التوبة. 


١ سورة الزمل: الآية رقم‎ )١( 
(؟) سورة التوبة: الآية رقم /2ا.‎ 
سورة البقرة: الآية رقم اللاء‎ )5( 
في الأصل: أوسع:‎ )4( 


عالااء 


وكان يقول: إن حقوق الله تعالى كلها تسقط بالثوبة: هاما حقوق الآدميين فلا تسقط 
إلا بالأداء والإبراء. 

وكان يقول: إن حكم التوبة القبول, ووقتها ممتد”'' إلى آخر العمر وإن الواجب تعجيلها 
على الغورء وإن الإصرار على الذنب ذنبه وإن التوبة ترفع الذنب والإصرار عليه: وأما 
الغرك للذنب فمخرج لفاعله مته: والعزم على أن لا يعود إلى مثله ناف لالإصرار عليه: فإذا 
ترك الذنب في الثاني وعزم أن لا يعود فيه ولا في الثالث وفيما بعده كان تائبًا. 


)١(‏ قي الأصل: وقته ممتنا. والصواب ما اثبتناه. 


ااا 


فصل آخر 
في إبانة مذهبه ني الشفاعة 
اعلم أنه كان يقول: إن الأمة قد أجمعت على أن للنبي »> شفاعة: وأنه يشفع إذا شفع: 
وأنه يشفع لذنبي أمته. قال: .«واختلفوا في الوحه الذي تمع عليه الشفاعة وي مائية 
الذنوب التي يشفع لأهلها فيها.. 


قال: ,والحق في ذلك. أن نبينا # مخصوص من حملة الأتبياء بالشفاعة للمذنبين من أمته 
الذين ماتوا بلا توبة. كما قال *: «ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي: وقال: 
,.خصصت بخمس لم يحطهن أحد قبلي: فذتكر فيها الشفاعة,: وقال: ,لكل نبي دعوة 
مجابة: وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي.. 


وكان يقول: شفاعة النبي 8 للمذنبين بالتجاوز عن ذنوبهم: وللتائبين بقبول توبتهم؛ 
وللمحسنين بالزيادة في نعيمهم ودرجاتهم: وإن ذلك قد يكون قبل دخول الجنة وبعد 
دخولها. 


قاما قبل دخولها قفي تعجيلهم إلى الجنة واخراجهم عن الوقف وأهاويله. وبعد دخول 
الجنة في الزيادة في الكرامة؛ وبعد دخول النار لقوم بالخروج منهاء كما قال: .يخرج من 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. 


وكان يقول: إن تأويل العتزلة الشفاعة في فعنى الزيادة في التفضل يبطل اختصاص 
النبي > بالشفاعة للمذنبين من أمته: إذ ليس للشفاعة عندهم للمذنبين وجه. فقد سقط 
على أصولهم معنى شفاعة الرسول د لأن ذلك الذي يشفع فيه أمر لا محالة مفعول سأل 
فيه أو لم يسأل. وإنما يكون الإكرام بأن يشفع في أمر يكون لشفاعته فيه أثر بإسقاط 
عقوبة مستسفةة" وما لولاها لم يقع. فأما في الأمر الذي لو تكلم فيه غيره لم يخالف 
سبيله لا فائدة لاختصاص النبي ته بها . 


قال: ,وقولهم: إن هذه الشفاعة على حد قول اللائكة الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم 
يقولون: + رَبَنَا وَِحَتَ كل سَىْءِ وحْمَة د وَعِلمًا كَاغْفَِ لَِذِينَتَابُوأ وَاتْبَعُوأ سَبِيلَكَ 


(')ي الأصل: مستحق. 


5-3 
وَقِهِمٌ عَذَاب كليم 4 ') وإنما تكون شفاعة من وعده الله تعالن الجنة خطا منهم. 


وذلك أنه لو جاز أن يشفع النبي* لمن قد غغر الله له وأبطل عقابه بمغفرة لجاز أن يشفع 
في إزالة العذاب عمن لا ذنب له: لأن من غمر ذنبه لا يعذب كما أن من لا ذنب له لا 


واستغغفار الملائكة للتائبين فيه وجهان: 


أحدهما: أن التائب مستغفر في حال توبته مما فرط منه؛ وهذا صحيح من فعله؛ ومتى 
صح منه الاستخفار لنفسه على وجه صح من شريكه في ذنبه الاستغفار له على ذلك 
الوجه. لن تحقيق ذلك أنهم يقولون: "إنا تائبون إليك من ذنوبنا فاغفر لنا قأعطنا ما 
وعدتنا من الجنة على توبتنا". فتقول اللائكة في تلك الحال "اللهم استجب لهم واغفر 
لهم ما استخفروك منه وأعطهم ما طلبوا مما تقدم وعدك إياهم به". 


فكان استغفارهم لهم بمنزلة استخفارهم لأنقسهم. وليس يجوز أن تكون شفاعة النبي » 
في الآخرة جارية هذا المجرى. لأن الآخرة ليست بدار متاب؛ لأن وقت التوبة قد مضى؛: 
ومغفرة الله تعالى لأصحاب الصخائر عندهم قد تقدمت. ولولا ذلك كانوا قد واقوا 
القيامة مستوجبين العذاب. 8 


ومن المحال أن يقول النبي #: «يا رب إني أسألك أن تغفر لمذنبي أمتي صغائرهم,؛ وتلك قد 
وقعت مغفورة. 

والثاني: أن الملائكة استغفرت للتائبين من شركهم وكفرهم وسألت؛ فكانهم قالوا 
"فاغفر للذين تابوا من الشرك واتبعوا سبيلك في السناة والجماعة سائر كبائرهم 
وذنوبهم باجتنابهم الشرك ودخلوهم ف الإسلام". 

5 5 اءنّ222 21 2276 31 

قال: .وقوله تعالى: ظ وَل يشْفَعُوَتَ إِلَا لِمَنِ َرْتَضَئ 4 ' فيحتمل أن يكون معناه "إلا 
لمن ارتضى أن يشفع له" وهو يرتضي أن يشفع لفساق أهل الملة؛ فيكون الرضا في هذا 
التأويل واقعا على الشفاعة دون ذنويهم. 


)1١(‏ سورة غافر: الآية رقم لا. 
(؟) سورة الأنبياء: الآية رقم 54 


اد 


ويمكن أن يكون الرضا راجعا إليهم من -جهة إيمانهم وتوحيدهم لا من جهة قسقهم. 
ونظير ذلك أنك ترتضي النجار للنجارة ولا ترتضيه للبناء إذا لم يكن حاذقا فيه؛ فقد 
رضيته من وجه؛ وإن لم ترضه لغيره. فكذلك ارتضى الله تعالى مذنبي أهل اللة لإيمانهم؛: 
فجاز أن يشفع قفيهم.. 


قال. بوكذلك قوله تعالى: ( ما لِلظّلِمِينَ مِنْ حير وَلَا اقلم “ف 
الشركين. إذ الشرك ظلم: كما قال تعان: [ إزت ألشْرَكَ لَظِلمٌ 14". قا 
ويعود عليهم هذا في الصخائر. لأنه قد سمى ذنوب الأنبياء ظلماء كقول آده. 3 
ع 


ظَمْنَآ أنفسَنًا وكتوه عه عند سنب وز تيتطاكت إن كث من 
الطّلِييرت 44 


قال: ,وقولهم: إنكم تبطلون الشفاعة بقولكم إن عموم وعد المؤمنين قل أوجب لهم الجئة 
دون شفاعته خط لأنه ون كان إلوعد أيضنًا عامًا فليس يؤمن من عذاب يتقدم ما وعد 
به من دخول الجنة. فيزول بالشفاعة ما كان لا يؤمن من كونه من العذاب الذي 
يتقدمه. قال: .وإن قالوا "إنكم تقولون إنهم يدخلون الجنة ومن التخفيف عنهم من 
العتاب الذي يستحقون حلوله بهم في كل وقت. على أن دخول الجنة عندنا 
فضل وليس لأجل عمل من إيمان ولا طاعة؛ وإنما يبتدئ الله ذلك الفضل عند شفاعة 
رسوله ق. 

وكان يقول: بإنا لا ننكر أيضا ما وردت به الأخبار من إثبات الشفاعة للأمة بعضها في 
بعض مقبولا: وداخلا في إكرام الرسول * بالشفاعة.. 

قال: «ووجه تمنينا الشفاعة من الرسول ‏ مع أنها قد تكون للمذنبين. إما لعلمنا بانا 
مذنبون. وحاحتنا إىا شفاعة الرسول : وإما طلبا للزيادة في الكرامة: وهذا كتمنينا أن 
يجعلنا توابين مستغغرين؛ وليس هذا تمنيًا للذنوب. 


(1) سورة غافر: الآية رقم 14. 
(؟) سورة لقمان: الآية زقم ؟1. 
(؟) سورة الأعراف: الآية رقم ؟5. 
(4) سورة الأنيياء: الآية رقم 47. 


لاا 
فصل آخر 
في إيانة مذهبه ني القول بعذاب القبر وسؤال منكر ونكير. وقوله ني الميزان 
والضراط والحوض وحساب المؤمنين والكفار, وتحقيق معنى ذلك ووجه 

اعلة: أنه كان يتول: إن جميع ذلك مما طريقه الخبر. قاما تجوزيه ففي العقول ثابت 
كائن صحيح: وذلك أن العذاب آلام تصل إلى الحي فيتعذب بها ويتألم؛ وليس بمنكر أن 
يخلق الله تعالى الحياة في الأجزاء التي خلق فيها الموت: ثم يُولها بأن يخلق فيها آلاماء لآن 
خلق الحياة عنده لا يقتضي تركيب محلهاء ولا الحي عنده هو الجملة: بل كل جزء 
فيه حياة فحي؛ وكل خزء تصح فيه حياة وكل ما خلق فيه حياة فجائز أن يخلق 


فيه ألاء 
كيف وقد رويت الأخبار في ذلك؛ ودلت عليه ظواهر القرآن؟ ألا ترى أنه قد انتشر عنه 
في دعائة أنه كان يقول: بخبزتريك مره عداد انيه ؛ ومر بقبرين فقال: :هما يعذبان. 


وقال عز وجل: :ل كيف تكفروت بأللّه 4 وام أمو أَمْوَكًا َأَخبِحم ا 2 
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5 4 في القبر.غ تم إلَيْهِ لَيهِ َرَجَعُوتَ ١4‏ ' للحشر: مع آي كثيرة وسنن مشهورة 
تدل على ذلك. 


قال: ,ولسنا ننكر أن يكون ذلك للمؤمن اللذنب تظهيزا أو تكفيراء وللطاهر من الذنوب 
محنة وتعريضنا للدرجة: وللكافر عقوبة ونكالاء. 


وكذلك كان يقول: في سؤال منكر ونكير إن ذلك أيضًا مما يرجع في القول .به إلى ما ورد 
من الأخبار فيه. قال: ,وقد وردت الأخبار بأن ملكين يدخلان القبر فيسالانه ويقولان: 
"من ربك"؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيجيب الؤمن ويتحير الكافر. 


قاما ما روي من عظم حئتهما وكبر صورتهما فقد يحتمل أن يوسع لهما داخل القن 


وكذلك كان يقول: في توفي ملك الوت الناس واخذ الأرواح في حالة واحدة مع استحالة 
أن يكون في أماكن كثيرة في حال. واحدة وهو شخص واحد إن ذلك يحتمل أن يكون 


.58 سورة البقرة: الآية رقم‎ )١( 
.58 سورة البقرة: الآية رقم‎ )1( 
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بأعوانه والوفرين لأمره. 


كما كان يقول ف إبليس واتباعه: إنه وإن لم يصل بنفسه إلى أماكن في حالة واحدة 
فباعوانه وأتباعه يسنعين على ذلك. ويحتمل أيضتا عنده أن يكون ذلك عند دعائه 
ودعوته: فيخلق الله تعالى قبض الروح عند إعلامه ذلك ودعائه. 

ألا ترى أنه قد نسب إليه التوفي مرة وإلى نفسه مرة ؟ فقال تعاق ٠‏ أللَهُ يَعَوَىَ 
الأنفن 14" وقال. ( كل يَعَوكَكُم مَلَكُ لمت أأنزى وُكِل بكم 4!'' هيكون تو 
الله سبحانه بقبض الروح عند توفي ملك الموت بالدعاء والدعوة عند الإعلام والإفهام 
والإخبار له بذلك. 


وكان يقول: ,إنا لا ننكر أيضا ما روي أنه ينعم المؤمن في قبره بعد السؤال ويرى الجنة 
ونعيمهاء ؛ ويرى الكافر النار وسعيرهاء ثم تلحقهم عند النفخة الرقدة: كما قال مخبرا 
عنهم انهم يقولون: م مَنْ بَحنَكَا من مَرْقَدٍ قينا ". 


وكذلك كان يقول: في الصور ونفخات النافخ فيه من اللك. إن ذلك حق؛ وقد رويت 


فيه الأخبار. 


ومن أصله: أن كل ما لا تأباه العقول؛ ولا تدقع الأوهام كونه وصحة حدوئه. فإنه لا 
يستحيل ورود الخبر بكونه: فيقوي أحد الجائزين قي النفس عند ورود الخبر به؛ ويزداد 
القلب سكونا إليه ونقة بأحد حكميه. 


قال: ,وهذه الأشياء من هذا النحو الذي ذكرناه ومن هذا القبيل الذي أشرنا إليه. ومن 
أبى ذلكء وأنكره من اللحدين فلإنكاره القول بحدوث العالم: ومن أبى ذلك من العتزلة 
وغيرهم فلإنكارهم الآثار وتكفيرهم أهل الرواية والنقل؛ وكلا الأمرين الذين بنوا 
عليهما قواعدهما في إنكار هده الأشياء عندنا باطل. 


وكان يقول في الصراط: إنه لا ينكر أن يكون ذلك جسر ممدون على جهنم على الوصف 
لوو 
)١(‏ سورة الزمر: الآية رقم 41. 
(؟) سورة السجدة: الآية رقم 1١‏ 


(5) سورة يس: الآية رقم 07. 
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الذي روي في الخبر يعبره المؤمنون على الوجوه التي ذركرت ويقع منه الكافرون في النار. 
فيكون ذلك علامة لنجاة من ينجو وهلاك من يهلك. 


وكذلك كان يقول في اليزان: إنه لا ينكر أن يكون كما ذكر ف الخبر أنه ينصب 
ميزان يوم القيامة له كفتان توزن فيهما أعمال العباد: فيتبين بثقله وخفته سعادة 
السعيد وشقاوة الشقي. وليس ذلك لأن يتعرف الله تعالى ما لم يكن به عارفاء ولكن 
ليعرف العباد ذلك. وهذا كما أجمع عليه السلمون من أمر الحفظة؛ وأن ملكين موكلين 
بابن آدم يكتبان عمله: لا ليحفظ الله تعالى ما لم يحفظ؛ ولكن ليكون ذلك زيادة حجة 
عليه وزيادة تنبيه وتذكير. 


قأما القول في وزن الأعمال. ققد حكى شيخنا أبو الحسن -رحمه الله- ي مواضع من كتبه 
أن من أصحابنا من قال: إن الأعراض تقلب أحساما فتوزن: ويكون لها نقل وخفة. وليس 
ذلك مذهبه؛ وإنما هو مذهب بعض النجارية. وإنما أراد بقوله” ' أصحابنا في باب القول 
بخلق الأعمال: وذلك أن عادته في كتبه إذا قال "من أصحابنا" أن يريد بذلك الموافقين في 
تلك السألة. 


قأما الجوائب في وزن الأعمال على أصله فيحتمل أمرين: 


أحدهما: أن توزن الكتب التي فيها أعمال العباد مكتوبة: فيتبين الرجحان والخفة بنقل 
يخلقه الله في إحدى الكفتين وخفة في الأخرى فترجح إحداهما على الأخرى: فيعلم بذلك 
نجاة من ينجو وهلاك من يهلك. 

ويحتمل ان يكون ذلك على تعريف مقادير الأعمال؛ وما قدر لعامليها فيها من الثواب 
والعقاب. وذلك أنه قد يستعمل في الكلام مئل ذلك بأن يقال: "لهذا الكلام وزن" أي قدر. 
وكما قال تعالى: لط فَلَا تُّقمُ م يَومٌ آل 


لَقيمَةٍ وَزَّا 4 ') أي قدرا ومقدارا. قعلى هذا إذا 


نقل الله تعالى إحدى الكفتين بثقل يخلقه فيها مما يلي الجنة كانت علامة لسعادة من 
خقل له ذلك. وف الأخرى بخلافه. 


(1) كذا في متن في الأصل: وي الهوامش: بذلك. 
(5) سورة الكهف الآية رقم 103 
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قاما القول فيمن تتساوى حسناته وسيئاته. فما أرى ذلك ممكتا على أصله ولا على 
أصل مخالفينا أيضا. وذلك أن الناس أحد رحلين؛ فمن قائل قال بالإحباط: ومن مانع منه. 
قمن قال بالإحباط فإنه يقول: إن الكبيرة الواحدة تحبظ ثواب الطاعات الكثيرة. ومن منع 
من ذلك فإنه يقول إن نواب العرقة والتوحيد والإيمان أعظم مما يُستحق على كل ذنب 
يجامعه من العاصي. فعلى ذلك لا يوازي! '' الثواب على الإيمان» ولا العقاب على الكفر هما لا 
يجتفعان. فوجب أنه إنما يكون على احد وحهين: إما ممن ثقلت موازينه بالإيمان وثوابه؛ أو 
ممن خفت موازينه عن ذلك. قأما وجه جمع الموازين لكل واحد فإنه يحتمل أن يكون قدر 
لكل عمل وزن وميزان وفعل للجميع موازين. 


واما محنى الحساب فإنه في القرآن على وجوه: منهاء الجزاء. كما قال تعالى: ( ثم إن 
عَلَيْئَا حِسَايَكمٍ 4" أي جزاءهم. وقد يكون بمعنى الكفاء كما قال سبحائه: (١‏ عَطَآءٌ 
حِسَابًا !"أي كفاء لعمله. وقد يكون بمعنى تعريفه أعماله وما قدر عليها من الجزاء من 


تواب وعقاب. 


قاما القول في حساب الكفار فلم نجد عنه في ذلك نصًا. ويحتمل أن يكون ذلك قي حد 
الجواز: فإن كان فيكون تقدير معناه تعريف الكفار أعمالهم ومقاديرها وتعريقهم ما أعد 
عليها' من العقاب. فيكون ذلك التذكير والتنبيه لهم على ما سلف من كفرهم وأعد من 
عقابهم زيادة في العقوبة والعتاب؛ لا أنه كان يقول إن للكافر طاعة يحاسب عليها بل كان 
ينكر أن يكون للكافر أو في الكافر إيمان: أو يكون له طاعة بوجه من الوجوه. 


وكذلك كان يقول: بإثبات الحوض للنبي #: وإن ذلك خصوصية في الكرامة للنبي :* 
وزيادة فضل ومرتبة. وذلك في مجوزات العقول؛ ومما يمكن أن يرد به الخبر ويجب الاعتراف 
بكونه عند ورود خبر الصادق به. فأما طوله وعرضه وصفة ما فيه من الشراب لونا وطعما 
وما يوحد عنده من اللذة. قذلك أيضا موقوف على الخبر: والعقل مسوغ لجميع ما ورد به 
الخبر في ذلك. 


وقد انتشر قي دعاء السلمين مسألة الله عز وجل أن لا يحرمهم الشراب من حوض النبي 


)١(‏ في الأصل: يواز. 
(5) سورة الغاشية: الآية رقم 50 
(؟) سورة النبأ: الآية رقم 53. 
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#. وكذلك القول في مراتب من يشرب ويسقى موقوف على الخبر. ويكون ذلك في عرصات 
القيامة قبل دخولهم الجنة علامة لمن يدخلها فينعم فيها وابتداء فضل وإنعام لهم على يد 
النبي #. وذلك كما خص بالشقاعة للمذنبين من أمته من حملة الأنبياء» وقيل إذم هو ما 
بشره الله عز وجل به في القرآن: ط إن أَغطيتلك الْكَوَثرَ 4 ''. وقيل أيضتاء إن الكوثر نهر 
مخصوص به في الجنة. 


.١ سوزة الكوثر: الآبة رقم‎ )١( 
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فصل آخر 
في إبانة مذهبه في باب النبوات والمعجزات وما يتعلق بذلك من فروع هذا الاب 
وكيفية ترتيب أصولها على أصلها 


1١ 
فمن ذلك أنه كان يقول: في معنى النبي 5 إنه في احد الوجهين: مشتق من النبا! ' وهو‎ 
الخبر وعلى الوه الثاني مشتق من النبوة وهي الرقعة. منه يقال للمكان الرتقع "نبو"‎ 
ومنه يقال "نبا جنبي عن الفراش” إذا ارتفع.‎ 


فإذا قلنا: إنه من الخبر قكأنه سمي بذلك لإخباره عن الله عز وجل على وجه مخصوص. 
وإذا قلنا إنه من الرفعة. فالراد أنه هو الذي رفع من شأنه وأظهر من منزلته ما انين بها 


من غيره. 


وكان يقول: إن معنى الرسول هو الرسل. فإذا قلنا: إنه رسول الله تعالى. فمعناه أنه الذي 
أرسله الله تعالى إلى خلقه برسالاته وعرفه ما يبلغه إلى خلقه من أحكام عباداته ووعده 


ووعيده وئوابه وعقابه. 


وكان يفرق بين النبي والرسول؛ ويقول: إن كل رسول نبي» وليس كل نبي رسولا؛ وإنه 
قد كان في النساء اربع نبيات. ولم يكن يهن رسولء بقوله: ( وَمَآ أَرْسَلَْا من فلك 
5 رِجَالاً ان ؛ مع قوله عليه السلام: .كان في النساء اربع نبيات وكان يجمع بين 
الخبر والآية فيرتبها على هنا الوجه. وكان يقول: إن الرسول هو من يرسل إلى الخلق 
ويوجب عليه تبليغ الرسالات ويؤمر الخلق بطاعته واتباع امره. وقد يكون نبيا ولا 
يكون قد أرسل ولا أمر بأناء الرسالة: وذلك يإبانة حاله من غيره بكرامات يخص بها حتى 
ترتفع منزلته بذلك وتشرف. 

وكان يقول: إن إرسال الرسل إلى الخلق غير واجب على الله عز وحجل في العقول. وكان له 
أن يرسل الرسل؛ وله أن لا يرسل؛ ولا يكون بترك الإرسال سفيهاء وإن علم أنه إذا أرسل 
الرسل آمن قوم عنده او ازدادوا تمسكا بالطاعة؛ لما بينا من أصله في اللطف أنه كان 
يقول غير واجب على الله تعالى فعل ذلك»وإن له أن يفعل اللطف الذي يؤمن عنده الكاقر 


)١(‏ في الأصل: النباء. والصواب ما أثيتناه. 
(؟) سورة يوسف: الآية رقم .1١3‏ 


علاء 
بهء وله أن لا يفعله. فإن فعله كان منه تفضلا؛ وإن تركه لم يكن منه حورا. 


وكان يقول: إن إرسال الرسل إلى من يعلم أنه لا يقبل أمره مثل خلقه إياه مع علمه بأنه 
يكفر ولا يطيع؛ وإنه كما يصح أن يأمر من يعلم انه لا يقبل أمره من جهة العقوؤل 
عندهم قكذلك يصح أن يأمرهم من جهة الرسل على هذا الوجه. 


وكان يقول: إنه جائز في قدرته أن يفهم الخلق معاني ما يأتي به الرسل من غير رسول. 
كما أنه جائز أن لا يفهمهم إلا عند إتيان الرسول؛ وكلاهما حكمة من فعله إذا فحل. 


وكان يقول: «الفائدة في إنفاذ الرسل ترجع إلى الرسل إليه. فمن عمل أناه يقبل رسالته 
فقد أراد منفعته بذلك وصلاحه عنده؛ ومن علم أنه لا يقبل رسالته فقد أراد هلاك. 
وفساده؛ وأن يزداد كفرا وطفيانا عند بعثته: ليتم مراده على الوجه الذي أزاد من 
خلقه على السبيل الذي علم انهم يكونون عليه من خير وشر وطاعة ومحصية وسعادة 
وشقاوة. . 


وإنهم يبشرون أهل ولاية الله تعالى بولايته وفضله وأهل عداوته بعداوته وعدله: فيسعد 
بهم من سبقت له من الله تعالى الولاية والرضا ويشقى بهم من سبقت لهم من الله تعالى 
العداوة والسخظ. 


وكان يقول: إن تكرير الرسل غير واجب عليه تعالى. كما كان إنفاذهم غير واجب, 
ولو أنه لم يرسل إلى الخلق إلا رسولا واحدا كان حائرا كما إذا أرسل رسلا تترى. 
وكذلك كان يقول: إنه يجوز أن تخص كل أماة برسول أو أن تعم الأمم كلها برسول 
واحك. 


وكان يقول: إن الرسالة أشرف منزلة قي باب الولاية: وإنه ليس بعد الرسالة منزلة قوقها 
في العيادة والطاعة والحظوة عند الله تفالى والكرامة. وعلى هذا الأصل كان يقول: إن 
الرسل قي الآدميين أفضل من اللائكة القربين. 

وكان يقول: إن الرسالة غير متعلقة يكسب للرسول ولا هي مختصة بسبب ترحع إليه. 
بل هي ابتداء فضل وكرامة هن الله عز وجل يخص بها من يشاء من خلقه؛ كما يقول 


نيه 


تبارك وتعان: « يُوّ ألْحكمَة من يَسَاءْ م قال عبد الله بن مسعود: هي النبوة 
والرسالة. وقال: إن الرسالة ليست بجزاء على غمل ولا بنواب لطاعة؛ بل هي ابتداء عن 
اختصاص تطول من عندة؛ ولو فعل ذلك يه في ابتداء بلوغه وكمال عقله من,غير 
تقدم طاعة لصح. 


وكذلك كان يقول: إنها لا تورث؛ وإنه يجوز رسول من ولد كافر وكاقر من ولد 
رسول؛ وإنه قد كان رسل كثيرون على ذلك وأولادهم أيضا كذلك على مثل ما 
وصفناء 


وكان يقول: إن الرسول يحب أن يكون أكمل من حملة الرسلين إليهم.عقلا 

وفضلا وقطنة ومعرفة وصلاحا وعفة وشجاعة وسخاوة وزهادة. وهكذا اخبر عز وجل 

في كتابه أنه ( إِنَّ ألَهَ آصَطَقيْ عَادَمَ وَُوعَا وَءَالَ إيرَهِيمٌَ وَءَالَ عِمْرنَ عَلَى 
1 ,0 


لْعَلَِينَ 4!''. وقال تعالى: ط وَلَمَدٍ أحْتَرتهُمْ على عِلمِ عَلى الْعَِينَ 4 '. 


وكان يقول: إن الحصية والزلة يجوز عليهم قبل النبوة. قأما بعد إرسالهم فلم نجد عنه 
نصا في جواز ذلك عليهم. وعلى هذا كان يتأول قوله: ل وَعَصَىّ عَادّمٌ تكد كقوف اذا 
أي ذلك كان قبل النبوة والإرسال: لأن الله تعالى جعله رسولا إلى خلقه من أولاده بعد 
خروجه من الجنة. 


وكذلك كان يقول: إنه لا يجوز أن يكون رسول امرأة؛ ولا أن يكون عبدا ولا ناقص 
الحس. وكذلك كان يقول: في الإمام. قأما الراة فلنقصان عقلهاء والعبد فلتعلقه بملك 
مولاه, وكمال الحواس لأجل الحاجة إليها في أداء الرسالة وما يتعلق بها. 


وكان يقول:إنه يعرف صحة الرسالة: وصدق الرسول فيها بأمور: 


منهاء أن تظهر عليه العجزات وهي الأمؤر التي تحدث ناقضة للعادة التغدماة عند دعوى 
الرسول الرسالة. 


(1) سورة البقرة. الآية رقم 115 
(؟) سورة أل غمران: الآية رقم 57. 
(+) سورة الدخان: الآية رقم +1. 
(4) سورة طه: الآية رقم 151 
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ومنهاء تصديق ذي العجزات له 
ومنها: أن يحدث علم ضرورة للمبعوث إليه يصدقه في رسالته. 


ومنها: أن يبشر به من قبله من الرسل ويعرفه بأوصافه وبعينه في وقته وزمائه واسمه 
وحاله. 


وكان يقول: إن العجزات لا يجوز أن تظهر إلا على الصادقين: لأنها لإبانة الصادق من 
الكاذب. ومثلها ومن جنسها قد يجوز أن يظهر على من ليس بنبي من الأولياء ويكون 
كرامات لهم ودلالات على صدقهم في أحوالهم ومقاماتهم؛ غير أن الرسول يدعي ذلك 
فيظهر عند دعواه؛ ويباهي به قومه؛ ويتحدى قومه بالإتيان بمثله؛ والولي لا يتحدى 
بها ولا يظهرهاء ولا يدعي فيها بل يرى رؤيتها؛ والنظر إليها؛ والإعجاب بها؛ والدعوى فيها 
خطأ ومعصية. 


وكان يقول: إن العجزات على وجوه: 


أحدها: أن يخص من تظهر عليه بقدر زائدة على ما جرت العادة بفعل مثلها لمن كان 
على مثل هيئته وبنيته وحاله. وقد يكون أيضًا بفقد القدر في حال جرت العادة بفعلها 
فيه لمن كان على مثل حاله؛ فيكون ققد القدر دلالة ومعجزة على هذا الوجه كما 
كان وجودها على هذا الوجه الزائد دليلا. 


وقد تكون أيضاء زيادة العلم على الوجه الناقض للعادة أيضا معجرة؛. كما يكون فقدها 
أيضا معجزة وإن العجز في الحقيقة فاعل العجزء كما أن القدر في الحقيقة فاعل القدرة 
والمحيي فاعل الحياة والميت قاعل الوت. ثم يسمى الفعل الذي يحدث مع عجز الغير 
والتحدي لمن يعجز عنه معجزاء وكذلك يسمى ما يتعذر فعل مثله على من يتحدى به 
معجزاء وإن لم يكن نوع ذلك مما يصح أن يقدر عليه أو يعجز عنه؛ تشبيها بما يصح أن 
يقدر عليه ويعجز عنه. وذلك أن الحياة: واللوت؛ وفعل السمع: والبصر: والضمم: والعمى. 
ونحو ذلك. مما لا يصح أن يدخل تحت قدرة البشر؛ فإذا ظهرت هذه الأقعال على من 
يدعي الرسالة عند دعواها وتحدى بهاء وتعذر ذلك على من يتحداه به: قيل للن يتحر 
فحل ذلك عليه إنه عا-جز عنه؛ وإن ذلك الفعل محجزء على التشبيه بما يعجز غنه مما 
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يدخل نوعه تحت قدرته على وجه. 

وكان يقول: إن الأصل في تعرف حكم العجزة في صدقها وصحتها أن يعلم حكم العجز 
والقدرة وما يصح أن يتعلق بقدرة الخدت وما لا يصح؛ نم يعلم بعد ذلك ما يحدث عن 
فعل الله سبحانه معتادا أو نادراء وما يحدث على العادة في الأوفات وإن كان قد يندر في 
وقت ويعتاد في وقت. وكذلك ما يعتاد في بلدة وق زمان وفي بقعة ومكان ولا يعتاد في 
أخرى. 

فإنا كان واقعا على هنا الوجه كان ذلك أحد ما يستدل به على صحة كونه معجزا. 
وبذلك يغرق بين ما يكون شعوذة ومخرقاة وبين ما يكون معجزة: بأن ما ليس بمعجزة 
فهي إنما تجري مجرى خفة اليد والحيلة مما يتعلم ويمكن معاودته ويحرف سببه 
والحيلة فيه؛ قفتوصل بذلك إلى قعله. 


وليس كتلك العجزة. لأنها ربما خفي وجه ظهورها على من تظهر عليه حتى لا يقف على 
سببه وكيفيته وكميته وما لو اراد العود إلى مثله بنوع من جهده وحيلته لم يصل إليه. 


وكان يقول: إن ذلك على أمور: 


منها: ما ييأس الإنسان من التوصل إليه بكل حيلة؛ وذلك كإحياء الوتى وإبراء الأكمه 
والأبرص وفلق البحر ونحو ذلك: قلا يخيل أمره على متامله. 


ومنها: ما يخفي ويشتبه حتى لا يلتبس حاله فلا تتبين صحته إلا بعد النظر الكثير 
والتامل الشديد. كنحو ما نقول في إعجاز القرآن. لأن ذلك يتعلق بالنظم وفصاحته 
وصحة المعاني وجزالتها؛ وإذنا كان بهنا الحد احتيج فيها إلى تأمل كثير ونظر تام 
لتحرف مباينته لسائر ما باينه من النظوم والنئور فيعلم صحته ووه الإعجاز نفيه. 


وكان يقول: إن معجزات نبينا © على قسمين: 


أحدهما: القرآن الذي بين أظهرنا نقرأه ونكتبه؛ وأمره منتشر لا يخفي على مقر ولا 
منكر للرسالة وإنما يدعي بعضهم التباس وجه الإعجاز فيه عليه. 


والثاني: ما حرى مجرى ما روي عنه من نبع للاء من بين أصابعه وإشباع الخلق الكثير من 
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الطعام اليسير وحنين الجذع وكلام الذئب وتسبيح الحصا. فإن ذلك مما رواه السلمون. 
همن ناقل نقله ومن قابل!'' قبله: ولم نر احدا منهم تلقاه أو شيتا منه بالرد والإنكار له 
قعلم أنه صحيح في الأصل أيضا: إذ لولم يكن كذلك لم يجز أن تطبق الأمة على قبولها. 
ولا أن يخفي على الأمة: لأنهم على كثرتهم واشتهار ذلك فيهم لا يجوز على مثلهم ترك 
الإنكار له إن كان باطلان فلما قبلوه دل على صحته في الأصل وإن لم يكن الكل قد 
نقلوه نقلا عن مشاهدة وسماع. 


وكان يقول: إن قراءة القرآن هي معجزة على الحقيقة: ونفس كلام الله تعالى قد يسمى 
معجزة على التوسع؛ ولا يكون ذلك حقيقة. 


وكان يقول: «القراءة محدنة: ويتعلق الإعجاز بها على أوجه: احدهاء من جهة النظم 
وهو نظم الحروف على أوجه مخصوصة إذا دلت على معان صحيحة مستقيمة جائزة. 
ومنها: ما تضمنه من الإخبار عن الغيوب» وذلك على وجهين: أحدهماء ما فيه من الخير 
عما كان من سر الأولين على الوجه الذي صدقه عليه أهل الكتاب؛ ومنها: ما فيه من 
الإخبار عما يكون: فكان الكثير من ذلك قد حدث على أمر أخبر به والكثير منه منتظر. 
إلا أنه لا يحدث ما حدث منه إلا كما تقدم الخبر عنه. وهذا يعلم صدقه فيه عند وفوة 
الخبر عنه» والأول: إنما يعرف صدقه فيه إذا عرف بأئه لم يختلف إلى من يلقنه ذلك ولا 
اشتهر به,. 

وكان يقول: إن فيه معجزة أخرى؛ وهو أن هذه القراءة كلما تجددت على الأسماع 
ازدادت لها حلاوة وطلاوة: وليس كسائر الكلام الذي تمجه الآذان» وتكرهه الأسماع. إذا 
كرر ذلك. ولذلك تحير فيه الشركون. فقالوا: (١‏ إن هَدذَآ إلا زه يُؤترٌ)!". 

وكان لا يقول: إن التوراة وسائر الكتب التقدمة معجز ولا إن مؤسى وعيسى عليهما!؟! 
السلام وواحد ممن أنزل عليه ذلك ادعى النبوة به وتحدى قومه الإتيان بمثله. 


وكان يقول: .اقل سورة من القرآن وأقصرها حروفا سورة الكوثر؛ وهي معجزة.. وكان 


٠‏ (1)ق الأصل كلمة غير واضحة. 
(؟) سورة الدشر: الآية رقم 74 
(5) يالأضل» عليهم. وريد 


صد بي علييها 


حلا 


لا يثبت الإعجاز فيما دون السورة: ويئيته في السورة وما فوقها. قال: .ولذلك قال سبحانه 
وفأثوا يشر سُوَرٍ َع 4!'.وفال تعالى ي آية اخرى» «٠‏ كَأَُوأ يسُورَةٍمِّن مَقلِء 14" 
إذا قال "من مثله" فمعناه: من مثل هذا الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ ومع ذلك أتى 
بأقاصيص الأولين والآخرين. 

وإذا قال "بسورة مثله" فالراد سورة مثلها نظما وفصاحة وصحة معان" . وكان يقول: إن 
الإتيان بمثلها ما يؤس منه للجن والإنس؛ لقوله تعالى: « قّل لنِ أجتَمَعَدتٍ الاين 
وَآنجنٌ عَلرٍ أن تأترا ِمثْلٍ هَندًا الْقرءَانِ لا يَأْنُونَ بيئله- وَلَوْ كات بَنْصُُّمْ 
بض ظهيرًا 4! '. وإن ذلك لفقدهم العلم بكيفية نظمه دون فقد القدرة على نوعه: 
لأن نوع الحرو فق مقدورهم. 


وكان يقول: إن القراءة هي حروف مخصوصة على نظم مخصوص هي الحجزة؛ وهي 
غير اللقروء؛ لأن كلام الله تعالى قديم: ولا يجوز أن يكون القديم معجزة؛ لأنها لا تخص 
واحدا دون واحد بحكم دون حكم. وكان يقول: إن القراءة محدئة؛ وهي كسب القارئُ 
وخلق الله تعالى؛ وتكون طاعة في وقت ومعصية في آخر. 


وكان يقول: .إعجازها إذا أتى بها على هذا النظم على طريق الانتداء والاستئناف لا على 
طريق الحكاية. وذلك أن التعلم قد يحكيه ويأتي بمئل تلك الحروف؛ فلا يكون أتي بمثل 
العجزة لأنه أتى بها حاكيًا لا مستأنفها لها مبتدنا بها. 


وإن سبيل ذلك كسبيل من تحدى غيره من الشعراء أن يأتي بقصيدة على نحو ما أتى 
به؛ قلا يكون حفظه لها وإتيانه بها إتيانا بمثلها إذا أتى بها على الحكاية لها لا على 
الاستئناق. كذلك سبيل القول في نظم القراءة ونظم ما تحدوا بالإتيان بها.. 


وكان يقول: إن نبينا * قد نبتت معجزاته من جميع الوحوه التي تثبت بمثلها العجزة. 
لأنه قد يشر به الأنبياء قبله؛ وعرفوا وقته: ومكائه؛ ومبحعثه: وصفاته؛ وحاله: وخلقه. 
ثم ظهرت علاماته قبل مبحثه؛ وبعذ مبحثه: وبقيت معجزاته. 


)١(‏ سورة هود: الآية رقم ؟1. 
(1) سورة البقرة: الآية رقم ؟7. 
(؟) سورة الإسراء: الآية رقم 44. 


“لاما 


وكان يقول: إنه خير الأنبياء وافضلهم قي كل نوع من خصال الفضلء وإنه خص بما لا 
يخص به نبي قبله من الآيات والكرامات: وإنه ختمت به النبوة والرسالة؛ وإنه عرج 
بشخصه إلى السماء السابحة: فخص باللطف والتأييد: وبوجوه من الوحي والناجاة ما لم 
يخص به نبي قبله. وإنه أول من ينشق عنه الأرض يوم القيامة: وإنه شاهد الزسل 
والأنبياء وشافع المذنبين والأولياء عليه وعليهم السلام. 


لاا 


فصل 
في إبانة مذهبه ني باب الإمامة وما يتصل بذلك من فروع هذا الباب 
وإبانة مذاهبه فيها 


اعلم: أنه كان يقول: إن الإمامة شريعة من شرائع الدين: يعلم وجوبها وفرضها سمعا. 
وكذلك كان يقول: في الرسالة التي هي أصل الإمامة: إنها غير واحجبة عقلا؛ وإرسال الرسل 
من مجوزات العقول دون موجباتها فيه: وإن الله تعالى يتعبد عباده بما أراد من أنواع العبادات 
لأجل انهم خلقه وملكه وفي قيضته وسلطانه؛ وله أن لا يتحبدهم؛ فإن تعبدهم على لسان 
الرسل بالعبادات فهو في ذلك حكيم: وإن ترك ذلك لم يكن سفيها ولا جائرا.. وكان لا يقول 
إن علة تعبده لهم بذلك إرادة مصالحهم ومناقعهم. 

وكان يقول: ,إنما قلنا إنه لم يخل زمان مضى من رسول خبرا أيضا وسمعا لا عقلا. 
وكان يقول: ؛لو أخلاهم عن الرسل لم تكن لأفعالهم أحكام في الحسن والقبح والوجوب 
والندب والطاعة والعصية وما يتعقبه الثواب والحقاب» بل كان يكون ذلك موقوفًا على 
السمع: وتكون أحكام البالغين حينئذ في ذلك كاحكام الأطفال الآن. وإذا كانت الرسالة 
عنده على أصله غير واجبة: فالإمامة التي هي فرعها أيضًا كذلك. 

وكان يعتمد في دلائل وحوب الإمامة الإجماع؛ ودلائل السمع على أصله في أن العقل لا 
يجب من حجهته شسيء على العاقل البالغ وجوبًا يعذب تاركه: كما قال تعالى: ( وَمَا كنا 
مُعَدِيينَ حَهَ بعت رَسُولاً 14". 

وكذلك كان يقول: إن وجوب النظر في معجزة الرسول إنما يتعلق أيضنًا بإيجاب 
الرسول: وهو إيجاب الرسول ذلك عليه بقوله وأمره ونهيه ووعده ووعيده. فإذا كان 
الرسول صادقا وجب الفعل بقوله وإيجابه. وليس يتعلق وحوب ذلك على من يجب عليه 
بعلمه بوحوبه وصحة أمر من يوجبه وبصدق خبر من يخبره عن ذلك؛ لأن الواجب قد 
يتقرر وحوبه وإن لم يعلم من يجب عليه وجوب ذلك عليه 

وكان يقول: إن الإمامة هي خلافة الرسول في باب القيام مقامه من حيث إنفاذ 
الأحكام: وإقامة الحدود. وحباية الخراج؛ وحفظ البيضة: ونضرة الظلوم؛ والقبض على أيدي 
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لا 


الظالين. من غير أن يكون إليه ابتداء شرائع؛ وتخير شرع. وإنما يكون في ذلك كواحد من 
الأمة يقيم الحقؤق على حسب ما دلت عليه آي الكتاب والسنن؛ وحصل عليه اتفاق الأمة 
وما دلت عليه العقول بالقياس والاستنباط من هذه الأصول. كما قال رسول الله ع لمعاذ 
حين أنفذه إلى اليمن: .بم تحكمة,: قال: بكتاب الله؛ قال: ,فإن لم تجد3,؛ قال: بسنة رسول الله: 
قال: .فإن لم تجدة, قال: اجتهد رأيي: فقال رسول الله #ه: «الحمد لله الذي وقق رسول رسوله.. 

وكان يقول: إن العحصمة من شرط الرسالة؛ وئيس من شرط الإمامة. لأن الرسول إنما 
يخبر عن الغيب؛ ويبتدئ الشرع: ويوصل من جهته إلى ما لا يمكن الوصول إليه من جهة 
غيره. 

وليس كذلك الإمام. لأنه قد يشاركه غيره في العلم بحكم ما يمضيه وينفذد؛ لأن 

مرجعه إلى الأصؤل التي هي مقدرة معلومة ولغيره إلى ذلك طريق متى ما أراد الرجوع إليه 

أمكنه؛ فلم يعتير قي أمره أكثر من عدالة الظاهر: واستقامة طريقته فيه واستقلاله بما 
كلف واضطلاعه بما يحمله؛ مع فقد القطع على باطنه وسره لوجود مساواته لظاهره 
وعلانيته. فمتى أقام الأحكام وأنفذها في الظاهر على ما وردت به الآنار. ودلت عليه آي 
الكتاب وأقاويل الأمةء كان أمره في الإمامة منتظماء ومتى ما زاغ عن ذلك عدل به إلى غيره 
وكانت الأمة عيارا عليه. وسبيل القول فيه في هذه الأحكام: والأحوال كسبيل القول في 
خلفائه وعماله وحكامه وسعاته والعاونين له على أمره قيما هو سبيله!'. من تنفيت 
الأحكام وإجرائها. 


وكان يذهب في صفات الإمام إلى انه يجب أن يكون بالعلم ظاهرا؛ وف الفهم والفطنة 
بارزا ويحمله خصال الفضل ف باب الدين مشهورا ومن أكثرهم بائنا. وكذلك في الضبط 
وحسن السياسة والاستقلال بما يتحمله من ذلك. فأما أن يكون أفضل أهل العلم في وقته 
علما. وأظهرهم بالشجاعة والعدالة والصياتة وحسن السياسة؛ فإنه كان يذهب إلى أن 
إمامته تنعقد وإمامة الفضول معه لا تنعقد. وكان يخالف في ذلك جماعة أصحابنا الجوزين 
إمامة الفضول»- 


)١(‏ في الأصل: بسيله. والصؤاب ما أثبتفاد. 
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ويقول إن الذين تولوا الإمامة بعد الرسول »ه كان كل واحد متهم أفضل أهل وقته 
وزمانه على الترتيب الذي مضوا عليه والتدريج الذي اندرحوا عليه. 

وكان يقول: إن دلالة السمع خصت الإمامة ببطن دون بطن من الناس ومن العرب» 
وهم قريشء وذلك لقوله : «الأئمة من قريش»؛ وفي بعض الأخبار "ما وجدوا". فأما العقل 
فلا يوجب كون ذلك في قبيل دون قبيل. 

وهكذا كان يقول في الرسالة إن دلالات العقول لا توجب كونها في وقت دون وقت؛ وي 
بطن دون بطن: وإنما يُوصل إلى جميع ذلك بالسمع. 

وكان يقول: إن الرسول يصير مرسلا بإرسال الله تعالى إيادء ويعلم صحة رسالته 
بمعجزته ويعلم صحة معجزته بالنظر والاستدلال. 

وأما الإمام فإنما تثبت إمامته وتنعقد بعقد العاقدين له ممن يكون لذلك أهلا. وكان 
يقول: .جائز أن يعقدها له الرسول بن ينص عليه بعينه واسميه ونسبه كما فعل ذلك قي 
حياته وعماله وولاته. وجائز أن ينبه على أوصافه على الجملة قيكلف الأمة استخراج ذلك 
بالاستنباط واختياره بحسن الري والاجتهاد حتى يصلوا إلى الطلوب من ذلك وإلى ما أشار 
إليه الرسول بالوصف والنحت. 

وكان يقول: إن سبيل نصب الإمام:وأمر الإمامة كسبيل سائر الأحكام في أن ذلك مما 

3١ 

يعرف نص واجتهانا؛ فإن لم يكن في ذلك نص وكان! ' للاجتهاد في ذلك مدخل» وله أصل 
يمكن أن يبنى عليه وينتزع حكمه منه؛ ويتعرف صي رإلى ذلك عند عدم النص وققده. 

وكان يقول: إن إقامة الإمامة والاجتهاد في نصبه عند الحاجة إليه وفقد من قبله من 
فروض الكفاية. كدقن الوتى وغسلهم والصلاة عليهم وتعلم الفقه ونحو ذلك مما إذا قام 
به بعض الأمة سقط عن الباقين. 

وكان يقول: إن أهل الاجتهاد لهم الاجتهاد وهم الذين يصلحون للحل والعقد. وأن 
يكوئوا أئمة بدل من يختارونه. فإذا كانوا بهذه الصفة صح لهم الاختيار وصحت إمامة من 
يعقدونها له. 


)يي الأصل: وكان. 
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وكان يقول: في عدد الختارين إن ليس لذلك حد في العدد لا يزاد فيه ولا ينقص منه؛ 

بل يجب أن يكونوا ممن يصلحون لذلك إذا كانوا جماعة. وأقلهم واحد» وكان يستشهد 
٠‏ على ذلك بعقد أبي بكر لعمر وإجماع الأمة عليه وتركهم النكير عليه في تفرده بالاختيار 

والحقد له. 

وكان يقول: «إذا عقد من هو من أهل الحل والعقد الإمامة لمن هو لها أهل؛ انحقد 
ووجب على كافة الخلق الانقياد والمتابعة. قمن ادعى بعد ذلك طعنا أو خللا قي أمر من 
عقدت له الإمامة استتيب من ذلك: قإن لم يتب منع من ذلك ودوفع عنه. وكذلك إن 
عقدت حماعة لواحد: وعقدت اخرى لغيره؛ ثظر. 

فإن كان أحدهما: لا يصلح بأن يكون مفضول وناقصا في شرط من شرائط الإمامة. 
كانت بيعة من كملت فيه شروط الإمامة أولى. وإن استويا في الفضل والمنزلة 
والاستصلاح: نظر إلى أسبق العقدين؛ فائبت دون ما بعده. وإن اتفق وقتها أو لم يثبت من 
السابق منهماء ابتدءوا عقدا مستائمًا الأصلحها للأمر. ومن نازع بعد ذلك دفع عن منازعته: 
وقوتل فيه إلى أن يأتي عليه القتل.. 

وكان يقول: إن الشرائط التي ذكرناها في باب الإمامة وجب كونها السمع في الإمام. 
فإن عقد لواحد نقصت منه خلة من تلك الخلال؛ لم تثبت إمامته. وإذا تغلب قوم فبايعوا 
من لا يصلح لذلك لم تثبت إمامة من بايغوه بالقهر والغلبة. 

وكان يقول: إنه إذا كانت الحالة كذلك لم يحز الخروج غلى هذا الجائر: بل الواجب 
الإنكار عليه بالقلب وإظهار الطاعة له في الظاهرء لئلا يؤدي إلى إيقاع الفتن؛ والهرج؛ والفساد؛: 
والانتشار؛ ولأن دفع ذلك باليد والسيف إلى الإمام القائم العادل؛ وعلى حسب حكمه وأمره 
يجري الطاعة له والامتثال. وعلى هذه الطريقة كان يجري قوله في باب الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر: خلافًا لقول الخوارج وأتباعهم من العتزلة في ذهابهم إلى وجوب الخروج 
عند الإمكان بأنفسهم على الجائرين بالسيف. 

وكان يقول: إن الإمام يجب ان يكون واحداء وكان يعتمد في ذلك فعل الصحابة 
والإجماع عليه أنه لو جاز أكث. من ذلك لجاز ما لا نهاية له ولم يختص بعدد. فكان يعود 
الأمر إلى إبطال الإمامة بأن يتوم كل, رجل بأمر نفسه ومنزله ولا يحتاج إلى غيره. وهنا 
تقريب؛ والاعتماد على محة السمخ. وأما القول بأئبياء ورسل في حالة واحدة. فلا ينكر ذلك. 


له 


وقد وحد فيما مضى في وفت واحد أنبياء ورسل. 

وكان يقول: إن الإمامة مقصورة على قريش ما وحدواء على الشرائط التي هي معتبرة 
في باب أوصاف الإمام. ثم لا يعتبر فيه بعد أن يكون كذلك أو يكون أقربهم نسبا برسول الله 
أو بعدهم منه بعد أن يكون من قريش. 

وكان يقول: إن الإمامة لا تتوارث: بل هي موقوفة على من توجد فيه شرائط الإمامة 
مع الحاجة إليه واختيار أهلها؛ ولا يختص بذلك بطن من قريش دون بطن. 

وكان يقول: إن معرفة عين الإمام من فروض الأعيان؛ لأن طاعته تلزم كل عين من 
الكلفين؛ فإذا صح عقد الإمامة لرجل وجب على سائر المكلفين أن يعرقوه وينقادوا له 
ويعتقدوا إمامته. 

وكذلك كان يقول: إن للإمام ان يولي إلى غيره ويعقد له الإمامة بعده؛ وإن الأمة 
يلزمها عقده واختيار من اختازه: ولا يكون لهم في ذلك مشاورة. ويعتمد في ذلك فعل أبي 
بكر واستخلافه لعمر؛ وإجماعهم عليه وتصويبهم له؛ وإن كره ذلك كارهون ثم رجعوا. 

وكان يجوز على الإمام التقية إذا غلبه أعداؤه ولم يمكنه دقحهم بما عندة من العدة 
وأنه لا يخرج بذلك عن إمامته. 

وكان يقول: في الأفضل من الصحابة والأمة: إن أفضل الأمة بعد النبي * أبو بكر؛ وإنه 
كان الإمام بحد رسول الله #؛ وإنه الختص بالتسمية بأنه خليفة رسول الله ؛ وأنه الشتهر 
بوصفه الصديق. وكان يقول: إن إمامته تنبت بإشارة النبي * وبعقد من. عقدها له من 

'. السلمين من أهل الحل والعقد. وكان ينكر قول من قال: إن إمامته كانت بنص من رسول 

الله به وإنه لو كان كذلك لم يجز أن يعرضها على غيره: ولا قال لعمر وأبي عبيدة "ابسط 
يدك أبايعك" 

وكان يقول: إن أبا بكر أعلم الصحابة: وأشجعهم: وأزهدهم؛ واحسنهم استقلالا بأمر 
الأمة وأضبطهم لذلك؛ وإنه كان العدل في جميع أيامه وفيما مضى من سيره فيها. لم يخير 
ولم يبدلء ولا كان منه أمر خلا كتاب الله تعالى وسنة رسول الله #؛ وإن الحق كان قيما 
فعله ابتداء وانتهاء وفيما منع قاطمة رضي الله عنها من فدك وتركة النبي صلى لله عليه؛ 
وإن ما ذهب إليه أبو بكر من الخبر الذي رواه أن «تركة الأنبياء صدقة لا تورثه صحيح قك 
ساعده على ذلك بضعة عشرة نفسا من الصحابة كلهم رووا عن النبي.# كذلك. وكذلك 


قلدة 


سائر أحكامه وما عمله فى أيامه: حتى مضى -رحمة الله عليه- على السداد والاستقامة 
مقتديا بكتاب الله تعالى متبعا لسنة رسول الله ي*. 


وكان يقول: ,أفضلهم بعد أبي بكر عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما.. وكان يقول: 
في قضائله وسيره واحكامه مثل ما كان يقول في أبي بكر وإن إمامة عمر تثبت بعقد أبي 
بكر واختياره لها. 

وكان يقول: إن أقضلهم بعد عمر عثمان -رضي الله عنهما-؛ وإن إمامته تنبت باختيار 
من اختاره لها من أهل الشورى وبعقدها له وهو عبد الرحمن بن عوف نا أجمع أهل الشؤرى 
على اختياره ورد الأمر إليه قيه؛ ثم تصويبهم لفعله وتركهم الإنكار عليه. 

وكان يقول: إنه مضى سديدا رشيدا لم يغير ولم يبدل؛ وكان متبا لكتاب الله تعالى 
ومتأسيًا برسول الله » عاملا بسنته وسيرة الشيخين بعده؛ وإنه قتل ظلما وعدوانا؛ وقاتله 
فاسق بقتله وكافر إن استحله؛ وإن جميع ما ادعيت عليه من الأحداث دعوى عليه وخطا 
من يدعيه؛ وإنه كان بريء الساحة من جميع ما ادعى عليه. 

وكان يقول: إنه ما قتله علي ولا تعرض لقتله ولا أعان عليه؛ وإنما قتله قوم غاغة 
سقاط؛: قأما أمائل الصحابة وخيارهم فإنهم لم يرضوا ذلك؛ ولا قصروا في طاعته وامتثال 
أمره. وإنما رأى ترك المحاربة لهم اجتهادا منه وكان الصواب في اجتهاده قروا اتباعه 
وطاعته:؛ وإنه لم يتعين لوم يتبين قاتله: وإنه قتل في هرج العامة وفتنة الخاغة. 

وكان يقول: إن أفضلهم بعد عثمان علي بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ وإن إمامتة 
تثبت بالشورى المتقدم في وقت عمر -رضي الله عنه- وبعد من عقدها له من أهل الحل 
والعقد ف وفته. وذلك أن الصحابة اجتمعت وتشاورت في وقت وفاة عمر -رضي الله عنه- 
واختارت من الجماعة ستة أنفسء ثم أخرج منهم ثلاثة؛ وأطبقوا على ثلاثة؛ ومضى عشمان 
وعبد الرحمن. قبل ذلك كلم يبق من أهل الشورى ومن أهل لذلك في وقته إلا علي؛ فعقدت 
له الإمامة اعتماذا على ذلك الشورى والاختيار. 

وكان يقول: في إمامة هؤلاء الخلفاء الأربعة على هذا الترتيب الذي مضى ذكره إنه لم 
تكن إماماة واحد منهة.. بنص من الرسول: ولا أن العتمد في شيء من ذلك الإجماع عليه؛: بل 
تنبت إمامة كل واحد متهم بحقد من عقدها له من أهل الحل والعقد وما حصل [من] 
كيد للعقد لا أنه دلالة على الإمامة ابتداء. 


الإجماع بحعده عليه. فإنما “الك ةا 
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وكان يقول: إن بيعة الإمام ليست بصفقة اليد وبالصافحة بكفه: وإنما هي بالرضا بها 
والاستصلاح لها مع العلم بهاء وإن الكل من الصحابة هكنا كان امرهم مع الثلاثة الذين!") 
مضوا. مما أجمعوا عليه دون علي بن أبي طالب: 

وكان يقول: في أحكام علي وقضاياه وسيره وظهور العدل في جميع ذلك في أيامه من 
أقواله وأفعاله وأحواله مثل ما كان يقول في سيرة من كان '' قبله من الخلفاء: وإئه مضى 
على كتاب الله تعالى وسنن رسوله * على سير التقدمين قبله بالحدل والرضا والاستقامة؛ 
وإنه لم ينقض عهدا عهده إليه رسول الله ته قي أمر الأمة؛ ولا آخل بوصية أوصى إليه فيها؛ ولا 
انافق أعداء الله تعالى؛ ولا خاق ولا أبقى؛ وإن سريرته كان كعلانيته فقي الصدق والخلوص» 
والصفاء أبدا مع رسول الله # ومع من بعده من الخلفاء الراشدين» وإن إمساكه عن دعوى 

1 الأمر لنفسه قي وقتهم كان حقا لعلمه أنه ليس ذلك بوقت دعواه؛ وإنه لما كان الأمر له 

والحق صائرا إليه. أظهر واعلن وادعى وجاهر به؛ وكاشف ولم يأل فيه ولم يقصر حتى 
مضى على السداد والرشاد. 

وكان يقول: في أمر الخارجين عليه والنكرين لإمامته إنهم كلهم كانوا على الخطأ 
قيما فعلوا؛ ولم يكن لهم أن يفعلوا ما فعلوا من إنكار إمامته والخروج عليه. 

وكان يقول: في أمر عائشة -رضي الله عنها- إنها إنما قصدت الخروج طلبا للإصلاح بين 
الطائفتين بها للتوسط في أمرهماء وما كان يرجى من قبول قولها عندهم لتسكين الفتنة 
وإطفاء نائرتهاء وإنها لم تقصد حرب علي» ولا انكرت إمرته؛ وإنه لم يصح عنها إنكار 
لإمامته. ولم نجد عنه نصا في تفضيلها على علي, وقد ذهب إلى ذلك قوم من أصحايذا 
واعتلوا لذلك بما لا حجة فيه من كونها في الجنة في درجة النبي #. ولا ذليل في ذلك على 
فضلها على علي -رضي الله عنه- لأن كونها في درجة النبي # ليس هو لأجل حظها 
ومرتبتهاء وإنما تكون في تلك النزلة لأجل النبي :*. 

كما أن ذلك لا يدل على أنها أفضل من أبيهاء وإن نقصت درءجة أبيها عن درحتها. 
وكدلك درجة فاطمة في الجنة مع علي لا تدل على تساويهماء ولا على مساواة عائشة للنبي 
+ إذ كانت في درجته في الجنة. 
مي 2 2 


(1) قي الأصل: الذي. ويبدو أن الصواب: الذين. 
(؟) في الأصضلة كل (بدلا من كان). 
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وكان يقول: إن ما فعله علي رضي الله عنه من التحكيم لأبي موسى الأشعري وإنفاذه 
قصواب عمله باجتهاده طلبا لتسكين الفتنة: وإن مخالفة من خالفه قي ذلك كان خظاء وإن 
ذلك نوع من الإصلاح بين الطائفتين؛ ونوع من مدافعة الباغي عن بغيه بوجه يرجى به 
استصلاحه. 

قاما طلحة والزبير. فإنهما خرحا عليه: وكانا في ذلك متأولين مجتهدين يريان ذلك 
صوابا بنوع من الاجتهاد. وإن ذلك كان منهما خطاء وإنهما رجعا عن ذلك وندما وأظهرا 
التوبة؛ وماتا تائبين مما عملا. 

وكذلك كان يقول: في حرب معاوية: إنه كان باجتهاد منه؛ وإن ذلك كان خطأ 
وباطلا ومنكرا وبخيا على معنى أنه خروج على إمام عادل؛ ولكنه كان بنوع من الاجتهاد 
ممن له أن يجتهد هما له الاجتهاد فيه ولم يطلق عليه اسم الفسق والكفر. وكان يجري 
ذلك مجرى اختلاف الحاكمين. إذا اجتهدا فأخطأ أحدهما وأصاب الآخر. 

قأما خطأ طلحة والزبير فكان يقول: إنه وقع مغفورا للخبر النايت عن النبي:ة أنه حكم 
لهما بالجنة فيما روي في خبر بشارة عشرة من أصحابه بالجنة. فذكر فيهم طلحة والزبير. 
وأما خطأ من لم يبشره رسول الله :ه بالجنة في أمره فإنه يجوز غفرانه والعفو عنه. 

وكان يقول: إن إمامة علي -رضوان الله عليه- لم يكن فيها نص من الله تعالى ولا من 
الرسول #؛ ولا كان بإجماع من الأمة عليهاء بل تأولت الأمة في اختياره باجتهادها ورأيهاء 
وإن الحكم الذي يئبت على هذا الحد باجتهاد بعضهم؛ وإن الخالف لذلك باحتهاد إذا كان 
من أهله لا يبلغ بخطاءه فسقا فيه ولا كفرا. 

وكان يقول: إن ما ادعته الإمامية من نص رسول الله © على علي بن أبي طالب -رضي 
الله عنه- بالإمامة لم ينبت ولا يصح أن يثبت أيضا بوجه من الوجوه: لأنه إن رجع فيه إلى 
ما هو مشهور من الأخبار فليس في شيء من ذلك نص على إمامته. كنحو قوله عليه 
السلام: .أنت مني بمنزلة غارون من موسى»؛ وقوله .من كنت مولاه فعلي مولاد. 

وإنما يستخرج ذلك باحتهاد على طريق التأويل اللحتمل الذي لا يكون وجه اولى من 
غيره فيما يحتمله. وزن رع فيه إلى نص صريخ حلي لا يحتمل إلا معنى واحداء فإن ذلك إن 
حوز كونه ثم كتمانه وخفاؤه على الوجه الذي يدعون لم يؤمن معه كتمان شيء من 
الشريعة؛ وهذا نوع من لنكابرة +؛لوقاحة لا ينفصل صاحبها ممن يدعي خلاف ذلك لغيره 


قا 


على الوجه الذي يدعونه: فيتكاقا القولان في ذلك ويسقطان. 

وكان يقول: في الأخبار التي ادعتها البكرية في النص: إنها أخبار آحاد لا توحجب العلم 
والقطع؛ وإن كانت أظهر من الأخبار التي تدعيها الإمامية في النض على علي بن ابي طالب» 
ولا يمكن الاعتماد على شيء من ذلك 

وكان يعتمد في طريقة الاستدلال على الأفضل بشيئنين: 

احدهما: بناء على أصله أن إمامة الفضول غير جائزة: وأن إمامة هؤلاء قد ثبتت قوجب 
أنه أقضلهم. 

والثاني: بذكر الفضائل وترجيحها وموازنتها وإبانة وجه فضل الأفضل ننها. وقد 
ذكر ذلك مستقصى مشروحا في كتبه في الإمامة. 

وكان يقول: إن ما بشر به النبي * من أمر الحشرة ثابت صحيح محكوم به لاتتشار 
الخبر؛ واشتهارة عند الأمة: ولم ينكرة إلا من تأوله على خلاف وجه الصواب. وقد علم ان 
قائدة هذه البشارة الإنباء عن عواقب أمورهم» وأنهم ممن لا يرتدون ولا يبدلون: وذلك 
كما بشر بعذاب قوم من الكفار إنباء انهم يموتون على الكفر؛ يصلون إلى الجحيم. 

وكان يقول: في أمر عائشة وما قذفت به: إنها كانت بريئة الساحة مما رميت به؛ وان 
شهادة الله تعالى لها بالبراءة تفضيل لها وإكرام لهاء ووعد لها بالجنة عقيب هذه البشارة 
والتنزيه من كذب دعوى من ادعي عليها خلاف ذلك؛ وتؤيد حكم من حكم لها بالجنة 
وبطهارة سريرتها وعلانيتها. وكذلك سائر أزواجه #. 

وكان يقول: إن الخلافة بعد النبي ئ ثلائون سنة. ويذهب في ذلك إلى حديث سفينة 
موى النبي : ويقول: إن ذلك معجزة له لأنه أخبر عن غيب يكون على وجه من التفصيل» 
فكان كما اخبر به من غير خلف. وإن الأمر بعد علي بن أبي طالب كان ملكاء ولا يقول 
لأحد بعده إنه كان إماما عادلا مفترض الطاعة. 

وكان يفسق قتلة عثمان؛ وقاتل طلحة والزبير والحسين؛ ولا يكفر أحدا بشيء من 
الأعمال الظاهرة: على حسب ما بينا مذهبه في الكفر والإيمان. 

وكان يقول: إنه لا ينكر أن يكون سر الفاعل بخلاف علانيته قي باب القصد والعزم وما 
ينحو به في فعله: كما لا ينكر أن يكون وفاقا لهاء فلا يقظع بنحد الأمرين دون صاحبه. 


مقا 


وكان يقول: في أحكام السلطان الجائر والصلاة خلفه واللحاكمة إليه وإلى قضائه بما 
يذهب إليه أكثر الفقهاء: أن الخاصمة إليه. والاستعانة به والصلاة خلفه جائزة وأحكامه 
نافذة. إذا وافق الكتاب والسنة. وكذلك الدخول في عمله إذا لم يكره على العمل بالجور وأفر 
في عمله بالعدل؛ والإتكار لما يعمله من الجور بالقلب وترك الخروج عليه بالسيف وبالته 
التوفيق. 


لقا 


فصل آخر 
في إبانة مذاهبه في باب أصول الفقه وما يتعدق بذلك من بعض الفروع التي 
تتفرع عن كل باب منها 


فقمن ذلك أنة كان يقول: إن معنى الفقه هو فهم معنى الحديث. منه يقال "فتهت 
حديث فلان إذا فهمت معانيه". ثم قيل للفهم لمعاني كتاب الله تعالى وسنن رسوله * قيما 
يتعلق بها من الأحكام للنوازل التي تنزل بالكلفين إنه "فقه" وذلك أن النص على حكم كل 
حادثة بعينها معدوم؛ وإنما أودعت أحكام الحوادث الجمل التي يجب تفصيلها وتفهم معانيها 
بنوع من الاستنباط والفكرة؛ وقيل لهذا الستنبط والستدرك معاني هذه الجمل ليعتبر بها 
غيرها فيعرف احكامها فقيه. 

وقد بيناء أن أصل العبادات في باب معرفة الدين معرقفة النظر والاستدلال الؤديين إلى" 
معرفة الله تعالى؛ ثم يترتب على ذلك وحوب العرقة الله تعالى وبصفاته؛ ثم يزتب على ذلك 
وجوب العرفة بأحكامه قي أفعالنا من محظور ومباح وواجب وندبء وأن القسم الأول مما 
يجب معرقته على كل مكلف: والقسم الثاني مما يجب معرقته على شرط الكفاية فإذا تاب 
افيه بعضهم سقظ عن الباقين. 

وكان يقول: إن معرقة أحكام الحوادث يوصل إليها دن أوجه أربعة؛ من الكتاب والسنة» 
وإحماع الأمة: والقياس: والعبرة. 

وإن الكتاب على نوعين: محكم ومتشابه. ويعلم معنى المتشابه بالرد إلى المحكم: والحكم 
هو الذي أبين معناه بظاهر لفظه حتى كان تأويله تنزيله. والتشابه ما اشتيه لفظه 
ومعناه واحتمل وجوها مختلفة: واشتركت فيها معان متباينة يترجح بعضها على بعض 
بالنظر والاستدلال. 

وكان يقول: إن النص من ذلك ما دل على الحكم بظاهر الاسم. وحكم هذه الدلالة 
على وجوه: 1 

قتارة: تتعلق بمدلولها تعلقا مفردا من غير اشتراك واحتمال. 

وتارة: تدل بأغلب الأحوال مع كون وجه آخر سواه محتمل لذلك فيقدم الأظهر 
الأجلي على ما دون ذلك. 


مققاء 


وتارة: تتساوى دلالته في الوجهين المختلفين قلا يصار إلى أحدهها إلا بدليل آخر. 

وكان يقول: إن ذلك حكم الألفاظ في اللغة: وإن الكتاب والسنة ورد على حسب اللغاة 
وموضوعها. وق اللخة اسم مشترك واسم مختص. فالختص بذاته يدل ؛ والشترك يدل بغيره. 
قاما ما كان في موضوع اللغة مختصا بمعنى واحد فحكمه في الكتاب ذلك الحكم؛ وكذلك 
كل ما كان مشزكا. 

ولأجل ذلك كان. يقول: في الأسماء البهمة؛ وأسماء الجموع إنها أسامي مشركة 
مستعملة في كل وبعض على حد واحد؛ والذي ترجح به دلالتها على أحد الوجهين قرائنها. 

قال: ولذلك اتبحت التأكيدات بها في اللغخة لأجل ما فيها من الاشتراك حتى ييزول 
اللبس”؛ ولأجلها. كان يتوقف ف الفاظ الأمر والنهي وألفاظ العموم: ويقول: إنها لا تدل 
بصيدذها وصورها على بعض المعاني المستعملة فيه كسائر الأسماء الشركة. 

وكان يقول: إن هذا الحكم شامل لخطاب الكتاب والسنة لاشتزاكهما في كونهما على 
هذه اللغة. وكان يقول: للا وجدنا ما هو خاص امارد عام اللفظ وخاص اللفظ عام المراد. 

. ولفظ ما هو في صورة واجب والراد به الندب؛ ولفظ يراد به التهديد وهو في صورة التجويز. 

علم أن المرجع في تعرف مراد الخطاب إلى غيرهاء. 

وأما قوله في الحقيقة والمجاز فإن الدزوف من مذهبه أنه: كان لا يأبى أن يكون في ألفاظ 
الكتاب والسنة حقيقة ومجاز؛ كما أن قي اللغة التي ورد الخطاب بها حقيقة ومجازا. وكذلك 
الأظهر من مذهبه أن أصل موضوع اللغة حقيقة والجاز طارئئ!'' عليها: وان كان قد ذهب 
بعض أهل القول بالوقف إلى التسوية بين قطع الحكم بدلالة اللفظ في باب الحقيقة والمجاز. 
كما لم يقطع بحمومه وخصوصه بنفس اللفظ ويتوقف في ذلك ما لم يجد دليلا يرجح به 
احدهما ويقطع به؛ ومن سلك هذا الباب من الواقفة لم يجعل لأكثر الألفاظ دلالة بنفسها 
على جعل دلالاتها مغهومة بقرائنها. 

وقد بينا قبل من مذهبه ما كان يقول في حقيقة الكلاع ودلالاته والعباراث عنه. وإن 
ما هو كلام على الحقيقة شاهدا وغائبا قليس بحروف؛ ولا له صورة ونظام: وإنما هذه 
الحروف والأضوات التي تقغ يها الدلالات عبارات عن كلام التكلم وأمره ونهيه وخبره. 


(١)ي‏ الأصل: طار. والدؤاب: طارك. 
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فسبيلها سبيل الكنايات والدلالات التعلقة بها وبالإشارات التي تكون دلالات على العاني 
القائمة في النقس. 

وعلى حسب ما بينا من مذهبه في مجاري خطاب الكتاب مذهبه في مجاري.خطاب 
السنة. وكان يقؤل: «إنما يقال كتاب الله تعالى لا كتب فيه كلام الله تعالى» وكذلك 
يقال للكتاب إن فيه سنن رسول الله عليه السلام. 

وعلى حسب ما بينا من مذهبه في مجاري خصطاب الكتاب مذهبه في مجاري خطاب 
السنة. وكان يقول: «إنما يقال كتاب الله تعالى للا كتب فيه كلام الله تعالى» وكذلك 
يقال للكتاب إن فيه سنن رسول الله عليه السلام.. 

وكان يقول: ,حقيقة معنى قولنا: "سنة رسول الله #" أي ما سنه رسول الله نه وشرعه 
وبينه. وذلك يكون بوجوه: أحدها: بقوله الخاص» ثم بقوله القرون بدلالته؛ ثم بفعله 
الواقع على وجه مخصوصء ثم بإقراره على الفعل على وجه مخصوص. 

وقد يكون أيضا بإشاراته بجوارحه؛ كما قال 8 بيده 'الشهر هكذا ثم هكذا" أشار 
إشارتين في إحداهما إلى التمامء وتعريف عدده وفي الأخرى إلى الناقص وتعريف عدده. 

وكذلك كان يقول: في أفعال النبي *: إنه لا تدل بأنفسها على وجوب الاقتداء به ولا 
على حسن الاقتداء به: لأجل أنه قد يفعل الفعل مختصا به مما لا يجوز أن يشارك فيه؛ وقد 
يفعله على وجه دون وجه فيتغير بقصوده وإراداته. ولا يدل الفعل بنفسه على قصد دون 
قصد إذ كان مما يقع مشركاء فوجبت الحاجة إلى معان تقارن الفعل سوى الفعل. . 

وكذلك كان يقول: في تركه:؛ لأن تركه للشيء هو فعله لضده. وقد جرت بينه 
وبين أبي إسحاق اللروزي. وأبي بكر الصيرقي ببخداد في ذلك كلام كثير علقت التفقهة عنه 
في وقته. وأملى هو أيضا في ذلك كتابا مفردا "في أفعال النبي *" ينصر فيه قول من يذهب 
في ذلك إلى الوقف. 

وكذلك في مسألة الأمر والعموم كليهما ينص على نصرة من يقول بالوقف فيهما إذا 
لم يكن سوى اللفظ مما يعين اللفظ في الدلالة على المراد. 

وكان يقول: إن الحقيقة في محنى السنة المضافة إلى النبي 8 يرجع إلى الحكم لضاف 
إليه من حظر: وإطلاق. وإيجاب. وندبء وإباحة: ونحو ذلك؛ ثم يسمى الأمؤر به "سنته" على 
معنى أنه من سنته يصدر ويرد. 
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وكان يقول: إن ذلك على قسمين: فمنه: ما علم بالتواتر اأقطوع به. كنحو أمر 
القبلة؛ وعدد الصلوات وحمل الفرائض. ومنهاء ما وصل إليها بالآحاد؛ وذلك أن ينقل العدل 
عن العدل حتى يتصل ذلك به :#: وهو معمول به حجة في الظاهر غير مقطوع به في الباطن. 

وكان يذهب في أكثر مسائل أصول الفقه إلى ما ذهب إليه الشاقعي في كتاب الرسالة 
في احكام القرآن؛ وهو اختيار أبي العباس بن سريج. 

وكان يقول: عن المرسل من الأخبار ليس بحجة في ابتداء الحكم؛ وان كان حجة في 

' الترجيح والتغليب. وكذلك كان يقول: في التدليس كما يقول في الإرسال. 

فأما مذهبه في الإجماع فإنه كان يقول: إن إجماع الأمة حجة في كل عصر إلى آخر 
القرن: وسواء كان ذلك واقعا عن توقيف أو عن اجتهاد. وكان يقول: إن ذلك على أنحاء. 
فمنه إحماع يدخل فيه العامة والخاصة؛ وذلك كالفرائض العامة مثل أعداد الصلوات 
والركعات: واعيان ما يجب من الزكوات في حمل الأموال. ومنه ما يعتبر فيه إجماع 
الخاصة والعامة تبع لها. وذلك انيما عوم عل أن المرأة لا تنكح في عدتهاء ولا تنكج على 
عمتها وخالتهاء فإن هذا النوع يعتبر فيه إجماع الخاصة والعامة تبع. 

وقد ينقسم بعد ذلك أقساما: فمنهاء إجماع ينتشر عن الكل قولا وعملا مع انقراض 
جملتهم على ذلك وعدم الخلاف بينهم قيكون مقطوعا بغيبه ويكون النكر له ضالا. وقد 
ينتشر في بعضهم قولا وف بعضهم بلاغا مع السكوت عن الإنكار والانقراض عليه فيكون 
حجة أيضا وإن لم يكن مقطوعا بخيبه. 

وكان يقول: إن مسألة الرؤية من الإجماع الذي جرى هذا المجرى. وكذلك مسالة 
الشفاعة لأشل الكبائر. وما جرى هذا المجرى؛ فإنه مما قد انتشر في أكثر خواصهم ونقل 
عن بعضهم نقلا: ولم يوجد عن واحد منهم خلاف: فحكم بأنه إجماع منهم. 

وكان يقول: إنه إذا استقر مثل هذا الحكم على هذا الحد فيهم حرم على من بعدهم 
خلافهم: وكانوا محجوحين بهم. وكذلك إذا ثبت مثله في هذا العصز الثاني فكذلك. 
وحرع على أهل العصر الثالث خلافقهم. 

وكان يقول: إنهم إذا اختافوا على قولين حرم إحداث قول ثالث: كما إذا أجمعوا على 
قول واحد حرم إحداث قول ثان. 
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وكان يقول: بناء على ذلك: «مذهب العتزلة قي القول بالنزلة بين النزلتين من هذا 
البابء لأنهم كانوا قد تجمعوا قبلهم على حكمين في مرتكبي الكبيرة من اهل اللة. فأنكرت 
العتزلة الجميع. وقالت: "مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كفار" فخرقوا الإجماع فكانوا 
محجوحين بمن مضى من الأمة في إجماعه على خلاف قولهم. 

وكان يحتج كثيرا بمثل هذا الإجماع في مثل هذه المسائل. وكذلك قوله: إن الأمة قد 
اجمعت على إبطال كلامين وعلمين وقدرتين بعد أن ثبت القول بقدمه. وذلك أنهم على 
مذتهبين: قمن منكر أنكر العلم؛ ومن منكر انكر قدم كلامه. وبعد أن استسلمنا القول 
بإخبات العلم: وقدم الكلام: قلم يبق إلا قول من يقول "علم واحد" و "كلام واحد قديم". 

وكذلك كان يحتج بالإجماع على أن النافق كافرء وأن من أقر بلسائنه واعتقد يتتلبه 
خلاف ذلك ليس بمؤمن, وأن الأمة أجمعت على أنه لا يصح أن يكون مؤمنا كافرا معا. 
وكان ينكر لذلك القول. بأن إقرار اللسان على الانفراد إيمان؛ ومن ركب القول بأنه إيمان 
على الحقيقة: وأنه كافر مؤمن فقد خرق الإجماع؛ لأنهم أجمعوا قبل حدوث أصحاب هذه 
المقالة أنه لا يصح أن يكون الكلف مؤمنا بالله كافرا به مها. 

وكذلك كان يقول: إن الإجماع لا يكون منعقدا حتى ينقرض عصر الجمعين على 
الاتفاق. وسواء وجد الحكم عن كل واحد منهم في الحادئة قولأً: وعن بعضهم قولاً وعن 
بعضهم سكوتا ؤرضا به. لأجل أن زمان الاجتهاد ليس بمحدود فلا يتعدى وقته. 

وقد يجوز على المجتهد الخطاء وأن يبين له الصواب في الثاني فيرجع. وكذلك يقول: إن 
التابعي يعد خلافه مع الصحابة كما يعد خلاف أصاغر الصحابة إذا كبروا. وكذلك 
كان يقول: إنه لا يكون إحماعنا وقد بقى منهم واحد مخالف؛ وإن الشاذ هو الذي يخالف 
الإجماع: اما إذا كان مخالفا للأكثرين من أقرانه قي عصره. فإنه لا يكون شاذاً. 

وكان يقول: إن الذي يعد في إجماع الخاصة إجماع حميع أقل العلم من أهل الفتوى 
والاجتهاد: وسواء كان ذا فن واحد» أو ذا فنون بعد أن يكون من أهل الاجتهاد في الحادثة. 
وإذا اراد أن يتعرف حكمها من الأصول أمكنه:ذلك؛ وعرف وحيه القياس فيه. وعلى ذلك إن 
اخلاف العروف بالفقه كخلاف العروف بالكلام إذا كان من أهل الاجتهاد وشارك الفقهاء قي 
العرفة بالاجتهاد: 

وأما إذا اختلف أهل العصر الأول ثم أجمع اهل العصر الثاني على أحد القولين. ظلم نجد 


5 


له في هذه السألة نضا. وبين أصحاب الشافعي -رحمه الله- والتكلمين في ذلك خلاف: فمنهم 
من ذهب إلى أن حكم الخلاف يزولء ومنهم من ذهب إلى أن حكم الخلاف باق. وكان يقول: 
إن الصحابة إذا اختلفت لم يجز الخروج عن جملة اختلافهم؛ وكانت المسألة مسألة نظر 
واجتهاد: ولا يكون الصير إلى قول بعضهم أولى من بعض. 

وكان يقول: إن الطريق إلى معرفة الإجماع قد يكون بالمشاهدة على هذا الوصف الذي 
ذكرنا من انقراض عصرهم على الاتفاق» وقد يعرف ذلك بالنقل عنهم: ولا يختص بذلك 
نقل متواتر من نقل آحاد في إجماع الخاصة. قأما الذي يعتبر فيه إجماع الأمة فلابد أن يكون 
ذلك منتشرا والنقل فيه متواتر. 

وكان ينكر ما ذهب إليه ملك بن أنس ف أن إجماع اللدينة لا يسوغ خلافه. وكان 
يقول: إن الاعتبار بالكل لا بأهل بقعة دون بقعة: وقد علمنا أن أهل الديناة ليسوا كل 
العامة ولا كل الخاصة. 

وكان يقول: إن الطريق إلى معرفة خطاب الله تعالى قد يكون من جهة دلالة العقل. 
وقد يكون من جهة دلالة اللغة: وقد يكون من جهة دلالة السمع فيعرف لمراد بخطابه 
بخطاب آخر أخص من الأول. 

وكذلك كان يقول: إن الطريق إلى معرفة خطاب الرسول قد يكون بمشاهدته 
فيضطر إلى العلم بمراده. وقد يوصل إلى ذلك بنوع من التأمل والنظر, وقد يوصل إلى ذلك 
أيضًا بخطابه: ويوصل إليه أيضنا بدلالة العقل والقياس. 

وكان يقول: ءلا ننكر أن يكون في خطاب الله تعالى ما لا يتبين لنا المراد به الآن فيكون 
حكمه موقوفا إلى أن نشاهد الفعل من الله سبحانه: وهذا كقوله في وعيد الفساق من أهل 
المللة. 

وكان يقول: ءلا يخلو خطابهما من أن يكون خاصا أو عاماء والخاص الذي لا احتمال 
فيه ولا اشتراك يعلم بظاهر اللفظ: والعام الذي فيه الاشزاط يُعلم بغيرت. 

وكان يقول: إن الخبرين إذا تخارضا في خصطاب الله تعالى أو في خطاب رسول الله * واأمكن 
فيهما البناء والرتيب. صير في ذلك إلى الترتيب الأعم. على الأخص والمجمل على المفسر. وذلك 
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كنحوما رتب ي قوله تعاق: ( لا تُْرِكُةُ عه آلأبِصُرٌ !'' مع قوله تعالن: : وجُوه يَوْميِو 
تَاضِرَةٌ © إل نا َاظِرَةٌ 4 5 ؛ فذكر أن تخصيص النظر إليه بوقت مخصوص يُبين 
الإجمال في قوله: 5 تُدَرِكُه آلأُبِصَرُ): »وإن ذلك في وقت دون وقت. 

وكان يقول: إن ما يستحيل أن يدخل في الخطاب يستحيل أن يكون مرادا به؛ وذلك 
حدوله. < حَدِقُ كل بيع ©!'' يستحيل أن يدخل فيه نفسه وما ليس يغيره من 
صفاته- 

وكان يقول: في الكلام الخارج على سبب: إن القصر به على السيب ظاهر الحكم فيه 
ولا يتعدى به إلى ما وزاءه ألا بدليل. وعلى ذلك كان يحمل سائر الآي التي سألت عنها 
القدرية والاستطاعة الذكورة فيها هي الزاد والراحلة؛ وأن قوله تعالى مخبرا عن المناققين 
انهم قالوا: ط لو آسْعَطَحْنا رجا مَكَكُمْ 4 إنما عنى به استطاعة المال أيضتاء لأنهقم حلفوا 
للنبي » أنه لا مال لهم ولا ظهر قيغزون معه. 

وكذلك يحمل قوله: 9 ما تر د إف شالق لشن بن الوا :ولك 
يرجع إلى السموات لأنه قال قبله: م ع لوس سو ست طِبَاقًا 4!'؛ وكذلك قال 
في قوله: ل( وَمَا هو مِنَ عِند كلو 4" ' إن ذلك يرحع إلى ليهم بالسنتهم في تحريفهم وصف 
رسول الله قه. 


وكان يقول: إن الكلام لبهم الشترك الحتمل الذي لا يوقف على الراد منه بنفسه إلا 
بدليل قد يجوز أن يتأخر عنه بيانه وما به يفهم معنى خطابه إلى وقت الحاجة من وقت 
وروده. 


وكان يقول في الأوامر: إنها بصيغها لا تنبئن عن وحوب الأمور به ولا على وجوب 
المبادرة إليه: بل يعلم وحوبه بما يقارنه ووجوب المبادرة إليه بخيره. 
ر21_-9ص20-555-5 
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وكان يقول: إن الأمر الذي هو إيجاب للشيء فهو نهي عن ضد ذلك الشيء. 

وكذلك كان يقول: في مقتضى ما يعقل به من مرة أو مرتين إنه لين في صيغته ما 
يوجب ذلك؛ فإن علم أنه إيجاب لم يقتض أكثر من مرة واحدة؛ وتكريره لا يجب إلا بدليل 
آخر. 

وكان يقول: إن الأمر يتعلق بالأمور به قبل وجوده وفي حال وجودة؛ وإن كلام الله 
تعالى لم يزل أمرا لمن يكون. قبل أن يكون بشرط الكون والبلوغ والعقل. 

وكذلك كان يقول: في أوامر الرسول *: إنها أوامر لمن يجيء بعده إلى آخر القرن. 
وكذلك يكون الفعل مأمورا به عنده في حال وجوده. كما يكون قادرا عليه في حال 
وجوده وممدوجا عليه في حال وحوده إنا كان حسنا. وكذلك قوله في النهي على هذا 
الحد. 

وكان لا يجعل قدرة الأمور على ما أمر به شرطا في صحة أمره. 

وكان يحكي عن بعض من ذهب إلى أن الاستطاعة مع الفعل. أن شرط الأمور هو الذي 
يجب أن يكون قادرا على ما أمر به أو على تركه. فأما هو فإنه لا يشترط ذلك» و-جائز عنده 
تعلق الأمر بالأمور به مع عدم قدرته وقدرة تركه. 

وكان يقول: ,كما أن الأمر لا يقتضي الإيجاب بنفسه: فكذئك النهي لا يقتضي الحظر 
بنفسة.. 0 

وحكى عن بعض المرجئة من الواقفة في العموم قرقا بين عموم الأوامر والأخبار؛ وأنه 
كان يقطع بعموم الأوامر دون الأخبار. وهو كان يسوي بينهما؛ ويقول: إنه ليس في اللخة 
صيخة موضوعة للاستخراق بل جميع ذلك مشترك غير مختص بأحد الحنيين. 

وكان يقول: إن العموم لا يصير عموما بالقصد بل اللفظ المشترك إذا أراد أن يخاطب يه 
أحدهما قرنه بما يدل على مراده مما يزيل التباس الاشتراك. 

وكان يقول: «الأدلة التي يعر بها عموم اللفظ هي الأدلة التي يعرف [بها] خصوصض 
اللفظ- 


عو 


وكان يقول ف الاستثناء التصل بهذه الألفاظ المجملة: إنه يدل على أن الستثنى غير 
داخل فيه؛ فاما عموم ما بقي منه وخضوصه. فلا يعلم ذلك بجواز أن يردف الاستئناء 
بتخصيص وا استثتاء. 

وكان يقول: في أحكام هذه الظواهر التي عارض بها العتزلة: إن تلك معارضة على 
أصولهم: لقولهم بالعموم بالصيغة وذهابهم إلى أن ذلك واحب باللفظ؛ ويريهم أن مذهبهم 
يوجب ذلك إذ ليس أحد الظاهرين أولى من الآخر على أصلهم؛ كما قال في قوله عز وجل: 

0 عقت كدي 3-7 

ا حَلَقَ آلصَموتٍ والأرض وما بَيَكهُمَا 4!' معارض بقوله: ظ وما حَلَقَتَا أَلسَمَآءً 

اح مس اعتمر ب بخ رك مز 
وَالأَرِْضَ وما بَدَِجُمَا بل 4!'' وكان يجوز أن يتعارض الخبران فلا يمكن ترجيح 
احدهما على صاحبه فيتوقف فيه. وهنا كقوله في الوعد والوعيد التعارضين في الفاسق 
من أهل القبلة. 

وكان يجيز ما يذهب إليه الفقهاء القائسون من تخصيص الظاهر من الكتاب والسنة 
بالقياس الجلي والخفي. وسواء كان ذلك القياس عقليا أو سمعيا. 

وكذلك يجيز تخصيص ظاهر الكتاب بخبر الواحد كما يجيز تخصيص ظهر السنة 
المتواترة بخبر الآحاد؛ وكذلك تخصيص خبر الواحد بخبر الواحد؛ ولا يراعي في ذلك ظاهرا 
دخله خصوص ام لا. 

وكان يقول في التخصيص بالإحماغ: إنه يستدل بإجماع الأمة على خلاف اللفظ على 
أنه مخصوص في قبيل دون قبيل. 

وكذلك يذهب: إلى أن التخصيص والتعميم مطلوبان من الأقوال دون الأفعال؛ لأنها 
هي الوضوعة للتعدي والأفعال تختص الفاعلين ولا تتعدى. وهذا على عادة الفقهاء في هذه 
العبارة: فإن الأقوال كلها أفعال إلا قول القديم تهالى؛ ولكن القول قعل مخصوص. 

وكان يقول: في الألفاظ البهمة: ,قد يجوز أن نطلقها ونريد واحدا كما نطاقها ونريد 
جماعة؛ وذلك كقول القائل "من" و"ما" و"أي" قأما أسماء الجموع. فقد يعبر بذلك ايضا عن 
الواحد كما يعبر به عن الثلاثة والجماعة؛ وذلك كقولنا "نحن" و"إنا" وما جرى هذا 
الجرى يخبر به عن واحد كما يخبر به عن جماعة: وكما قال تعان: ( بق قَنرِينَ عَلَنْ 
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و عدت ا ب م دعوم ف و ررك 
أن فصوي بَعَاتَس 4''' وج أَحْمَن لََلعِينَ 4 <٠‏ ما كَفِدَتٌ كلِمَنت آله 4!"', اللفظ 
لفظ الجمع والمراد به الواحله. 


قأما تعليق الحكم بصفة للشيء. هل يدل على أن ما فقدت صفته فيه فحكمه بخلاقه: 
فإنا لم نجد في ذلك نصنا. ويحتمل على أصله أن لا يكون فيه دليل على المخالقة: وأن يجري 
الكلام في ذلك مجرى الكلام قي الأمرء والعموم؛ والأفعال. لأجل ما فيها من الاشتراط. وهو يأبى 
أن يجعل بعض ذلك أصلا والباقي فرعا موقوفا على الدليل: كقول أهل العموم "هذا 
ظاهره. إلا أن يمنع عنه الدليل". 

وكان يقول: إن معنى "محظور" و"حرام" و"واجب تركه" سواء؛ ومعنى "مباح فعله" 
و"جائز فعله" سواء. وإن معنى أن قعله "فضل" و"ندب" و”تطوع" سواء؛ وإن معنى "واجب" 
و"قرض" و"مضيق فعله. لا تخيير في تركه على كل حال" سواء في امعنى. 1 

وكان يقول: في معنى الناسخ, والنسوخ: إن الناسخ هو الحكم الزيل للحكم الأول 
والنسوخ هو الحكم الزائل. وربما عبر عن معنى الناسخ بأنه هو الأمر بما لا يجوز وجوده مخ 
الشريعة الأولى: وذلك أن العقد على وجوب الصلاة إلى الكعبة لا يصح وجوده مع العقد على 
وحوبها إلى بيت القدس. وكذلك كل ما جرى هذا المجرى فحكمه حكم الناسخ والنسوخ. 

قأما ما يصح أن يجتمعا في العقد قلا يصح أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا. 
وكان يقول: إن الوصية للوارث لم تنسخها آية الواريث لصحة احتماعها لواحد في حالة 
واحدة؛ وهو أن يجمع له المبراث مع الوصية: ولا يتناقى في العقد والفعل؛ وإنه إنما نسخت 
الوصية للوارث السنة وهو قولِه "ولا وصية لوارث". 

وكان يجعل ذلك أصلا فقي وجود نسخ الكتاب بالسئة الجارياة مجرى هذه السنة؛ وهفي 
أن تكون متواترة: أو في حكم التواترء مع قوله بجواز النسخ بخبر الواحد من جهة النظر 
والقياس. لولا أن الإجماع منع منه. لأن حكم النسخ عنده يجري مجرى حكم التخصيص. 
بل النسخ تخصيص على وجه. 


وكان يقول: إن الفرق بين النسخ والبداء. أن البداء هو الظهور. لذلك يقال: "بدا الأمر" 


(1) سورة القيامة: الآية رقم ؟. 


ا 


أي "ظهر": و "بادئ الرأي” أي "ظاهره". وليس في النسخ ما يقتضي البداءء لأنه عالم بالبدايات 
والنهايات. 

وكان لا يعتل في إجازة النسخ بالصالح؛ بل كان يقول: إنه إنما جاز ذلك لما لله تعالى أن 
يتحبد خلقته بما شاء من العبادات. وأن ينقلهم فيها من عبادة إلى عبادة لأجل أنهم خلقه 
وف ملكه وقيضته. 

فإذا أقهمنا وحوب أمر علينا ولم يبين انتهاء مدة تلك العبادة لناء ثم عرقنا زؤال حكم 
تلك العبادة الأولى ووحويها عليناء قيل: إنه نسخ. قأما كلام الله تعالى على أصله فهو لم يزل 
أمرا نهيا على حسب ما سبق العلم به من تعلقه بالعبادات: والأوقات على الوجوه 
الخصوصة. 

وكان يقول: إن له أن يزيل عنا ب حميع العبادات بعد وجوبهاء كما له أن لا يد يتحبدنا بها 
أصلا. وكذلك مقتضى أصله ومذهبه تجويز التنقيل ف هذه العبادات من غير اختصاص. 
إلا ما يؤدئ إلى التناقض والإحالة 

وذلك أنه كان لا يجعل شينا حسثا: ولا واجبا لعينه: ولا بحكم للعقل على الوجه الذي 
يجب تأبده ولا يجوز انقطاعه وتغيره. 

وكان يقول: في النسوخ في الزمان الأول قبل نسخه حسن لتعلق أمر الله به؛ وخطأ 
باطل ف الثاني بعد نسخه لتعلق نهي الله تعالى عنه به؛ وإن شيئا واحدا يكون في وقت حسنا 
ومثله أو بعينه في وقت آخر قبيحا. 

وذلك أنه كان لا ينكر إعادة الأعراض؛ وأن يكتسب المكتسب في الثاني نفس ما 
اكتسبه في الأول. على شرط الإعادة: فعلى ذلك لا يشترط بأن يقول "مثله" بل يقول "غير 
ذلك الفعل" لا ينكر أن يكون قبيحا في الثاني إذا أعيد مع النهي عنه. 

وكان يقول: بجواز النسخ قبل وقت فعل الأمور به؛ وإن نسخ الصلوات من خمسين إلى 
خمسة من ذلك: ونسخ ذبح إبراهيم لابنه قبل كونه من ذلك. 

وكان يقول في الزيادة على النص: إنها لا تكون نسخا على الإطلاق بل إنما تكون نسخا 
إذا وحد فيه شرطه: وهو أن لا يصح احتماع الزيد عليه مع الزيادة في الحقد والفعل في 
الثاني. وكذلك القول في النقصان من النص. 5 
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وكان لا يفرق بين نسخ نص الكتاب للكتاب وبين نسح الكتاب للسنة وبين نسخ السنة 
للكتاب؛ وبين نسح السنة للسنة: إذا تساوى طريقتهما. 

وكان يقول: في القياس مثل ذلك؛ ويقول: ,لو تركنا والنظر لأجريناه مجرق 
التخصيص: ولكن الإجماع منع من ذلك». وكان يقول: في نسخ الإجماع إن ذلك محال؛ لأنه 
يستقر بعد ارتفاع الوحي والنسخ مخصوص بالوحي وعن الوحي. 

وكان يقول: في الأخبار وموجبها إن ما كان منها تواترا بالنقل واستقامته فموجب 
للعلم الضروري» على معنى: أن الله تعالى يخلق العلم الضروري غند اخبار المخبرين على شرطظ 
التواتر. إذا أخبروا عن سماع ومشاهدة وأمر علموه ضرورة. وكان لا يخص ذلك بعدد دون 
عدد: ويجيز وقوع العلم الضروري عند خبر الواحد على نقض هذه العادة؛ ويجيز أن لا 
يحدث العلم الضزوري مع كنرة الأخبار وتؤاترها على خلاف هذه العادة. 

وكان يقول في معنى خبر الواحد: إنه ليس المراد به أن يرويه واحد فقط. بل يجوز أن 
يرويه اثنان وثلاثة: ويكون حكمه حكم الآحاد من حيث أنه لم يحدث عنده علم ضروري»: 
ولا انتهى الأمر فيه إلى حيث يجب القطع بظاهره وباطنه. 

والعتبر بذلك حدوث العلم. لا العدد وما يجري محرى العلم من غلبة الظن: فإنه لا 

. يعتبر قي جميع ذلك عدد مخصوص لا في الآحاد ولا في التواتر. 

وكان يذهب إلى حواز الاجتهاد قي فروع الشرع مما لم يوجد فيه نص؛ ويقول: إنه 
يرده القائس بغلبة ظنه إلى شبه الأصول بالحادئة:؛ فإذا استوت عنده الطريقان وعدم 
الترجيح بينهما كان في ذلك مخيزاء وإلى أيهما ذهب من ذلك كان مصيباء وكان له أن 
يحكم به ويفني. 

وكذلك كان يقول: في الجتهدين إذا اختلفا في حكم شرعي إنه لا يكون أحدهما أولى 
بالإصابة من صاحبة إذا استوت طريقتهما في الاحتهاد. ولم يقع منهما تقصير. وقد نص 
على ذلك في للوجز, وف مسألة له مغردة في الاجتهاد. 

وذكر ذلك أيضا ف كتاب له في أدب الجدل: وسأل نفسه في ذلك وأجاب؛ وكان يفرق 
بين الاجتهاد في القروع والأصول. ويقول: إن الأصول الحق في واحد من.مذاهب المختلفين 
فيهاء والفروع الحق في الجميع والكل مصيبون إذا أدى كل واحد منهم حق الاجتهاد. 


ناا 


وكان يقول: إن العلة الشرعية هي أمارة للحكم وليست بموحبه؛ وإنه ليس من 
شرطها عكسها. وكان يقول: «لابد من اطرادهاء وأن يكون لها تعلق بالحكم الختلف قيه». 

وكان لا يأبى أن يكون النبي 6 متعبدا بالاجتهاد في أحكام الشرع؛» كما كان متحبدا 
بالااجتهاد في أمر الحروب. ومنايذة الأعداء ومصالحتهم. 

وكان يقول: قي الحكم إذا ثبت بإجماع: إنه لا يزول بالخلاف؛ وهو معنى كلامه في 
قوله إن الفاسق من أهل القبلة مؤمن من حيث أنهم اجمعوا قبل حدوث كبيرته أنه مؤمن 
واختلفوا بعد حدوث كبيرته فقي زوال اسم الإيمان عنه؛ قلا يزول ما ثبت بالإجماع 
بالخلاف. وهذا هو الذي يسميه الفقهاء "استصحاب الحال". 

واعلم أن الذي أحبنا عنه في هذه السائل. هو مما قد نص على بعضها قي كتبه 
ومسائله المفترقة: ومنها: ما أجبنا عنه على مقتضى أصوله؛ ومنها ما استنبطناه من معنى 
كلامه. فاعلمه إن شاء الله وحده. - 


للق 


فصل آخر 
في باب إيضاح مذاهبه في اللطيف من الكلام والدقيق. فمن ذلك : 
الإبانة عن مذاهبه في باب الكلام في مسألة الجزء الذي لا يتجزا. 
وذكر ما يتعلق بذلك من فروع هذا ألباب 

اعلم: أنه كان يقول: إن أحسام العالم متزركبة من أجزاء غير متجزئة: على معنى أن 
كل حزء منها لا يصح أن يكون له نصف أو ثلث أو ربع ولا يتوهم أن ينتسم أو يت“بعض 
حتى يصير أقساما وأبعاضا واجزاء. 

وكان يقول: إن من خالف في ذلك ممن يدعي التوحيد ققد ساوى اللحددة في نفيه 
التناهي عن الأجرّاء؛ وإنه لا رق بين قول من قال: إنه لا جزء إلا وله نصف ولنصيفه نصدف 
وبين قول من قال: إنه لا جسم إلا وشوقه جسم وتحته جسم لا إن نهاية. 

وكان يقول: إن ما دل على حدث الأحسام دل على تناهيهاء وإن ما فيها مى الاجتماع 
والانضمام الذي يكون عنه التجزؤ والافتراق ه«حصور؛ فكذلك ما يتعقبه من ضده من أجزاء 
الافتراق محصور؛ وانحصار المعاني التي بها تجتمع وتفترق. دليل على ان الأجزاء متذاهية في 
نفسها من جميع جهاتها. 

وكان يقول: ,لا يستحيل أن توحد هذه الأجزاء متفرقة لا اجتماع فيهاء وإن استحال 
أن توجد مجتمعة لا افتراق فيهاء. 

وكان يفرق بين ذلك. ويقول: .حكم الجزء قي هذا الباب حكم الجسم. كما أن الجسم 
لا يصح أن يجتمع مع كل ما يصح أن يجتمع معه في حال واحد ولا يستحيل أن يفارق كل 
ما يصح أن يفارقه في حال واحد: قكذلك الجزء.. 

وكان يقول: إن الجزء الواحد يحتمل جميع الأعراض التعاقبة عليه؛ وإن الذي به 
يكون كائنا في الكان إذا كان مكان: وهو كون؛ فيه موجود وبه قائم في كل حال. سواء 
كان منفرذا أو مجتمنا. وإن كان مجتمغا مع غيره كان ذلك اللمعنى اجتماعا له مع غيرد. 
وإذا كان غيره معه موجودا ولم يكن معه مجتمعًا كان مباينا له به. 

وكان يقول: إن الجزء الواحد إذا ضامه غيره. ذفي كل جزء طول هو انضمام. 
ومماسة واحتماع. واختلف <وابه في المجتمع والطويل. هل يقال للجزءين إنهما مجتمع 


واحد أو مجتمعان: فتارة قال: إنهما طويلان مجتمعان بطولين واجتماعين؛ وتارة قال: إنهما 
مجتمع واحد وطويل واحد. 

وكان يقول: إن الجزء في ذاته على الانفراد لا جهة له. فإذا خلق معه غيره مضاما له 
كان ذلك جهة له. وهو جهة آيضا لما ضامه: فيكون يمينه أو شماله أو خلفه أو امامه أو 
فوقه أو تحته. وكان يقول: «الأجزاء المحيطة بالجزء جهات الجزء. 

وكان يجري القول في جهة الجزء مجرى القول في حده ونهايته. 

وكان يقول: ,حد الجزء جهته ونهايته: وجهته غيره. 

وكان يقول: إن وصف الأعراض بالجهة والجهات توسع في اللفظ. فأما الحقيقة في.ذلك 
فللجسم والجزء. وكان ينكر إطلاق قول من يقول: إن الكسب خلق من جهة كسب من 


جهة. 

ويقول: إن الأعراض لا يصح أن تكون لها جهة على الحقيقة من حيث لم يصح أن 
يماس بعضها بعضاء وأن يكون بعضها حدا لبعض- 

وكان ينكر قول الجبائي في إجازة وجود تأليف واحد في محلين» كما أنكر إجازته 
وخود سواد في محلين. 

وكذلك كان يقول: إن عبارتنا التي استعملناها هاهنا لهذا العنى بلفظ "الجزء" توسع؛ 
من قبل أنه لا حقيقة للبعض والنصف والثلث؛ بل حقيقة قول القائل: "اخذت نصف درهم" 
أنه أخذ شيتا وترك مثله. فعبر عنه بالنصف توسما. فحلى هذا إذا قيل "الجزء" و"البعض" 
و"النضف" و"الثلث" و"الربع" فذلك توسع على أصله؛ وحقيقته ما ذكرنا: أن كل واحد 
من هذه الجواهر الوجودة لا ينكر أن يوجد منفرنا عن سائر الأجزاء مغارقا لها؛ وها هو 
معنى قولناء إن الجزء لا يتجزاء وإن الجوهر لا ينقسم في ذاته؛ ولا ينتصف. 

وكان يقول: إن الجزء الواحد يجوز أن يماس ستة أجزاء: فيكون له ست جهات» ولا 
يجوز أن يماس أكثر من ذلك. 

فإنا قيل الذي يماسه عن يمينه هو الذي يماسه عن يساره: إن الجزء التوسط لهما مماس 
الجزءين. والجزان هما مماسان له؛ وقي التوسط -جزآن من الماساة يماس بكل -جزء منها جزعا؛ وي 
حكل واحد من الطرفين جزء من للماسة إذا قدرنا ثلائة أجزاء مجتمعة منفردة عما سواها. 


لفك 


وكان يجيز وحود مماستين في جزء واحده ولا يجيز وحود لونين» ويغرق بين ذلك 
بأن اللونين على جميع الأحوال ضدان سواء كان مثلين أو مختلفين: والماستان غير ضدين. 
ألا ترى أنه لا يستحيل أن يماس شيئا ويفارق غيره؛ ويستحيل أن يسود ويبيض في حالة على 
كل حال؟ 

وكان يقول: إن الصفيحة العليا من بدن الإنسان ورأسه. يلقى الهواء التصل به بنفسه 
اللملاقاة فيه ويلقى ما تحته بنفسه للاقاة له أخرى معه. وكذلك سبيل الجزء إذا لاقى 
جزءين او اكثر منهما!"". 

وكان يقول: إن الجزء الواحد يصح أن يحدث منفردا عن سائر الأجزاء. إلا أنه لا يصح 
أن يخلو من حميع الأعراض امتعاقبة عليه وسواء كان وحده أو مع غيره. 

وكان يقول: إن ما قيه من الكون في حال الانفراد هو الذي كان يكون سكونا إذا كان 
في مكان؛ ويكون حركة إذا كان في مكان قبله ثم كان فيه بعده بلا فصل. وكذلك 
يكون اجتماعا واقتراقا بمئل ما به يكون سكونا وحركة: وإن الاجتماع من جنس الافتراق 
والحركة من جنس السكون. وكان لا يحيل حدوث جزءين مفترقين كما لا يحيل وجود 

فاما قوله فيما يجوز أن يحل الجزء من الأعراض. فإنه كان يقول: ,ما من عرض إلا 
وجائز أن يكون قائما بالجزء إذا لم يكن فيه له ضد. وإن التأليف إنما لا يجوز وجوده في 
الجزء اللنفرد لأن الانفراد يضاد التأليضه. 

وكان يقول: إن الحياة يجوز وحودها في الجزء النفرد» وكذلك سائر العاني التي 
تقتضي بوجودها فيه وجود الحياة. كالعلم والقدرة والإرادة والكراهة والكلام ونحو ذلك. 
وكذلك كان يجيز أن يوجد فيه قدرة وعجزء وعلم وجهل؛ وإرادة مع كراهة:؛ إذا اختلف 
تعلقهما. 

وكان يقول: .يجوز أن يكون الجزء الواحد مكتسبا مأمورا منهيا طائعا عاصيا مثابا 
معاقباء. 


وقد بينا من مذهبه قبل: أنه كان يوجب القول بأن القادر من قامت به القدرة: وأن 


)١(‏ في الأصل: منها. والصواب ما أثبدناد. 
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الكتسب من قام يه الكسبء ولا يجوز أن يكتسب الكتسب شيئا في غيره» وأن يقدر شي: مع 
شيع لم تم به القدرة. 

وكان يقول: ,حكم الحياة والقدرة حكم السواد والبياض في باب أنه لا يجوز أن يسود 
جوهران بسواد في أحدهماء كذلك ولا يصح أن يقدر شيآن بقدرة في أحدهماء. 

وكان يقول: إن من خالف في هذا الأضل. فلا يمكنه أن يدل على توحيد ذات الهاركا 
عز وجل؛ وذلك بأن يقال له: .ما أنكرت أن تكون أشياء مجتمعة فاعلا واحدا كما كان 
غيره لا يصح أن يكون حيا إلا وهو أشياء مجتمعة؛ ولا قادرا ولا فاعلا؟,. قال: ,ولا محيص لهم 
من هذه الإلزام قي الجوهر: وهو الجزء الذي لا يتجزأ القائم بنفسه الستخني في حدوثه عن 
مكان يحله ويوجد به.. 

وكان يقول: إن الطول نوع من التأليف وكذلك العرض والعمق؛ وإن نفس ما يكون 
طولا قد يكون عرضا ونفس ما يكون عرضا قد يكون عمقا: وليست تلك معان مختلفة. 

وكان يحيل مسألة النظام في ظل الجزء. أنه قد يكون له في وقت من السنة مثلان من 
الظل: وهذا يوحب أن يكون مثله من الظل ظل نصفه. 

وقال إن هذه عبارة فاسدة؛ والصحيح أن يقال: "مثلاه من الظل هو ظله": وليس له 
نصف فيقال "مثله من الظل ظل نصفه" . - 

وكذلك كان يحيل جمعه بين القليل والكثير في باب قياس أحدهما على الآخر في دفع 
التناهي؛ ويقول إن الكبر والكثرة لا حد له في التناهي والزيادة عليه: وللصغير والقليل حد 
ينتهي إليه لا يكون اقل من ذلك ولا أصغر. وكان يشبهه بالحساب أن له ابتداء وليس له 
انتهاء فينتهي في القلة ولا ينتهي في الكثرة. 

اما قوله في نقل الجزء: فإنه ذكر في كتاب ,«الثوادر في أجزاء الكلام في باب الجزء أن 
نقله هو هو وليس بخيره: وان النقيل يثقل بكثرة الأجزاء لا بمعنى هو شقل» وان الخفيف من 
أسماء الإضافة قيقال "هذا تقيل" و "هنا خفيف”" بالإضافة إلى ذلك. فأما كل جزء قي نفسه 
فثقيل. وكان لا يجعل الخفة معنى يضاد الثقل ويتعاقبان على الجوهر على هذا الأصل. 
وذكر في مسألة تحريف عجز العتزلة عن جواب الجسمية هذه السألة. 


وقال إن من أصحابنا من قال: إن الثقيل ثقيل يثقل هو غيره. وإنه يجوز أن يرفع الله 
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تعالى الثقل عن العالم ويبقيه قي ريشة حتى تكون الريشة أثقل من العالم: كما يجوز أن 
يرفع الحركات عن أجزاء العالم إلا عن جزء فيكون ذلك الجزء متحركًا والأجزاء الآخر 
ساكنة. 

وقال أيضاء إن منهم من قال: إن الثقل غير النقيل ولكنه جائز أن يكون حكمه حكم 
اللون قي باب أنه لا يصح خلو الأجزاء منها وان كان غيرهاء كما لا يصح خلوها من اللون 
وإن كان اللون غيرها. 

وكان ينكر على النجارية قولهم بأن الجسم أعراض مجتمعة: ويقول: عن أقل ما يقع 
عليه اسم الجسم جوهران مؤتلفان. وقد كان يجوز أن يوجدا غير مؤتلفين بأن يحدثا 
مفترقين متباينين. وكان يحيل قول من ذهب إلى أنه لو ارتفع الهواء عما بين السماء 
والأرض لاصطكاء وكان يجيز أن يرتقع الهواء عما بينهما وتبقى السموات والأرض كما 
هي الآن وتكون مفترقة: لأن معنى المفترقين هو أن يوجد الجوهران على وجه يصح أن يكون 
بينهما ثالث وهما على ما هما عليه. وكذلك كان ينكر قول من قال: إن العالم كله ملاء. 
وكان يقول: إن في ذلك خلاء: ومعنى ذلك أن فيها أماكن فارغة خالية ليس فيها جسم. 
وذلك هو التخلخل؛ وإذا عري بعضها من مكان إلى مكان فرغ مكانا وشخل مكانا. 

وكان يحيل قول النظام في الداخلة: ويقول إنه لا يصح وجود جوهرين في محل واحد. 
وإنه لو جاز وجود جوهرين في محل واحد. جاز أكثر من ذلك فيؤدي إلى تجويز كون 
جواهر كثيرة في محل واحد وذلك محال. 

وكان يقول: إن الأجسام جنس واحد, وإن اللطيف منها من جنس الكثيف. وانعا يقال 
"كثيف" للأجزاء الزاكمة فتكئف بكثرة أجزائها وتلطف برقتها وقلتها. 

وكان يقّول: إن الحر؛ والبرد: واللون» والطعم أعراض؛ ولا يجوز وجود الضدين منها قي 
محل؛ وإن الحار يماس البارد ذلا يستحيل. وإنما يستحيل اجتماع الحرارة مع البرودة في مخل. 
وكذلك كان يقول: في الأصوات: إنها أعراض وفيها التمائل والختلف والتضاد. 

وكان يحيل قول من قال: إن الألوان تختلط حتى يصير الشيء أغبر باختلاطها؛ فيقؤل 
إن الاختلاط للمتلون لا للون؛ إن الغبرة إتما تكون للونات تختلط فترى ألوانها مختلطة. ولا 
يخلص التمييز بينهاء ويتوهم الناظر إليها: أنها لون مقرد وإنما رأى الرائي ملونات مختلطاة 
بألؤان مختلفة. 

وكان يجيز وجود أعراض مختلفة في محل واحد. ولا يجيز وجود عرض في محلين. 
وكان يفرق بين جواز عرضين في محل واستحالة جوهرين في محل بان الأعراض لا تشغل 


1 


الأماكن والجوهر يشغل المكان الذي يحله. 

ويقول: بإنما لم يجز وحود جوهرين في محل لتجانسهما؛ وان كل متجانسين يستحيل 
اجتماعهما قي محل واحد سواء كانا عرضين أو جوهرين. وليس ف الجواهر ما يختلف 
حتى يقال إنه: إذا جاز كون جواهر مختلفة في محل واحد. كان ذلك كحواز أعراض 
خت مختلفة في محل واحله. 

وكان يقول: إن محل اللؤن هو محل الطعم: والرائحة؛ والحركة؛ لأن الذي تحرك هو 
الذي تلون والذي تلون هو الذي تطعم وهو الحي العالم القادر؛ فعلم بذلك أن أعراضا كثيرة 

يجوز اجتماعها في محل. 

وكان يحيل قول النظام في الطفرة؛ ويقول: إنه يستحيل أن يوجد الجوهر في محل ثم 
يوحد بعد ذلك فيما وراءه من المحال بلا فصل من غير عدم وحدوث؛ ومن غير ان يمر بذلك 
ويحاذيه ويقطعه. 

وكان يقول: إن ما ذكره النظام من الشبه في مسائل الطفرة. كنحو قوله في حركة 
أعلى الدوامة وحركة أسفلهاء ووجود شعاع الشمس بعد ظهروها في أبعد الأماكن منه في 
أقرب وقت. إن ذلك ليس على سبيل الطفر. بل هو إحداث شعاع ابتداء عن ظهروها حيثش 
أظهر. وإن أعلى الدوامة أسرع دورانا من قطبها. 

ويقول: إن قطع أعلاها أكثر من قطع قطبهاء من غير أن يكون الأعلى منها طفر 
أماكن على الوجه الذي يقوله النظام في الطفرة. 

وكان يقول: ,لا يستحيل أن يتحرك بعض الشيء؛ ويسكن بعضه من غير أن يكون 
متفككاء وذلك أنا لو عمدنا إلى عمود من حديد. فشددنا أسفله برصاص على صخرة 
وضربنا أعلى العمود قتحرك لكان أعلاه متحركا وأسفله ساكنا من غير أن يكون 
متفككا.. 

وكان يقول: في الواقف على مؤخر السفينة إذا تحرك في حال تحرك السفينة: إن 
الرجل يقطع مكانين في حال تقطع السفينة مكاناء لأن الرجل اسرع سيرا من السفينة وهي 
أكثر وقفات منه. وكذلك كل شيء كان أبطأ من شيء فلكثرة وقفاته. وكذلك حكان 
الفرس الجواد أسرع سيرا من الإنسان لقلة وقفاته في سيره وكثرة وقفات الإنسان. وكان 
يقول: إن هذا جواب من يقول إن الجسم إذا تحرك مكانه فهو متحرك بحركته. فاما على 


فنقة 


أوضاعنا فإنا نقول إن الإنسان لم يقطع إلا الموضع الذي فرغه من السفينة والسفينة إنما 
قطعت ما فرغته فلم يقطع الرجل ما قطعت السفينة. 

وهذا إبانة لذهبه ف: أن الشيء لا يتحرك بحركة مكانه؛ وأن كل متحرك إثما 
يتحرك بما فيه من الحركة. وكذلك كان يقول: في الحجرين إذا أرسلا من مكان مترفقع 
وأحدهما أثقل من صاحبه إن البطيء السير له ف سيره وقفات هي أكثر من وقفات سريع 
السيرء ولولا ذلك ما كان أحدهما أسرع سيرا من صاحبه. 

وكان يقول: إنه يستحيل قول من قال: ,هل يصح أن يوصف القديم بالقدرة على أن 
يجعل خطا من أجزاء غير متجزئة دائرةة, من قبل أن يي صحة ذلك ما يؤدي إلى تجزئة مالا 
جزء له؛ وذلك أن استدازة الأجزاء تقتضي انحناءها وانعطافها؛ ولا ينعطف إلا متجزئ. 
وكان يقول: إن أجزاء الدائرة لم تركب من خط مستو من أجزاء لا تتجزأ بل تقدير ذلك 
على أن يكون بين كل جزءين جزء يماسهما من تحت ويماسهما جزء من فوق:؛ وبينهما 
خلل وفرج. 1 

وكان يقول في التجانسات: إنها إذا تجانست فلأنفسها ما يتجانس. وكذلك اللختلفات 
لأنفسها ما يختلف. وإن الاختلاف في أعراض الجسم: هاما أجزاء الجسم فهي متجانسة؛ ولا 
اختلاف فيها. وإن قول من قال: «الحار يخالف البارده فتوسع. 

وحقيقة ذلك أن الحرارة تخالف البرودة: فأما نفس الحار ذهي كنفس البارد ومن 
جنسه. ولا يستحيل أن يجعل الحار باردا والبارد حار والحامض حلوا والحلو .حامضا والرطب 
يابسا واليابس رطبا. وكان يقول: إن كل جوهر يحتمل ما يحتمل صاحبه لتجانسههما. 
وكذلك كان يقول: إن قول من قال: إن الأسود موافق للأسود توسع؛ وإنما سواد كل 
واحد منهما مثل سواد صاحبه. وإن المتمائلين لا يتمائلان لعنى: وإثما سواد كل واحد 
منهما مثل سواد صاحبه. وإن التمائلين لا يتماذلان لحنى؛ وكذلك الختلفان لا يختلفان 
لعنى: وكذتك التغايران من الجواهر والأعراض إنما يتخايران بأنفسهما. 

وكان يقول: إن التدائل يحب بين التمائلين لاستوائهما في جواز وصف كل واحد 
منهما بمثل ما يوصف به صاحبة: لأنه إذا كان كل واحد منهما كذلك: وسد أحدهما 
مسك صاحبه: وناب منادى؛ وحاز عليه جميع ما جاز عليه كان مثله: وإذا استبد احدهما 


بوضف لا يجوز على صاحبه وكان غيرة: كان مالقا له. 
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وكان يقول: إن التمائلين والختلقين لا يتمائلان: ولا يختلفان إلا أن يكونا غيرين. ألا 
ترى: أن من لا يصح أن يكون غيرا لا يصح أن يكون مثلا وخلافا؛ كالشيء الواحد لا يضح أن 
يكون غيرا لنفسة؛ ولا أن يكون مثلا لنفسه ولا أن يكون خلاقا لنفسه. وكالبعض من 
الجملة لا يصح أن يكون مثلها ولا غيرها ولا خلافها؟ وكذلك كان يحيل أن يقال لصفات 
الله تعالى القائمة بذاته إنها مختلفة أو متمائلة. 

وكان يحيل قول من قال: إن الجنسين إنما كاتا جنسين لاشتراكهما في صفة واحة 
للنفس:؛ و[يقول]: إن ذلك لو كان كذلك كانت" الأشياء كلها متجانسة من قبل أن 
كل شيء فلنفسه كان شيئا لا لغيره. وإن لا معنى لقول القائل: إن الشيء لنفسه كان 
شيتا أكثر من أنه لم يكن شيثا محنى؛ وإن كل وصف استحقه الوجود لا لمعنى فهو لنفسه» 
وإن ذلك قد يكون بين مختلفين كما يكون بين متفقين. 

وإن المعتبر في حكم التجانس والتمائل والاختلاف والتخلفين ما ذكرنا من اعتبار 
استوائهما في جواز وصف كل واحد مَنهما بما يوصف به صاحبه؛ أو باستبداد أحدهما بما 
يستحيل على صاحبه مع جوب وصفهما بالتغاير. 

وكان يحيل قول من يقول: إن شيئا يخالف شيئا [من وجه] ويمائله من وجه آخر؛ و 
[يقول]: إن التمائل والاختلاف إذا وقعا. فإنما يقعان للنفس لا لمعنى؛ ويستحيل أن يستحق 
الوصفان المختلفان للنفس أو لمعنى واحد. 

وكان يقول: على هذاء ,لو كان اختلاف تركيب الإنسان والحمار يوجب اختلاف 
جواهرهما لكان اختالاقف الطينتين بالتربيع والتثليث يمنع ان يكونا جنسا واحدا. فلما كنا 
ناخذ طينتين فنجعل إحداهما مثلثة والأخرى مربعة: ولا يبطل ذلك. أن يكونا جنسا 
واحداء إن لو كانا كذلك كان يتجانسان بالتثليث: ولا يصح أن يتجانسا بغوروا", ولو 
تجانسا بالتثليث: وكانا أيضا متجانسين بالطينتين: ثم خرجا عن التجانس باختلاف 
التثليث والتربيع. لكانا متجانسين لا متجانسين وهذا محال.. وهذا يحقق لك من قوله: إنه 
كان يأبى أن يتجانس الشيئان من وجه؛ ويختلفان من وجه. 


وكان ينكر قول من قال: إن حد الجسم أنه محتمل للأعراض. وكذلك ينكر قول من 


)١(‏ في الأصل؛ كان. 
(؟) في الأضل: بخيرهما. 
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قال: إن حد الجسم قائم بنفسه أو أنه قابل للأعراض أو أنه شبيء: من قبل أن كل ذلك 
معان لا يقع فيها التزايد والتفاضل؛ ووصف الجسم بأنه جسم يقتضي معنى يصح فيه 
التزايك. 

وكذلك كان ينكر قول من ذهب من العتزلة إلى؛ أن محتى الجسم أنه طويل عزيض 
عميقء من قبل أنه يستحيل على أصله أن يكون الحد مركبا من وصفين يوحد أحدهما 
مع عدم الحكم؛ وقد يصح وجود طويل عريض ليس بجسم. ووصف الحد يجب أن يكون 
وصفا واحد يوجد الحكم بوجوده ويعدم بعدمه لأجل عدمه لا لمعنى آخر. 

وكان يختار من العبارات في حد الجوهر أن يكون قابلا للون واحد» وحركة واحدق 
لينفصل بذلك عن حد العرض والجسم والقديم تعالى. لأن العرض لا يصح عليه قبول شيء 
أصلا؛ والقديم تعالى لا يصح أن يقبل اللون والحركة: و الجسم إنما يقبل لونين وحركتين 
وأقل ما يقع عليه الاسم من ذلك جوهران. 

وكان يقول: إن الحدثات وإن لم تخل من أن تكون حسما أو عرضا أو حوهرا. فإنها لم 
تكن محدثة لذلك؛ وإنما يوصف بعضها بأنه جوهر لما ذكرناه: وبعضها جسم لا فيها من 
التأليف؛ وبعضها بأنها عرض بأنه يعرض في الجسم والجوهر. ولا ينكر أن يوجد موحجود 
يخلو من هذه الأوصاق. كما لا ينكر أن يوجد موجود ولا يكون محدنا. 

وسنذكر هذا الباب عند ذكرنا قوله: في باب الاستشهاد بالشاهد على الغائب. 
ونذكر هذا ونحوه بطريق المثال: ونكشف عن ذلك بأكثر من هذا الكشف -إن شاء الله. 

واعلم: أنه كان يذهب إلى إحالة قول من قال: إن الجسم مركب من أعراض حمعت 
وأبعاض ألفت: على خلاف ما حكى عنه بعض الغالطين عليه: بل كان يقول: إن العرض 
الواحد؛ والأعراض الكثيرة حكمها سواء؛ من قبل أن ما له من الحد والحقيقة لا يختلف بالقلة 
والكثرة؛ وما استحال عليه من التأليف في حال الانفراد استحال عليه في حال الكثرة. 

وحكم العرض الواحد وشرطه أنه يستحيل أن يكون قائما بنفسه محتملا للحرض. 
وهذا الحكم لازم لجميعه وآحاده. والؤتلف لا يأتلف إلا بتأليف قائم به. 

وإنما كان يقول: إن الأجسام -جواشر مؤتلفة: وزن كل جوهر من ذلك يجوز أن يوحد 
مفردا ويجوز أن يوجد مجامعا لصاحبه؛ ومغارقا له. وإن التلون هو ما قام به اللون» والجوهر 
الواحد لابد أن يكون متلونا واللون به قائما. 
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وكان يقول في الجسم في حال حدوثه؛ إنه لا يلو من أن يكون حادنا في مكان أو لا في 
مكان. فإن مكان حادثا في مكان ذهو ساكن فيه حال فيه؛ وإن كان حدث لا في مكان ذهو 
بحيث أن لو وجد مكان كان فيه. 

وكان يقول: إنه لا يضح أن يكون متحركاً في حال حدوثئه من طريق امتناع تسميته 
يذلك من جهة اللغة لا من جهة العقول. وذلك إن أهل اللغة, سموا الجسم متحركا إذا كان 
مكان ثم انتقل منه إى غيردء والجسم ي حال حدونه. لم يكن كان في مكان قبله وانتئل 
عنه إليه. ولذلك لا يسمى ما فيه من الكون حركة؛ ولكنه هو بمعنى ما يسمى حركة. 

وكان يقول: إن السكون والحركة جنس الكون. وإنما يجري على الكون اسم حركة 
وسكون. إذا حدث على وجه؛ قإذا كان كونا في مكان فهو سكون فيه وإذا كان كونا عن 
مكان كان حركة عنه. والجنس واحد والتسمية مختلفة من طريقة اللغة. 

وكان يقول: إن نفس الحركة عن للكان هي نفس السكون في غيره؛ وإن الشيء الواحد 
يصح أن يكون سكونا حركة على وجهين: كما يكون الشيء الواحد متحركا ساكنا مدا 
داخلا خارحا معاء وقريبا بعيدا معا على وجهين. 

كذلك يكون متحركا ساكنا على وحهين: وهو ان يكون متحركا عن أحد المكانين 
ساكنا في أحدهماء كما يكون الخارج من الطريق داخلا إلى السحد فيكون دخوله المسجد 
هو نفس خروجه عن الطريق. 

وكان يقول: إن السكون ليس بمعنى أكثر من كون الكائن في الكان الذي يحله؛ من 
غير أن يراعى فيه أو يشترط وقتا أو وقتين أو ثلائة. بل كان يقول: إن الأوقات لا يمكن 
تحديدها في هذا الباب من طريق اللغة؛ ولا من جهة العقول. 

إذ ليس حد من حده بوقتين بأولى من قول من حده بثلائة أوقات, وإذا تعارض ذلك 
وجب أن يقتصر على اقل ما يمكن أن يكون وقتا وحالا للا يحدث. فلذلك كان الكون في 
لكان الأول في الحالة الأولى سكوناء والكائن به ساكن فيه. 

وكان يذهب إلى أن معنى الحلول والسكون سواء؛ وأنة إنما يصح أن يقال: "حل اللكان 
وسكنه" إذا كان باقيا ويصح أن يوجد أوقاتا. وكان يمنع على هذا الأصل أن يقال 
للأعراض إنها حلت الجواهر. من حيث انه لا يصح أن يكون ساكنا فيها. 


قد 


فإذا أطلق ذلك قالمراد به أن يوجد به. وكان يستشهد فيما قال من معنى الحلول وإنه 
السكون ف المكان باللغة. في قولهم "-جل قلان ببطن فلان وبوادي فلان” إذا نزل فيه وسكنه. 
وكان يقول: للمحلة التي يسكنها الئاس محلة. 

وكان يقول: .وصف الحلول في الحقيقة للجواهر دون الأعراض»: ويقول: إن ذلك إذا 
أجرى على الأعراض فتوسع؛ لأن السكون والحلول إنما هو لمن يشغل الكان ويمنع مثله 
وغيره من كونه فيه معه. ولذلك لا يصح إلا في وصف الجواهر والأجسام. وكان يختار من 
هذه العبارات لفظ الوجود, ويقول! '' إن العرض يوجد بالجوهر, لأن الوجود موجود لنفسه 
لا للمحنى. وربما عبر عن ذلك أيضا بالقيام؛ ويقول إن العرض قائم بالجوهر. ويمنع أن يقال: 
إنه حال بالجوهر؛ لأن الحال يقتضي حلولا. كما أن الساكن يقتضي سكونا. ولا يصح أن 
يقوم بالعرض عرض. 

وكان يقول: إن قياس السكون قياس الحلول: فكما أن الحلول في لكان لا يقتضي 
وقتين وثئلاثة فكذلك السكون. 

وذكر في بعض كتبه: إن الحركة مماسة الجوهر لمكان قد كان قبله مماسا لغيره 
بلا فصل. اذقيل له: اريت لو خلق الله تعالى -جسما مماسًا لجسم ثم أعدم الجسم الذي تحته 
وخلق بدله غيره؛ اليس كان الأول ممامنا لجسم كان قبله مماسا لغيره وهو ف محاذاة 
واحدة؛ فتقول: إنه متحرك على هذا الأصل. لأجل أنه قد ماس حسما قد كان قبله 
مماسا لخيرهة, أجاب ب "انا لا ننكر ذلك وأن نقول إنه متحرك". 

وهذا هو مقتضى قوله: في أن التحرك من الأجزاء التلاصقة هي النتقلة من أماكتها 
المماسة لغير ما كان لها مماسا من الأماكن: خلاقا لقول من قال إن الأحجزاء الظاهرة 
والباطنة هي متحركة. 

وكان إذا قيل له على هذا الذهب: ,فكيف تعذر نقل الوعاء الذي يكون فيه الزئبق أو 
غيره من الأجسام الثقيلة ولم يتعذر إذا لم يكن فيه شيء من ذلك؛ لولا أن النقول جملة 
الأجزاء ظاهرها وباطنها؟. 

أجاب ب ,أن ما يتحدى د-حل القدءرة على أصلي فليس بواقع تحت القدرة ولا هي مقدور 
بالقدرة التي ليست في محلهاء وإنما يحذث الله تعالى انتقالا عند النقل وتحركا عند 


(1) يي الأصل: يقال. 


ففيه 


التحريك: كما يحدث لونا وطعما ورائحة عند حدوث بعض العاني من احدناء لا أنه هو 
الذي أحدته وإن كان قد حدث عند حدوث ما يقع منه.. 

وكان يقول: بإنما قيل للجملة إنها متحركة: والصفيحة الظاهرة منها اللاقية للجو 
الستبدلة أماكن هي التحركة:؛ من قبل أنها متصل بها داخل في حملتها. وما جرى هذا 
المجرى أطلق عليه ف اللغة الاسم إظلاقه على المحل؛ كقولهم للإنسان الذي هو أجزاء 
كثيرة إنه أسود؛ وإنما الأسود من قام به السواد وأجزاء الإنسان قد لا تكون كلها أسود. ثم 
يقال للإنسان إنه أسود. وهو إنسان بظاهره وباطنه؛ وقد تكون اجزاؤه الظاهرة على لون 
خلاف أجزائه الباطنة: فيعبر عن الجملة بما عليه أجزاءه الظاهرق. 

وكان يقول: إن الحركة عن المكان ترك السكون فيه وضد له؛ وإن الحركة عن مكان 
تضاد الحركة عن مكان آخر. 

والأظهر من قوله ف تجانس الحركات واختلافها: ا 1 
إحداهما مسد صاحبتها قهو جنس واحد: وما لم يسد مسد صاحبه فهو مخالف. .وكانتا" 
طريقته في اعتبار تمائل الجنسين أن يسبر أحوال الموجودين المحدثين؛ لأن التمائل لا يفع إلا 
بين المحدثات. فإذا علم أن ذات كل واحد منهما مساو لذات صاحبه ساد مسده وحاز عليه 
جميع ما جاز على صاحبه؛ فهما مثلان. وإذا علم أن كل واحد منهما مستبد بوصف 
وحكم يستحيل على صاحبه مع كونه. غيرا له؛ كانا مختلفين. 

وكان يأبى أن يقع الاختلاف والتمائل إلا بين الأشياء التغيرة. ولذلك كان يأبى أن 
يقال: إن إحدى يدي القديم مثل اليد الأخرى» وإن كان لكل واحد منهما مثل وصف 
صاحبتهاء؛ لاستحالة كونهما غيرين: واستحالة كونهما غيرين لاستحالة وجود أحدهما مع 
عدم الآخر. 

وكذلك كان ينكر قول من قال: إن علم الله تعالى مخالف لقدرته؛ وإن كان العلم 
مستبن بأوصاف لا تجري على القدرة؛ لاستحالة كون كل واحد منهما غيرا لصاحبه. 

وكان يأبى قول من يقول: إن الاشتراك في صفة واحدة للنفس يقتضي تجانسا بين 
الشتركين فيها؛ ويجيز أن يشترك الختلفان في صفة للنفس؛ وفي صفات للنفس. وليس لقول 
القائل "صفة نفس" عنده معنى أكثر من أنها صفة مستحقة لا للعنى ليس هو ذات 


)١(‏ في الأصل: كان 


الوصف بها أو ما لا يقال ليس هو ذاته ولا يقال هو هو. 

وكان يقول: إن الختلفات بأنفسها تختلف؛: وكذلك لمتمائلات. وكان لا يفرق بين 

' قول القائل "اختلفا بإنفسهما" أو "إنفسها"؛ ويةول: إن ذلك يرجع إلى معنى واحد وهو ثبوت 

استحقاق الوصف مع انتفاء معنى لا يقال إنه النفس مما يكون به موصوفًا. 

وكان يقول: إنه يلزم من يقول من نفاة الأعراض عن التحرك متحرك بنفسه أن 
تكون نفسه حركة له. كما يلزم من قال من نفاة الصفات من العتزلة إذا قالوا: إنه عالم 
بنفسه أن تكون نفسنه علما. 

وكان يقول: «حدوث الشيء نفسه؛: وكذلك قدمه وتقدمه ووحوده؛ وان القديم 
مخالف للحوادث بنفسه ونفسه خلاق لهاء وكذلك دغاير لها بنفسه ونفسه غير لها.. 


7 


فصل 
في بيان مذهبه في معنى الإنسان وحده 

اعلم: أنه كان يقول: إن الرجع في ذلك إلى ما عرقه أهل اللغة: وأشاروا إليه بقولهم: 
"إنسان" إذا سألناهم وقلنا لهم: "ما الإنسان”" فلما وجدناهم في الجواب عن ذلك عند السؤال 
يشيرون إلى هذا الجسد الظاهر الركب بهذا التركيب المبني بهذا الضرب من البنية 
الخصوصة: دل على أنهم وضعوا هذه التسمية لهذه الجملة» كما أنه إذا قيل لهم: "ما 
النخلة”” أشاروا إلى ما كان بهذه الهيئة الخصوصة من الأشجار. 

وكان يقول: إن الذين مسخهم الله تعالى قردة وخنازير. فقد كانوا ناسا قبل أن 
مسخهم قرخ تائيه قات ناسا في حال ما مسخهمه؛ كما أن الذين سود الله تعالى 
وجوههم إذا كانوا بيض الوجوه قبل ذلك. فليسوا ببيض الوجوه في حال ما سودهاء ولكنٍ 
كانوا بيض الوجوه قبل ذلك فسودها بعد بياضها. 

وكذلك كان يقول في جبرائيل عليه السلام: لما أتى نبي الله :* في صورة دحية الكلبي: 
«إني لا أمتنع أن الله تحالى لما جعله في صورة دحية حعله إنساثا وأوجب له تسمية الإنسانية». 

قال: ,وإن أجاب مجيب بأن الله تعالى لم يجعله بصورة الإنسان من كل جهة في باطنه 
وظاهره: ولو فعل به ذلك للزمه أحكام الإنسانية ووجبت له معاني البشرية؛ ولكن الله تحااى 
لم يجعل له صورة الإنسان ولا ركبه تركيبه في ظاهره وباطنه.. 

وكان يقول: إن قول العتزلة في أن الإنسان هذه الجملة؛ وإن هذه الجملة هي الفاعلة 
الحية القادرة» يضعف في النظر على أصولهم؛ وإن قول من قال منهم: إن الحي القادر هو 
الجزء اجرى في القياس: وأثبت في النظر على أصولهم؛ وإن ما لهم من المسائل والمعارضات 
عليهم على أصولهم فهي لازمة لهم: ولا مخلص لهم منها. ود عكر دي متاق 
.كتاب النوادر» وفي «النقضء على الإسكافي في « «كتابالنطي )!20 

فمن ذلك أنه قال: إنهم إن قالوا لهم: ,إذا كان الإنسان هو الجزء عنبكم وهو ذو 
أبعاض واجزاء» فحدثونا إذا حل للوت في بعض من ابعاضه ذهل يجب أن يكون الإنسان 


يطغ 


)١(‏ ف الأصل: وني كتاب اللطيف. 
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1 

ميتا؟.. فإن قالوا!') *الإنسان بكماله ميت" لزمهم أن الحياة إذا حلت في بعض من أبحاضه 
كان الكمال حياء وأن يكون الإنسان حيا ميتا إذا. حل في بخضه حياة وق بعضه موت. 
وكذلك يلزمهم إن زعموا: أن الوضع الذي حله الوت ليس بميت أن يزعموا أن الحركة 
تحل موضعا فلا يكون متحركًا. وكذلك إن زعموا أن الوت إذا حل بعضه كان بحضه 
ميتاء أن يقولوا: إن الحياة إذا حلث بعضه كان بعضه حياء لأن الحياة ضد الوت وهما 
يتعاقبان تعاقبا واحدا على الجزء أو الجملة تعاقب سائر الأعراض المتعاقبة المتضادة. 

قال: ,وإن زعموا أن الوت إذا حل موضعا كان ميتا والحياة تحل موضعا فلا يكون بها 
حياء لزمهم أن العجز إذا حل موضعا كان عاجزا وأن القدرة تحل موضعا قلا يكون قادرا. 

وإذا توا موضع الوت ميتا. لزمهم أن ينبتوا موضع العجز عاجزاء وموضع القدرة 
قادراء وموضع الحياة حياء. 

قال: ,ولايد لهم من الإجابة إلى ذلك. فإذا أحجابوا إليه قيل لهم: "ما أنكرتم أنه جائز أن 
يفعل الله تعالى في بعض الإنسان قدرة على الإيمان وق بعضه قدرة على الكفرء وأن يكون 
بعضه فاعلا للإيمان: وبحضه قاعلا للكفر: ويكون بعضه مستحقا للثواب وبعضه مستحقا 
للعقاب5".. 

قال: ,وإن زعموا أن الحياة إذا حلت في بعض الإنسان فليس بعضه ححيا وأن اللوت إذا حل 
ف بعضه كان بعضه ميتاء أن اليت كان ميثا بحلول اللوت فيه؛ ولم يكن الحي حيًا بحلول 
الحياة فيه. لأن البارئُ تعالى حي؛ وليس بمحل للحياة. 

قيل: "فما أنكرتم أن يكون الحي حيا لوحود الحياة به وأن البارئ تعالى حي بحياة 
موحودة به؛ وكذلك المحدث5 وما أنكرتم أن يكون بعض الإنسان حيا بالحياة القائمة به؟ 

فإن لم يجب ذلك لأن الحي لم يكن حيا لقيام الحياة به. جاز أن تقوم الحياة ببعضه: ولا 
يكون الإنسان بها خيا. لأن الحي لم يكن حيًا لوجود الحياة يبحضه. 


فإن قالوا: 'الحي القادر يجوز أن يفعل؛ فلو كانت ابعاضه حية قادرة جاز ان يفعل 


)١(‏ في الأصل: قال. 


للا 


بعضه الإيمان وبعضه الكفر, فيكون كاقرا مؤمنا قي وقت" 

قيل: ولو كان في أبعاضه قدرة وحياة لجاز أن يفعل بحضه الإيمان وبعضه الكفر. وإذا 
كانت القدرة لن لا يجوز منه الفعل: قما اتكرتم أن يكون الجسم قادرا وإن لم يكن جائزا 
منه الفعل3. 

قال: .قأما ما سألوهم عنه من أن الأمر لو كان كذلك. لم يجز إذا قعل اللسان القذدف 
أن يجلد الظهر على ما فعله الاسان الذي هو غيره من القذف» فهو عائد عليهم؛ وذلك بأن 
يقال لهم: إذا كان الكمال بالأمس هو الذي فعل القذف والزناء ولم تكن التسعة الأيعاض 
قبل قطع العضو العاشر منها. قاعلا للزناء قكيف يعاقب اليوم على الزذا من لم يكن له قاعلا 
قطة 

وقيل: أليس بعض الجسد فعل الزناء فكيف يجب على الباقي من الأبعاض التوبة من 
الزناء وهل تحب التوبة من الزنا على من لم يفعل الزنا قطث.. 

ونحو ذلك من السائل التي دارت بين المعتزلة: وأهل الإثبات في هذا الباب. وكان يحكم 
للقائلين: بأن الإنسان جزء واحد. لا ينقسم عَلى من قال من العتزلة إنه الجملة وإنها هي 
الحية القادرة الفاعلة. 

وكان ينكر قول الفلاسفة في حدهم الإنسان: بأنه حي ناطق مائت؛ ويقول إن ذلك 
حد مركب مما لا يصح اجتماعه من الحياة والوت؛ أو تكون العبارة فيه مستعملة على 
لجاز وإن الحد لا يجوز أن يكون مركبًا من وصفين. يجوز وجود احدهما مع عدم الحكم. 
وإن اللائكة والجن عندنا احياء ناطقون يموتون إذا اذن الله تعالى بموتهم؛ وايسوا ناسا. 
فكذلك الطفل حي غير ناطق يموت وهو إنسان. وكذلك الأخرس. وليس إخراج الأخرس 
ما في ضميره بالإشارة نطقا على أصولهم: لأن ذلك يوحجب أن تكون القردة أيضا ناطقة: لأنها 
تعرف الإشارة وتظهر ما في نفوسها بالإشارة للإنسان. 

قال: ,ولا يخلو أن يكونوا أشاروا قي ذلك إلى ما يمكن أن يكون أو إلى الوجود. فإن أشاروا 
فيه إلى ما يمكن من حدوث النطق والحياة, لزمهم أن يكون كل حسم إنسانا؛ لان كل 
حسم في العالم يمكن حدوث الحياة وللوت والنطق فيه. وإن ذهبوا إلى حدوث ذلك فيه 
ووجحوبه له: لزمهم أن لا يكون في العالم إنسان لاستحالة أن يجتمع في جسم واحد الحياة 
والتطق وللوث حتى يكون حيًا ناطق ميتا في حالة واحدة. 


فنقة 


وإن قالوا: "معناه من حدثت فيه حياة ونطق مع إمكان حدوث الوت له": لزمهم أن لا 
يكون الطفل إنسانا إذ لم يجتمع له النطق والحياة مع إمكان الموت. ولزمهم أن لا يكون اليت 
إنسانا ولا الغمي عليه إنساناء ولا النائم: لأنه ليس يجتمع لهم الحياة والنطق وإمكان الوت 
مع هذه المعاني.- 
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فصل آخر 
في إبانة مذاهبه في باب النفي والإثبات: 

اعلم: ته كان يقول إن الإئيات هو الوجود والنفي هو الإعدام؛ وإن قول القائل "أثبت 
الله العالم" فمعناه "اوجده" وقوله "نفي الله كذا وكذا" فمعناه "أعدمه". ثم يستحمله في 
الخبر عن العدم وف الخبر عن الوجود: فيقال لمن قال: إن زيدا متحرك إذا كان صادقا إنه 
مثبت لحركته:؛ وقوله: إنه متحرك إثبات لحركته: وإن قوله "ليس زيد متحركا" إذا 
كان صادقا نفي لحركته وخبر عن عدم حركته. 0 

وإن ذلك تسمية للجسم وتثبيت للحركة وخبر عنها؛ وليس بإثبات لغير الجسم؛ لأن 
بغية القائل في قوله "هو تحرك زيد؟ وهل خرج من المصرة" ليس هي لأن يتعرف عين زيد 
وأنه موجود الذات في العالم» وإنما بغية السائل خروج زيد وتحركه. وكذلك الجواب إنما 
وقع عن تحرك زيد وخروجه:؛ وإن كانت التسمية تسمية للجسم. 

وكان يحيل قول من يقول إن قول القائل: "زيد متحرك" إثبات للجسم متحركا؛ بل 
هو إثبات لحركته فقط وتسمية لعينه بذلك. 

وكان يقول: .لو كان ذلك إثباتا له على وجه من الوجوه وجب في النفي مثله إذا قلنا: 
"ليس زيد متحركا" وأن يكون ذلك نفيا له ولحركته.. 

قال: «ويستحيل أن يكون الثابت النات الذي قد وجب وجوده وصح كونه منفيًا على 
وجه من الوجوه؛ لأن النفي هو كل قول وغقد صح عنده عدم الشيء؛ وأنه ليس بكائن إذا 
كان نفيا صحيحاء. 

وكان يقول إذا قيل له: .عن النفي عندك لا يقع على موحود وان قول القائل "زيد 

١ 

متحرك" يئبت حركته '؛ فهل يجوز وحود إثبات لا يثبت به شيء؟ 

أجاب باأنه لا يكؤن إثبات إلا لثبت؛ وأن الثبت بقول القائل "زيد متحرك" هو حركة 
زيد. فإذا قيل له "اقتقولون إنه مئبت متحرك؟" أبى ذلك. وقال: "لست أقول ذلك؛ بل أقول 
إن الثبت بهذا القول هو الحركة:؛ والسمى بقولنا "متحرك" هو الجوهر الذي وحجدت يه 
الحركة.. 


)١(‏ في الأصل: لحركتة. 
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فإذا قيل له .قأنه يجب على قولك هذا أن تكون الحركة متحركة5: قال: «لا يجب 
ذلكء لأن الإثبات إثبات للحركة. كما أن الأمر لزيد بأن يكون متحركا أمر بالحركة. 
وقدرته على أن يكون متحركا قدرة على حركته لا على نفسه. وكذلك مدحنا إياه 
على أن تحرك ولومنا على أن تحرك مدح ولوم على الحركة وللحركة: ولا يجب لذلك أن 
تكون الحركة متحركة. 

وكان يقول» إذا قيل له: .إذا قلت: إن النفي لا يقع على الموجود؛ فكيف يصح.قولك 
"ليس الجسم قديما"؛ و"ليس البائ تعالى محدثا"؛ و"ليس البياض سوادا", وكل ذلك نفي 
وقع على الموجودة. 

أحجاب ب "أنا لسنا نقول: إن "ليس" في هذه المواضع المراد به النفي على الحقيقة: بل ذلك 
هاهنا مستعار؛ والراد في ذلك الإئبات؛ لأن أعيان هذه الأشياء موجودات: ولا يجوز أن يكون 
المنفي نابتا موجودا. كما أنه لا يجوز أن يكؤن الشيء موجوذا معدوما كائنا غير كائن في 
وقت واحد. وقولنا: "ليس الجسم قديما" فلم يرد به النفي؛ وإنما أريد به أن الجسم موجود 
إلى غاية لم يكن قبلها كان موحودا. وقولنا ليس البارئ تعالى محدثا معناه: أنه لم يزل 
كائنا موحودا لا إلى أواى. قلذلك لم يكن نفيا. وكذلك قولنا: "ليس البياض سوادا" 5المراد 
به أنه مخالف للسواد. وكذلك قولنا “ليس زيد عمرا فالمراد به أنهما متغايران. وكل ذلك 
قد رجع إلى الإئبات". قال: ,ولسنا نأبى اسبتعمال هذه العبارة في غير النفي على التوسع.. 

قال: ,ومن عبارات النفي قولهم "لا" و"ليس" و"ما". قأما "ليس" فيختص بنفي ما في 
الحال. إذا قال القائل: "ليس يذهب زيد" فالمراد به نتفي ذهابه في الحال. 

وأما قولهم "لا" فهو نفي يعم الأزمان الملاضي والستقبل والحال. وكذلك قولهم "ما" إذا 
كان المراد به النفي ولم يكن في معنى "الذيا".. 

قال: «فإن قال قائل: فإن قلتم: إنه يجوز أن يحلم الشيء ويجهل من وجهين؛ فلم لا يجوز 

. أن ينغي ويئبت من وجهيه؟ قال: .لا يجب ما سألت؛ لأن إثبات الثبت للشيء قد يكون خبرا 

عن وحوده أو عقدا على وحوده؛ وقد يكون إثبات النبت للشيء أن يكون الشيء به نابتا 
موحودا كالفعل الذي يكون موحوذا بفاعله. وحكم النفي أن يكون خبرا عن عدم الشيء 
وانتفائه أو عقدا على عدمه وانتقائه» أو يكون معدوما منفيا بأن يفعل له نفيا إذااكان مما 
يجوز أن يبقى؛ أو بان لا يغعل له بقاء في حال كان يجوز أن يبقى فيها. 


5 


ولا يصح أن يكون الشيء موجونا معدوما معافي حالة واحدة كائنا غير كائن في وقت 
واحدء فلم يجز أن يكون منبتا منفيا في وقت واحد. 

ولا جاز أن يعلم الشيء من يعتقده على خلاق ما هو به؛ كالدهري الذي يعلم الجسم 
موحودا ويعتقده قديما. وكان اعتقاده الشيء على خلاف ما هو به جهلا به. 

جاز أن يعلم الشيء ويجهل من وجهين. ولا يجوز أن يكون الشيء مثبتا منفيا من 
وجهينء لأن النفي لا يقع على موحود في الحقيقة كما لا يقع الإئبات على معدوم في 
الحقيقة: ولا يصح أن يكون العدوم ثابتا كائناء. 

وكان أحرى طرقه في إئبات أعراض الجسم وصفات البارئّ تعالى من جهة النفي 
والإئيات: وسبيل استدلاله بذلك أنه كان يقول: بإثبات الجسم متحركا لابد أن يكون له 
متبتا ولا يخلو أن يكون ذلك المثبت عين الجسم أو حركته. 

قبطل أن يكون عين الجسم هو ايثبت بذلك؛ لأن غرض الثبت لذلك ليس هو الخبر عن 
وجود عينه وكونها؛ بل غرضه ف الإخبار عن حركته. 

ولو كان الثبت بذلك عين التحرك لكان النتفي بهذا القول عين المتحرك أيضنا. إذا قال 
القائل: "ليس الجسم متحركا". ولو كان كذلك كان معدوما متحركا موحودا كائنا: 
وهذا محال. فعْلم أن النبت بهذا الإئبات هو الحركة لا عين اللتحرك:. وبمثل هذه الطريقة 
يستدل في إثبات العنم للعالم شاهدا وغائبا. 

ويحيل قول من يقول: إن الإثبات للعالم عالما ليس بإئبات للذات مطلقا: بل هو إنبات 
لذات على صغة أو حال. 

ويقسم هذا الكلام إلى الأقسام الثلائة التي ذكرناهاء بأنها لا تخلو من أن تكون إنباتا 
لذات ققط؛ أو للضفة:؛ أو لهماء 

وقد بينا فساد قول من يقول: إن ذلك إثبات للذات والصفة؛ لأن ذلك يوجب أن يكون 
الثبث بهذا القؤل شيئين وموحودين ونابتين: وهذا خلاف قولهم. وإن كان الثبت بهنا 
القول هو الحركة: والعلم: وهو الصفة: فذلك ما قلناه. وبالله التوقيق. 


فصل آخر 
في إبانة مذهبه ني المعلوم والمجهول وإيضاح أجوبته ني فروع هذا الباب 

اعلم: انه كان يقول: إن الذات الواحدة يصح أن يعلم ويجهل بعلم وجهل متخايرين. 
ويصح أن يعلم الذات الواحدة بعلمين مختلفين لعالم واحد: ولا يصح أن يعلم الذات الواحدة 
بعلمين مثلين لعالم واحد في حالة واحدة. 

وكذلك يقول: إنه يصح أن يجهل بجزءين من الجهل مختلفين:؛ ولا يصح أن يجهل 
بجهلين متفقين في وقت واحد. 

وكان بستدل على أن الشيء الواحد يصح أن يكون معلوما من وجهة؛ مجهولا من وجه 
آخر. بأن الدهري.يعلم الجسم قديم. أن يكون اعتقادا لقدم بارئه وخالقه أو لقدم الجسم. 

فإن كان اعتقادا لقدم بارئه وجب أن يكون عقده أن الجسم قديم صوابا وأن يكون 
طاعة إذا كان اعتقادا لقدم بارئه وخالقه. وإن كان اعتقادا لقدم الجسم فلا يجوز أن 
يكون اعتقاده أن الجسم قديم علماء لأنه لو كان علما لوجب أن يكون الجسم قديما لم يزل 

. موحوداء لأن العلم يجب أن يكون على حقيقة ما العلوم عليه. وان كان حهلا فقد جهل 

الجسم باعتقاده أنه قديم وعلمه باعتقاده أنه موجود. 

وضح أن يؤدي إلى ما قلناد: وأن مجراه مجرى كون الجسم مخبرا عنه أنه موجود 
موصوفا بأنه موحود ومخبرا عنه أنه موجود معتقدا أنه قديم. وكذلك قد يكون معلوما 
أنه موحود مجهولا باعتقاد اللعتقد انه قديم. 

قال: ,وكل غلة تمنع أن يكون الجسم معلوما مجهولا من وحهين فهي بعينها تمنع أن 
يكون معتقنا موصوفا مخبر عنه من وجهين. وكل علة تجبيز ما ذكرناة من الاعتقاد 
بالخبر: والوصف فهي بعينها تجيز ما عارضناهم به من العلم والجهل». 

قال: ,وقد يعلم الدشري الجسم موحودا اضطرازاء ويجهل أنه محدثء ولن يجوز أن 
يكون حَهله بأنه محدث جهلا بمحدثئه كما يكون العلم بأن الجسم متحرك علما بتحركاه 
والعلم بأن الباري محدث علما يكون الحوادت منه. لأن العلم بأن الجسم متحرك لما كان 
علما بحركته كان الوصف له بأنه متحرك. إنما صح لوجود حركته. 


وكذلك لا كان العلم بالبارئ تعالى: أئه فحدث علما بكون الحدثات منه. كان 


5عدة 


الوصف للبارئ تعالى بأنه محدث إنما صح لوجود المحدث منه. 

فلما لم يكن المحدث موجودا لوحود البارئ تعالى إذ كان البارئ تعالى لم يزل موجودا 
قبل كونه: علم أن العلم بأن الجسم محدث علم به: والجهل بأنه محدث جهل به. وهنا 
يصحح ما قلناء إن الذات الواحدة تكون معلومة مجهولة من وجهين. 

.واعلم أن المراد بقولنا "من وحهين" طريقي العلم من باب الضرورة والاستدلال؛ لا 
وحجهي العلم والعلوم. وذلك أن طريق العلم يوجود العالم ضرورة وطريق العلم بأنه محدث 
استدلال. ولا ينكر أن يوجد العلم بوجوده ضرورة: ولا يوجد العلم بحدوئه؛ إذا أعرض 
الجاهل به عن طريقة النظر على الوجه الذي يؤديه إلى العلم بحدوئه». 

وكان يقول: :لا يجوز أن يكون الشيء معلوما مجهولا من وجه واحد. لأن العلم بالشيء 
يضاد الجهل به من وجه واحد. وليس كذلك العلم به والجهل به من وجهين. 

ألا ترى أن المعتقد إذا اعتقد الجسم موحودا واعتقده قديما فقد علمه موحودا من 
حيث اعتقده على ما هو به: وجهله محدثا من حيث اعتقده على خلاف ما هو به5 


ولم يجب أن يعلمه موحودا من يجهله موجودا من وجه واحد. آلا ترى أنه قد يصح أن 
يخير عنه أنه موحود أو يصفه بالوجود من لا يصفه بالحدث ويخبر عنه به؛ ولا يلزم أن 
يصفه بالوجود من لا يصفه به معا ويخبرعنه بالحدث من لا يخبر عنه به9 

فكذلك لا يجب إذا علمه العالم من وجه وحهله من غيره أن يجهله ويعلمه من وجه 


واحد. 


وكان يقول: إنه لا يصح أن يقدر على الشيء ويعجز عنه من وجهين ويفرق بين ذلك 
وبين جوازان يعلم من وجه. ويجهل من غيره بأن الإنسان لا يصح أن يقدر على الشيء إلا 
وقدرته على الشيء قدرة على ان يكتسبه في قولنا؛ وعلى أن يفعله في قول مخالفينا؛ وأن 
كل مقدور للإنسان قإنما يقدر ان يكتسبه: وما يعجز عنه. قإنما يعجز أن يكتسبه فقط. 

فلما كان كذلك لم يجز ان يقدر عليه من يعجز عنه؛ لأن ذلك يوجب أن يكون قادرا 
على اكتسابه عاجزا عن اكتسابه. فلما لم تكن القدرة عليه من وجهين مختلفين ولا 
العجز عنه من وجهين مختلقين: لم يجز أن يقدر عليه من يعجز عنه. ولا كان الإنسان قد 
يعلم الشيء من وحهين مختلفين: مثل أن يعلمه موحودا ثم يعلمه محدذا بعد ذلكه حباز أن 


تزودة 


يعلمه من أحد الوجهين من يجهله من الوجه الآخرءإذ قد صح أن يعلمه موجودا من يجهله 
محدثا ويعتقده موحودا من يعتقده قديما 

واعلم: أنه كان يحيل أن يعجز العاحز إلا عما لا يستحيل أن يقدر عليه: لأن من 
أعجزه عن الشيء يجوز أن يقدره عليه: كما أن من خلق حهله به فجائز أن يخلق علمةه به 
بدلا من جهله. 

ويستحيل أن يكتسب المكتسب الحركة حركة والحركة غرضا [لا] لم يجز أن تكون 
٠‏ الحركة حركة وعرضا باكتسابه ولا بقدرتة. فلذلك لا يصح أن يقال: إن الإنسان قادر 
أن يكتسب الحركة حتى تكون الحركة مقدورا له اكتسابها حركة:؛ ومعجوزا عنه في 
كونها عرضا. 

وكان يقول: .كما لا يلزم أن يكون الشيء مقدورا معجوزا من وجهين. قياسا على أن 
الجسم قد يعتقد أنه موجود من يعتقد أن قديم: كذلك لا يجب أن يقدر على لاشيء من 
يعجز عنه قياسا على أن يحلمه من يجهله من وجهين. 

قال: ,وليس قياس العلم والجهل قياس القدرة والعجز: ولو كان قياسهما واحدا لوجب 
أن يكون ما كان معحوزا للإنسان مجهولا له: وما استحال أن يكون مقدور له استحال أن 
يكون معلوما له؛ وأن يكون ما جاز العلم به جازت القدرة عليه. 

وكان يحيل قول من ذهب من النجارية: إلى أن الإنسان يصح أن يقدر على كسب 
الشيء ويعجز مع ذلك عن خلقه؛ ويقول إن الخلق ليس بمقدور للإنسان من حيث الخلق. ولا 
يصح أن يكون معجوزا أيضا من حيث الخلق. 

وكان يقول: ءلا يجوز أن يكون الشيء الواحد كسبا لزيد وخلقا له من وجهين كما 
كان معلوما مجهولا من وجيِين: لأجل أن معنى الخالق أنه قعل بقدرة قديمة: هلما استحال 
أن يفعل الإنسان بقدرة قديمة استحال أن يكون خالقا وأن يكون الكسب له خلقا بوجه من 
الوجوم. 

وكان يدل على ذلك بأن القديم. لم يخلق شيئا إلا وفد فعله بقدرة قديماة. واستحال 
أن يكون للإنسان قدرة قديه.2: فاستحال أن يكون خالقا. 


وإذا قيل: .ما انكرت أن معنى. الإحسان من البارئ تعالى. أنه وقع منه بقدرة قديمة. 
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ويستحيل من أجل ذلك أن يكون الإنسان محسنا”- 

قال: ,ليس معتى الإحسان من حيث أنه إحسان أنه وقع بقدرة قديمة: لأنه قد يقع بها 
ما ليس نإاحسان: كنحو ما يخلقه ...!'' لغيزه ومن غيره. وإن الإحسان قد يكون بمعلى 
العلم» وإن البار تعلى لم يزل محسنا كيف يفعل بمعنى لم يزل عاناء وليس إحسانه 
كيف يفعل فعلا. وإذا لم يكن معنى أن البارئ تعالى محسن أن الإحسان وفع منه بقدرة 
قديمة: لم يجب أن تنفي أن يكون الإنسان محسنا بمثل ما به نفينا أن يكون خالقا.. 

قال: ,وكذلك ابجواب عن قولهم: إذا قالواء إن البارئ تعالى عادل لأنه خلقالعدل 
بقدرة قديمة. فلا يجب أن يكون الإنسان عادلا؛ لأن الله تعالى قد يخلق عدلا للسهم عن 
الهدف فيكون السهم به عادلا عن السئن وليس السهم لعدله قاعلا كما يقال جار عنه 
و"تحرك السهم" و"زال" واضطراب" قلما علمنا السهم عادلا عن الطريق باضطرار؛ ورأيت 
الدلالة على أنه ليس بفاعل للعدل ولا لغيره؛ بطل أن يكون معنى العادل: أنه قعل العدل 
بقدرة قديمة: وثبت أن معناه ما قلناً قلم يجب أن لا يكون الإنسان غادلا وأن لا يكون العدل 
عدلا له.. 

قال: ,ويصح أن يعلم الإنسان الشيء اليوم: ويجهله غداء ويصح أن يعلم اليوم ويجهله 
غيره. ولا يجب أن يكتسبه ثم'يخلقه أو يخلق اليوم ما يكتسبه غيرهء فلم يجب أن يكون 
مخلوقا مكتسبا من وحهين. قياسا على أنه معلوما مجهولا من وجهين» 

وكان يقول: إن العلم يستحيل أن يكون حهلا بوجه من الوجوه لا من وجه واحد ولا 
من وحهين: وإن الإرادة كراهة بوجه وجه من الوجوه وإن الأمر نهي على وجه. وكان 
يفرق بين ذلك: أن الوجب للشيء ناه عن ضده واجباء والريد للشيء كاره لتركه إذا كان 
له ترك لازماء وليس يجب في العالم بالشيء أن يكون جاهلا به ويضده. 

وكان يقول: ,بين أن يكون الشيء معلوما مجهولا لواحد من وجهين: وبين أن يكون 
الشيء الواحد علما وجهلا من وجهين فرق. 

ألا ترى أنه يصح أن يكون الشيء الواحد معلوما مجهولا لاننين ومعلوما مجهولا لواحد 
في وقتين: ولا يصح أن يكون علما حهلا لائنين وعلما حهلا في حالتين؟ 


مم ب ب ب هم 


)١(‏ في الأصل: كلفة غير واضحة. 
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وكما لا يلزم: إذا علم الجسم موحودا من حوله محدثا واعتقده موحودا من اعتقّده 
قديماء أن يكون العلم به موجودا جهاذ به محدذا. وكذلك قد يخبرعن الجسم بأنه موجود. 
ويصفه بالوجود من يخبر عنه: أناه قديم ويصغة بالقدم: ويخبر عنه بالوجود من يخبر عنه 
أن الله خلقه واحدئه؛ ولا يجب أن يكون الخبر عن أنه موحؤد خبرا عن أنه قديم؛ أو خبرا عن 
أن الله تعالى أحدثه» وإن كان المخبر عنه واحدا. فلذلك لا يجب أن يكون العلم جهلا لأجل أن 
الذي علم وجهل شيء واحده. 

وكان يقول: لا يجوز أن يكون الشيء الواحد مفعولا متزوكا من وجهين» ويجوز أن 
يكون معلوما مجهولا من وجهين. 

وكان يفرق بينهما. بأن ما تركه التارك فمعدوم لتركه له؛ وما فعله الفاعل فهو 
موجود؛ ويستحيل أن يكون الفعول متروكا والمعدوم مفعولا. وف أن يكون مفحولا متروكا 
ما يجب أن يكون موحودا معدوما ف حال؛ وله يصح أن يكون موحودا معدوما معا. كما لا 
يصح أن يكون وأن لا يكون. 5 

وليس في أن يعلمه من وجه ويجهله من وجه ما يجب أن يكون موجودا معدوما. وقد 
وجدنا في العالم من علم حسما موجودا وجهل انه محدث: وقد قامت الدلألة على أن العلم 
بأن الشيء محدث علم يه والجهل بأئه محدث جهل به: فثبت ما قلناه. من جواز أن يعلم 
بالشيء من يجهله. ولم نجد أحدا يفعل شيئا ويتركه معا في الحال. 

وكان يقول: إن الشيء الواحد يجوز أن يكون مأمورا به منهيا عنه من وجهين: وذلك 
نحو أن يكون الأمر به أمرا بان يكون وذلك نهي أن لا يكون. 

وكذلك كان يقول: إنه لا ينكر أن يكون الشيء الواحد مرادا أن يكون مكروها أن لا 
يكون: لأن الإرادة أن يكون كراهة أن لا يكون. 

وكان يقول: :إن ذرق مفرق بين اللعلوم والمجهول والأمور به والنهي عنه: فاجاز أن 
يكون معلوما مجهولا؛ ولم يجر أن يكون مأمورا به منهيا عنه؛ بأن الشيء إنما يفعل من وجه 
واحد لا من وجهين. والأمر به أمر بأن يفعل. 

فلذلك لم يجز أن يؤمر يه من و-جه؛ وينهي عناه من وجه: والشيء الواحد قد يعلم من 
وحوه. فلهذا جاز أن نعلمه من وجه؛ ونجهله من وجه غيره. 


رت 


قال: ,وجوابنا أن الشيء الواحد لا ننكر أن يكون مأمورا به منهيًا عنه من وجهين مرادا 
مكروها من وجهين. كنحو قتال الشركين بعضهم لبعض فهو مكروه لنا. لأته معصية الله 
تعالى ومراد لأنه اشتغال عن قتالنا. وكدلك نريد شرب الدواء للمنفعة: ونكرهه لكزاهة 
الطباع؛ ونغور النقس عنه.. 

وكان يجيب عن سؤال من يسأله: فيقول: .إذا جاز أن يعلم الشيء من وجه: ويجهل من 
وجه آخر: فلم لا يجوز أن يتحرك الجسم ويسكن من وجهين في وقت واحدة, بأن يقول: إن 
ذلك جائز: لأن الصفيحة العليا من الإنسان ساكنة على الصفيحة التي تليهاء متحركة عما 
كانت تلقاه من الجو. إذا حرك الإنسان رأسه من جهة إلى جهة؛ فهي ساكنة على مكان؛ 
متحركة عن غيره في حال سكونها عليه. 

فقد صح أن كون الإنسان في وقت واحد متحركا ساكنا من وحهين جائزء وان 
حركتةه إلى الكان هي سكونه فيه وهي حلوله وكونه فيه. 

وكان يحيل على أصله. أن يكون الشيء الواحد مواقا للشيء مخالفا له من وجهين مع 
تجويزه أن يكون معلوما مجهولا من وجهين. 

ويفرق بينهما بان التفقين [و] الختلفين بأنفسهما يتفقان ويختلفان: وليس بجائز أن 
يكون الواقق بنفسه مخالفا ينفسه. لأن ذلك يوحب أن حهة الاتفاق هي جهة الاختلاف. لا 
كان الاتفاق والاختلاف يرجعان إلى النقس. 

قال: ,ولم نزعم إن الشيء يعلم من حيث يجهل فلزمنا أن يوافق من حيث يخالف» لأنا 
لم نقل إنه يعلمه موحودا من يجهله. ولا قلنا يعلمه محدثا من يجهله مجدذا. 

وليس العلوم الذي تعلمه معلوما لنا بنفسه فيستحيل أن يكون مجهولاء كما أن الوافق 
بنفسه موافق ويستحيل أن يكون مواققا بما به كان مخالفا!. 

وكان يقول: إن الجوهرين لو اتفقا بالسواد الذي قيهماء واختلفا لسواد أحدهما وبياض 
الآخر. للزم في الشيء الواحد. إذا كان أسود في حال. ابيض في أخرى. أن يكون مخالفًا لنفسه 
بالبياض بعد السواد. كما كان مخالفا لغيره بذلك؛ وللزم ان يكون ف حال مواققا لنفسه 
مخالفا لها في أخرى إذا كان فيهما أسود أبيض. كما إذا كان الشيئان أسودين لوحود 
سوادين فيهما لزم إذا حل السواد في الشيء الواحد أن يكون أسود. 


ةك 


وإذا كان كذلك كان في اتفاق الختلفين بأنفسهما ما يوجب أن يكونا اتفقا من حيث 
اختلغا. والذي قلنا في العلوم والمجهول. لا يوجب هذا القول عليناء لأنا لم نجحل الشيء معلوما 
من حيث كان مجهولا. 

وكان يقول إذا قيل له: .هل يجوز أن يعلم البارئ تعالى موحودا من يعتقده جسماق 
قال: ,لا يخلو قولك هذا من أن يكون أردت يه "هل يجوز أن يعلم وحود البارئّ تعالى من 
يسميه حسما ولا يعظيه معاني الأحسام؟" 

وإن أردت هل يجوز أن يعلم وحود البارئ تعالى من يعتقده مؤلفا ذا أجزاء متصلة 
وأبعاض متلاصقة؟ 

أم هل يجوز أن يعلم وجود البارئ جسما من لا يعطيه معائي الأحجسام؟ 

قال: فليس بمستنكر عندنا أن يعلم وجوده من يسميه بذلكء ولكنه يغلط في تسميته 
بذلكء. وكان يقول: إن اعتقاد العتقد: أن البارئ تعالى أشياء وأبعاض؛ وأنه اليس بشيء 
واحد جهل بالبارئ. ومحال أن يجهل البارئ تعالى من يعلمه موجودا. 

كما أن من اعتقد: أن زيدا الذي يشاهده مؤتلفا متبعضا هو القديم الذي لم يزل 
كائنا موجودا فقد جهل البارئ تعالى» وكفر به؛ لأن البارئ تعالى غير زيد؛ فكذلك اعتقاد 
من اعتقد أن البارئ تعالى أجزاء متصلة وأبعاض متلاصقة كفر به وجهل. لأن البارئ 
سبحانه شيء واحده وليس بائثنين وهو غير الأبحاض المتصلة: والأ-جزاء التلاصقة. 

وكان يقول: .يجوز أن يعتقد العتقد أن للأشياء محدثا ويعتقد مع ذلك. أنه ذو أبعاض 
وأعضاء؛ ولكنه لا يكون اعتقاده أن للأشياء محدنا علما بالته تعالى: وإنه ليس قياس العلم 
قياس الاعتقاد الذي ليس بعلم. 

ألا ترى أنه قد يعتقد أن للأشياء محدنا من يعتقده بعض من تلقاه قي الطرقات كنحو 
الغلاة وأصحاب الحلول؟ وليس يجوز أن يعلم أن للأشياء محدثا من يعلمه أنه زيد الذي تلقاه 
ف الطريق؛ أو من يعتقد أنه زيده- 

وكان يقول: إن من اعتقد نفي علم الله تعالى قلا يصح ان يعلمه أنه عالم مع اعتقاده 
لنفي علمه. وكذلك كان بمول: في سائر الصفات الشتقة؛ وأن العلم بأن العالم عالم علم 
بحلمه: وكذلك العلم بأن القادر قادر علم بقدرته. 
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وكان إذا قيل له: .هل يجوز أن يعلمه عانًا من يجهله قادرا8. 

أجاب ب :أن ذلك من ظريق العقول غير ممتنع. لأن العلم بأته عالم بعلمه؛ والعلم بأنه 
قادر علم بقدرته؛ ولا ننكر أن يعلم علمه من لا يعلم قدرته أو يعلم قدرته من لا يعلم 
علمه. ولكن الأمة قد أجمعت على أنه لا يصح أن يكون الكلف مؤمنا كافر) قي حال: والجهل 
بصفات ننه( أ تعالى كفر كما أن العلم بضفاته إيمان.. 

وكان يقول: ,لا تنكر أن يعلمه موجودا من يجهله قديما من طريق العقول. فكذلك لا 
ننكر أن يعلمه موجودا من يحيل رؤيته؛ وإن كان كل موحود فجائز أن يركء كما لا 
ننكر أن يعلم وجود الجسم من يجهل حدثه؛ وإن كان لا جسم إلا محدثا. 

وكان يقول: إن نفاة الأعراض. قد أدركوا الألوان وعلموها ضرورة وإنما جهلوا أنها 
غير الجسم: فهي معلومة لهم وجودا ومجهولة لهم غيرا للجسم. وكذلك قد علموا علمهم 
بانفسهم ضرورة؛ وإن توهموا أن علم العالم هو لا غيره. قال: «وهنا كاعتقاد من يعتقد في 
اللحية الخضوبة بالخطر أن الخطر هو اللحية؛ وهو قد علم الخطر من حيث أدركه وإن 
توهم أنه نفس اللحية.. 

وعلى هذا الباب كان يجري القول في سائر الدركات. فأما اللعلوم نظرا واستدلالا فإنه 
كان يقول: إن من اعتقد نفيه قلا يجوز أن يعلمه بوجه من الوجوه؛ لأن ذلك يودي إلى أن 
يكون معلوما مجهولا من وجه وانحد وذلك محال. 

وكان يأبى قول من يقول: إن السواد يعلم موجودا ثم يعلم محدثا وعرضا ولونا وغير 
ذلك. بأن ذلك يرجع إلى أحوال للسواد وصفات زائدة على الذات؛ بل كان يقول إن العلم به 
محدثا والعلم به سوادا يتعلقان بذات واخدة؛ والذي علم ما علم حين علم محدثا هو النفس 
التي علم ما علم حين علم موجودا. 

وكان يقول: إن الفوائد في أخبار الخبرين وأوصافهم وعلوم العلماء بذلك هي التي 
تتزايد: فأما الذات الواحدة فلا تزايد فيها. 

وكان يقول: إن من أنكر هذا من قولناء وزعم أن العالم إذا علم اللون سوادا بكونه سوادا 
فقد علمه على صفة زائدة على كونه نفساء إن ذلك يوجب عليه القول بالمعاني وتسلسلها 
إلى ما لا نهاية له 


)١(‏ في الأصل: بصفة لله ويبدو أن الصواب ما ذكرناه. 
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وذلك ان تلك الصفة الزائدة: والحال لا تخلو أن تكون معلومة أؤلا. قإن كانت معاومة 
فليست هي معلومة أنها صفة مطلقاء إذ ليس كل صفة فهي ما له كان السواد سواداء بل 
هي صغة زائدة خاصة. 

وإذا علمت كذلك لم تقتض صفة أخرى: إذ لو كان كذلك لاقتذضت كل صفة 
صفة إلى ما لا يتناهى: وذلك محال. 

قعلم باستحالته قساد قول من قال: إن العلم بالسواد سوادا علم بصفة له زائدة وحال 
له متجددة. وثبت ما قلتا إن انذات الواحدة يعلم بعلم ثم يعلم بعلم آخر خلاف ذلك العلم: 
ويكون متعلق العلمين معلوما واحدا. وذلك كنحو ما يخبر عن الذات الواحدة بخبرين 
مختلفين: وليس ذلك يقتضي أن احدهما خبر عن الذات على صفة زائدة على كونه ذاتا: 
بل المخبر عنه واحد والخبران مختلفان متغايران؛ لكل واحد منهما فائدة تحصل للسامع له 
غير الفائدة التي تحصل بالخبر الآخر. وهذا يسقط ما يعتمد عليه البهشمية ف الأحوال إن 
شاء الله. 
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فصل آخر 
في إبانة مذهبه في معنى المترك 
وذكر الأجوبة عن فروع ما يتعدق بهذا الباب 

اعلم: أنه كان يقول: إن التارك تارك بترك؛ وإن معنى الترك هو فعل أحد الضدين؛ وإن 
قعل الشيء هو ترك ضده كفعل الإيمان هو ترك الكفر. 

وكان يقول: إن قعل الشيء هو نفسه؛ وتركه ضده. وإن التروك إنما تقع في الأعراض» 
لأن التضاد والتناق فيها يقع- وأما الأجسام والجواهر قلا ترك لها. لأنه لا ضد لها ولا مناف. 
وكان يحيل قول من قال: إن الفناء ضد للجوهر وترك له؛ بل كان يقول: إن الفناء ليس 
بشيء: وإن الأعراض كلها لا يجوز عليها البقاء؛ ولا على شيء منهاء وإن الجواهر. إنما تفنى 
بأن لا يخلق لها بقاء في حالة كان يصح أن تبقى فيها. 

وكان يقول: إن أحد الضدين ترك لصاحبه على معنى: أن الفاعل بفعله له ترك قعل 
صاحبه. 

وكان لا يمنع وصف البارىٌ تعالى بأنه تارك؛» وقد ورد بذلك التوقيف؛ كقوله تعالى 

كه قم اهاي 2 دعزل9 

« وَتَرَكَهُمٌ فى ظلمتٍ لا يُيِصِرُونَ 4!')» والعنى فيه أنه فحل بهم ضد ما فعل بالؤمنين من 
المعرقة والعونة على الخير والتوفيق للطاعة. 

وكان لا ينكر أن يكون لاك ترك؛ ولركه ترك؛ كما أنه يكون للضد ضد ولضده ضد 
ويكون واحد من الضدين ضد صاحيه وتركه. وإنا كانت له أضداد كانت تروكا؛ وكل 
شيء منها ترك لسائر اضداده. وإذا لم تكن للأضداد غاية. لم تكن للزوك غاية؛ لا أنه يوجد مالا 
يتناهى من الأضداد ولتزوك في حالة واحدة, بل يوجد كل واحد منها بدل صاحبه. 

وكان يقول: إن ترك الترك جائز» كما إن الخبر عن الخبر جائزء والخبر عن كل خبر 
جائز. إلى ما لا يتناهى على الترتيب؛ لا على معنى وحجود ما لا يتناهى من الأخبار في حالة. 
وكان يقول: ,سبيل حواز ترك الغرك وجواز الخبر عن الخبر كسبيل جوز المعرفة بالمعرقة 
والعلم بالعلم, وذلك كنحو علم أحدنا بعلم نقسه ختى يكون علمه معلوما له بنفس 
علمه. 


0غ 
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وكان يقول أيضاء .لا ننكر أن تراد الإرادة. كما يترك الترك؛ ويعلم العلم؛ وان البارئ 
تعالى سبحانه مريد لكون ما هو كائن في العالم من إرادات الحيوانات كما هو عالم 
بعلومهم وقادر على قدرهم.. 

وكان يقول: إن ترك الشيء لا يقتضي معرفة التارك بالتروك؛ وإن الإسلام ثرك 
اليهودية: والنصراتية؛ والجوسية: وإن لم يكن عارفا بدتلك. 

وكان يقول: .كما يجوز أن يفعل الإسلام من لا يعلم هذه الأضداد كلها كذلك لا 
ننكر أن يترك هذه الأضداد من لا يعرفها. ألا ترى أن النساء والعوام لا يعرفون ضروب الكقر 
والإلحاد: وهم إذا فعلوا الإسلام فقد فعلوا ما يضاد جميع ذلك: وهم بفعلهم للإسلام 
تاركون لجميع ذلك» وإن لم يكونوا عارقين. 

وكان يقول: إن قول من قال: إن الله تعالى لم يزل تاركا للأفعال؛ على معنى أئه لم 
يزل متعريًا من الأقعال. خطأء وإنه ليس معنى الترك التعري من الأفعال. بل هو أن يفعل 
ضد المتروك. 

وقال: .كما يصح أن يوحد الإنسان متعريًا عن اختياراته منفردا منها خارجا عنها إذا 
كان ميتاء ولا يجب أن يكون تاركا لها؛لم يجب أيضاء إذا كان الله تعالى في ازله متحريا من 
الأقعال خارجا عنها أن يكون تاركا لهاء. 

وقال: .ولا فرق بين من أحباز أن يترك اليت وبين أن يختار الميت. وإذا ساغ أن يكون اليت 
متعريا من اختياراته خارجا عن أفعاله ولا يكون تاركا؛ ساغ أن يقال: إن البارئ تعالى لم 
يزل موحوداء خارحا من الأفعال متعريا منها موحودا ولا فعل معه ولا يكون تاركاء. 

وكان يقول: إن البارئ تعالى إذا كان في أزله موحودا ولا فعل. قلا يجب أن يسمى 
تاركاء لأجل أن ترك الشيء فعل ضده. وقد استحال أن يكون في الأزل قاعلاء أو يكون له 
فعل على حال. : 

فاستحال أن يوصف بأنه تارك في أزلهء وإنما يسمى فيما لا يزال تاركا لبعض الأقعال 
بفعله بعضها. وهو أن يفعل ما يضاده؛ ويخرج عنه؛ ويحرى منه. 

وكان يقول: ,إن سألنا عن الجسم إذا لم يفعل فهل فعل له ترك5 إنا إئما ذهبنا في قولنا 
ف الترك [إلى] أن احد العرضئن. إذا فعل استحال وجود ضده معه؛ فقد ترك بفعله فعل 
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ضده. والأحسام ليست لها اضداد. فإذا لم تقعل فعل أضدادها. لأن الأحسام لا يضاد بعضها 
بحضاء ووجود الجسم لا ينفي وجود جسم آخر في وقته. كما أن وحود الإنسان لا ينفي 
وحود إنسان غيره. 

وإن الأعراض لا تضاد الجسمء إذ كان لا عرض إلا وجائز وجوده في الجسم ومحال 
وحوده لا في مكان. قلما استحال أن تكون للأحسام أضداد هي أحسام أو أضداد هي أعراض؛ 
استحال أن تكون لها تروك. وليس يجب إذا لم تكن لها تروك أن لا يكون للعرض ترك؛ كما 
لا يجب إذا لم تكن لها أضداد أن لا تتضاد الأعراض». 

وكان يقول؛ إن احد ما يدل.على أن فعل الشيء ترك ضضده هو أن فعل أحد الضدين 
مخرج منه. كما أن تركه مخرج. منه؛ وناف لهء وكل فاعل لشيء فهو تارك لضدهة؛: 
وكل تارك لشيء فهو قاعل لضده أو لضد من أضداده. 

فوجب أن يكون فعل الشيء ترك ضده: كالتحريك الذي يخرج عن التسكين. لأنه 
ينافيه ويضاده. وإذا كان يخرج عن فعل ضده فقد استخنى به عن معنى سواهء كما 
يستخنى بالحركة الواحدة في الخروج عن المكان الواحد في الوقت الواحد عن معنى سواها؛ 
ولو وجب تنبيت شيء بعدها لوجب تثبيت ما لا يتتاهى. 

وكان يقول: إن أخذ الشيءَ تزك ضده؛ ولا يجوز أن يكون العلم بالشيء جهلا بضده لا 
القدرة على الشيء عجزا عن ضذه ويفرق بين ذلك بمثل ما ذكرنا عنه في قوله إن الأمر 
بالشيء نهي عن ضده. إذا كان الأمر بمعنى الإيجاب: والإرادة لكون الشيء كراهة لكون 
ضدكله. 

وكان يقول: في من أمره الله تعالى بالخروج عن مكانه إلى مكان غيره ونهاه عن الكون 
افيه: إنه إذا كان الكانان متصلين. فاللأمور إنما أمر بالأخذ في مقدمات الخروج وأسبابة: لأن 
كونه في المكان الثاني لا يكون, تركا للكون في اللكان العاشرء وإنما يكون تركا للكون في 
المكان الذي يليه مما كان يصح ان يكون فيه بدلا من كونه فيه. 

وإنه إن كان الكانان متصلين فهو عاص في مقامه غير مطيع في تركه الخروج إن 
لكان الذي نهى عن الخروج إليه. لأنه كما نهى عن الخروج إليه أمر أن يتركه بالخروج إى 
الكان الآخر ونهى أن يتركه بالمقام في مكانه الأول» قصار بمنزلة من قيل له توجه في 
صلاتك إلى جهة دون ما سواها فتوجه إلى غيرها. 
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قالء «فإن قالوا "قينهي الله تعالى عن ترك معصيته". أجيب عن ذلك. بأنه ليس ينهى 
عنها بفعل طاعته. بأن يأمر بذلك ويوجبه؛ ولكنه ينهي عن إحدى معصيته بفعل 
الأخركه. 

وكذلك كان يقول: قيمن أمره الله تعالى بقتل رخل وبالإقدام على قتل غيره ذفكف 
عنهما جميعا: إن كفه عن أحدهما إنما يكون فيه مطيعا. إذا أتى بالشيء في الوقت الذي أمر 
بإتيانه فيه: فإذا كف عن قتل الرجل الذي أمْر بقتله في الوقت الذي قيل له "اقتله" فيه 
كان كفه عن قتله فيه عصيانا. 

فإذا كان الكف الذي هو طاعة:؛ لم يأت وقته فهو غير الكف الذي هو معصية وهو الكف 
عن قتل من أمر الله تحالى بعتله في وقته. 

قال: ,ولا ننكر أن يكون ترك العصية معصية. لأن العصية قد تترك بغير الترك الذي امر 

. أن يتركها به؛ واذا كان للمحصية ترك غير الترك الذي نهي عنه. فتاركها بالترك الذي أمر 

به مطليع ومتى تركها بالترك الذي نهي عنه فهو عاص.. 

وكان يقول: إن اليهودية ترك للإسلام؛ ولا يجب أن يكون كل من ترك الإسلام يهوديا 
بل اليهودية أحد تروك الإسلام: لأن للإسلام تروكًا منها نصرانية: ومنها مجوسية, ومنها 
القول بقدم العالم. فلا يجب بقولنا إن اليهودية ترك للإسلام. أن يكون كل تارك للإسلام 
يهوديا. لأن لم نزعم أن كل ترك للإسلام يهودية. قال .وهذا كما قلنا إن اليهودية كفر 
ولا يجب أن يكون كل كفر يهودية ولا كل كافر يهوديا.. 

وكذلك كان يقول: .إذا فرض الله تعالى ترك الكذب: وأمر الإنسان أن يتركه بقول 
الصدق أو بشيء من الكلام الذي ليس بكذب. فالسكوت ليس بمباح بل هو منهي عنه؛ وإذا 
فرض الله سبحانه ترك الكذب وجعل للإنسان أن يتركه بأن يسكت أو بأن يقول الصدق؛ أو 
بأن يقول ضربا من الكلام. لا يوجد معه الكذب فهو مخير بين أن يسكت وبين أن يأتي 
بضرب من الكلام. لا يود معه الكذّب. 1 

وذلك ككعفارة الأبمان التي هو مخير إن شاء كساء وإن شاء اطعم؛ وإن شاء أعتق. 
كذلك إذا خير بين الصدق والسكوت. فقد فرض غليه ترك الكذب؛ وخير في ذلك بين 
السكوت وغيره. فالفرض عليه أن لا يخرج من الأمرين جميعا. وهو مخير في قدل كل واحد 
منهما بدلا من صاحبه. ولو قال قائل: السكوت مباح له من حيت خير بين أن يأتي به: 


4 
ويترك به الكذب وبين غيره من تروك الكذب كان قد ذهب منهبا.. 

وكان يقول: إن السكون تي المكان ترك للحركة عنه؛ وإن الإنسان يترك الحركة إلى 
جهة. بأن يفعل حركة في جهة أخرى غير تلك الجهة؛ وإن التحرك إلى لكان ساكن فيه 
وسكونه فيه هو حلوله فيه. 

وكان يقول: إنه لا يتكر ان يكون التارك الواحك تاركًا لفعلين بترك واحد ويكون 
التارك تارك للتروكين بنرك واحد. كالتوسظ للأمكنة تارك بكونه في مكانه الحركات في 
الجهات وسكونه فيه ترك لها على البدل لا على الجمع؛ وليس يحتاج في ترك الحركات في 
الجهات إلى أكثر من وجود السكون في المكان الذي يصح أن يتحرك عنه؛ ويترك السكون فيه 
بدلاً من الحركة عنه. 

وكان يقول: .يجوز ترك واحد لفعلين ضدين؛ ولا يجوز إقدام واحد على فعلين ضدين 
في وقت واحد. كما أنه يجوز أن يزك في حالة واحدة فعلين ضدين بتركين ولا يجوز أن 
يقدم على فعلين ضدين مغاء لآن' ') الإقدام على الشيء هو نفس الشيء وكذلك فعل الشيء 
هو نفس الشيء؛ وفي قولنا: "يقدم على ضدين" ما يوجب وحود الضدين وفعله لهما,مغاء 
وليس كذلك قولنا: في الزك. لأن تركه غيره وضده؛ ولا يستحيل أن يوجد أحد الضدين 
مع عدم صاحبف.. 

وكان يقول: إذا قيل له: .إذا قلت إن ذعل الشيء ترك ضده. فما انكرت أن الحركة من 
الملكان سكون ف غيرهة,؛ وإني لست انكر ذلك؛ ولا آبى أن تكون الحركاة عن لمكان سكونا في 
غيره. كالقرب من المشرق بعد عن المغرب: والدخول إلى السجد خروج عن الطريق. 

وكان إذا قيل له: هل يجوز وقوع الضدين في حالة واحدة؟ أجاب ب ,أن الحال التي 
يمكن قيها وقوع أحدهما فليس بجائز وقوع ضده فيهاء؛ والحال التي يمكن فيها عدمها 
قليس بجائز وقوعها. اللهم إلا أن يسأل السائل عن حال لا يدري هل يحدث فيهاء أو لا 
يحدث. فيجاب بأنه جائز في ذلك الحال وقوع أحد الضدين بدلا من صاحبه. وتجويزنا ذلك 
هو شكنا قي كون أحدهما في تلك الحال؛ وقد تيقنا أنه لا يحدث في الحال والواحدة ضندان. 
فنحن نعلم أنه لا يجوز وقوع ضدين مجتمعين في وقت واحد. 

قأما وقوع ترك ضدين في وقت واحد. فلا ننكر ذلك. إذا كان فعله متافيًا لهما؛ ؤليس 


() في الأصل: ولأن. 
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ذلك ترك لهما أن يكونا مجتمعين: وإنما هو ترك لهما أن يوجد كل واحد منهما بدلا من 
صاحبه: كما أنه ناف لهما أن يكونا موجودين على معنى أنه ناف لهما أن يكون كل واحد 
' منهما بدلاً من صاحبه. 

قال: «ويصح أن يكون ترك الضدين واقعًا في حالة واحدة ويفسد أن يقع الضنان في حالة 
واحدة لتضادهما واستحالة اجتماعهماء ولا يستحيل عدم الضدين قلا ننكر أن يوجد 
تركهما.. 

وقال: .ولا يجوز أن يكون الضد الواقع في الحال ترك لما يقع بعد تقضي الحال؛ لأن 
الضدين يتضدان في المحل الواحد. في الوقت الواحده ولا يتضاد شيئان في محل. في وقتين 
متغايرين أو في محلين. فلذلك لم يكن الضد الواقع اليوم ضنا لحدوت مأ يحدث بعد ألف عام 
لأن كونه اليوم لا ينفي كون ما يحدث بعد ألف عام: فوجب ان لا يكون تركا لا يحدث 
بعد ألف عام. 

وكان يقول: إن قول من قال: إن التارك للضدين. إن تعلقهما معا لا يؤدي إلى المخال ولا 
يوجب أن يكون تارك للمحال؛ وإن كان اجتماع الضدين م<الاً من قبل أن الاستحالة تقع 
في القول. ولأن الستحيل هو قول القائل: إن الضدين يجتمعان: والتارك لم يترك أن يجمعهما 
فيكون تارك للا يستحيل قول القائل فيه أن يفعله: وإنما ترك أن يفعل كل واحد منهما 
بدل صاحبه. 

وكان يقول: إن الك مما يوصف به الحي القادر؛ ولذلك لا يقال للجماد: إنه تارك لأنه 
لم يفعل أحد الضدين: وإنما يكون تارك إذا فعل احد الضدين. قيكون بما قعل من الترك 
فاعلاً لضد ما ترك. 

وكان يقول: إن سبيل الضد والارك سبيل واحدء وإن معنى قولنا "ضد" و"ترك" سواء 
وإن كل ترك فضد. وكل ضد ترث. وإن العدوم لا يكون ترك بل يكون الوجود تركًا 
للمعدوم والعدوم مروكا به كدا إنه منتف به 

وكان يقول: إن انضد الواحد يجوز أن يضاد أضداذا كثيرة مما يمائله ويخالفه؛ 
وإن فعل الجزء من السواد في المحل ترك لأمثاله؛ ولكل مثل منها أن يكون بدله وتركًا 
الأضداده أن يكون كل ضد منها بدنه؛ ولا يكون ترك إلا لما يضح أن يوجد بدله بان لا 
يكون كان: وكان لا ينكر أن يترك التاراك بنرك واحد متزوكات: كما يفعل الفاعل 


نه 

فعلاً يضاد مفعولات. 

وكان يقول: إن الروك على ضربين: 

أحدهما: ترك التروك يضاد تركه ولا يضاد مزوكه. 

والثاني: أن يكون مضانا لهما مزوكا لهماء؛ وذلك كقوله إن العلم يضاد الجهل وهو 
تركه. وكلاهما يضادان للوتء وللوت ضد الحباة وليس الحياة ضد العلم والجمل. ١‏ 

وكنحو قوله ق الألوان: إن السواد يضاد البياض والحمرة والصفرة وما ضاد ضد 
السواد. فهو ضد للسوادء وكان يجعل ذلك قسمين: أحدهماء يجري هذا اللجرى؛ 
والثاني: يجري على اللجرى الأول. 

وكان يقول: إن كل ذلك تروك وأضداد؛ ولا يعتبر في الغرك والضد إلا ما ذكرنا 
من استحالة اجتماعهما من جهة الحدوث في محل. وهما مما يستحيل أن يحدخا إلا في 

وكان يقول: إن الروك قد تكون في أفعال القلوب. كما تكون في أفعال الجوارح. 
لأن الكراهة لأن يكون الشيء ترك لإرادته. 

وكان يقول: إن ما يحتاج الإقدام عليه من الترك يحتاج إليه في الإرادة. 

وكان يقول: «يجوز أن يفعل الفاعل ما تركه بعد ان تركه؛ ولا يختص بذلك 
القديم تعالى دون الحدث إذ لا يختص بذلك وقت دون وقت». 

وكان يقول: إن التارك لا يخلو من فعل الشيء وتركه مادام قادرًا ووصفه بأنه 

' تارك صحيحاء 

وكان يقول: إن الك لا يخص ما يبتدئ في محل القدرة دون ما يفعل في غير محل 

القدرة؛ وبالله التوفيق. 


دنه 


فصل 
في إبانة مذهبه في باب البقاء والفناء والإعادة والابتداء 
وما يتعلق بذلك من الأجوبة في فروعها 

اعلم: أنه كان يقول: إن الباقي إنما كان باقيًا لأن له بقاء؛ ويقول إن ذلك معناه وهو 
حده وحقيقته؛ وكان يأبى قول من ذهب من أصحابنا إلى أن معنى الباقي من قام به البقاء 
وكان لا يشترط في بقاء الباقي قيامه به. كما يشرط في علم العالم: وكلام المتكلم قيامهها 
به ويقول: إنه لا ينكر أن يكون الباقي باقيًا ببقاء قائم بنات لا يقال: إنه هو الباقي به. 
وذلك أن من قوله: أن صفات البارئ تعالى باقية ببقاء قائم بالبارئ. 

وكان يحيل أن تبقى أعراض الجسم مبقاء قائم بالجسم؛ ويجيز أن تكون صفات 
البارئ تعالى باقية ببقاء قائم بالبارئ تعالى» ويفرق بين الأمرين: بأنه لو كانت أعراض 
الجسم باقية ببقاء قائم بالجسم استحال أن تتبدل مع بقاء الجسم. 

هلما وجدنا أعراض الجسم تتبدل وتتغير مع بقاء الجسم دل ذلك على أن بقاء الجسم لا 
يكون بقاء لأعراضه: ولا كانت صفات البارئ تعالى باقية ببقاء واجبًا وجودها بوحوده. 
ولم يجز أن تتبدل وتتغير مع بقاء البارئ تعالى. جاز ان تكون باقية ببقائه. 

وكان يقول: إن صفات البارئ تعالى باقية ببقاء؛ وذلك البقاء بقاء البارئ تعالى 
وللصفات وإن نفس البقاء باق بنفسه. 

وكان كثيرا ما يسلك في إنبات البقاء هذه الطريقة التي يسلكها في إثبات العلم: وهو انه 
لو كان البارئ تعالى باقيا بنفسه. كانت نفسه بقاء ودلت الدلالة على أن البقاء معنى من 
المعائي لأجله يبقى البافي. ويستحيل أن يقوم بذاته؛ ومحال أن تكون نفس البارئ تعالى ف 
معنى البنقاء. 

وكان يقول: إن بقاء البارئ تعالى باق لنفسه. لأن نفسه بقاء, قال: «وهذا كما قلنا إنه 
لو علم نفسه بنفسه كانت نفسه علمًا؛ ويستحيل أن يعلم نفس علمه بنفسه ولأن نفس 
العلم هو الذي به يعلم العلوم: قنفس البارئ تعالى معلوم بحلمه: ونقس علمه معلوم بنفس 
علمه. 


قال: وأما القدرة قلا يصح أن تكون مقدورة للقادر بها على كل حال؛ وإذا كانت 
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مقدورة فإنها تكون مقدورة بقدرة لخير القادر بها. 

فلذلك كان يختار من العبارات الستعملة في حقيقة الباقي. ومعناه هو أن يكون له 
'بعاء: لآن ذلك يشمل ذات البارئ وصفاته ونفس البقاءء قال: ,وقد يجوز أن يضاف الشيء ا 
نفسه فيقال: "له نفسه" و"له نفس"؛ وكذلك يجوز أن يقال "له بقاء" وذلك البقاء نفسه؛ 
وإنما الذي كان يأباه وينكره أن يقال الباقي ماقام بقاؤه بغيره؛ أو ما قام بقاؤه به. 

فاحال أن تبقى أعراض الجسم ببقاء الجسم: لأن الجسم وبقاءه غيران لأعراضه. وهو 
يحيل أن يبقى الباقي ببقاء في غيره وليس البارئ ولا صفاته غيرين لبقائه لاستحالة العدم 
على ذاته مع وجود صفاته. 

وكان يقول: إن شيئًا من الأعراض لا يجوز عليها البقاء بحال؛ وأن الجواهر والأحسام 
كلها يصح عليها البقاء. وإنها إنما يصح وصفها بلبقاء في الحالة الثائية من حال حدوتها 

ُ وإنها في الحالة الأولى لا يصح أن يقالٍ إنها باقية. وكان يقول: إن إجماع المتكلمين قديما 

وحديثا أن الجسم في حال حدوئثه لا يصح أن يكون باقيًا. 

وكان يقول: إن الإبقاء والبقاء بمعنى واحد في المحدث؛ كما أن التحريك والحركة 
والتسويد والسواد بمعنى واحد. وإن معنى قولنا: "ابقى الله تعالى الجسم" أي خلق به بقاء 
وكذلك معنى وصفنا للبارئ سبحانه بأنه قادر. أن يبقي الجسم أنه قادر أن يخلق له بقاء؛ 
وإنما يوصف بأنه قادر على أن يبقي الجسم في حالة يصح أن يخلق له بقاء؛ لأنه لا يقال إنه 
قادر على أن يبقيه في حاله الأولى. 

وكان يقول: إن معنى قولناء "انا منتظر لأن يبقى زيد" إنما هو منتظر لبقائه أن 

وكان يقول: إن البقاء عرض؛ ولا يصح عليه البقاء: وإن الجسم يبقى دائما بتجدد 
البقاء له حالاً فحالاً. 

وكان يأبى أن يكون البقاء وجونا للجسم أو حدونا له؛ وإحدانا له؛ أو إيجاذا له وكان 
يقول: إنه وإن كان لا يصح وحوده في الثاني إلا وله بقاء به يبقى فليس ذلك موحبا أن 
يكون بقاؤه وجوده: كما أن الجسم لا يخلو من أعراضه في الثاني ايضاء ولا يصح له وجود 
مع عدمهاء ولا يوحب أن يكون وحود أعراضه وحودا له. كذلك وإن كان لا يصح وجوده 
ف الثاني إلا وله بقاء موحود فلا يجب أن يكون البقاء وجوذا له أو إيجاذا. 
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وكان يقول: إن:البقاء لا يصح حدوثه في حال حدوث الجسم؛ لأن تلك الحالة لا يصح 
أن يبقى افيها؛ وإنما يصح حدوث البقاء في حالة يصح أن يبقى فيها الجسم؛ وهذا 
كالحركة التي هي معتى يخدث في الجسم ولأحلها يكون الجسم متحركاء ولا يصج 
حدونها في الحالة الأولى في الجسم. لاستحالة كون الجسم في الحالة الأولى متحركا عن 
مكان: ولا يقتضي ذلك نفي البقاء. كما لم يقتض ذلك نفي الحركة: وسائر أعراض 
الجسم فيما لا يصح أن يحدث إلا في الثاني أو بعده. 

وكان يقول: إن جملة البقاء لا ضد له؛ وإن أجزاءه وأنواعه تتضادء وإنه لا يصح حدوت 
جزءين من البقاء في حالة لجزء واحد من الجواهر لتجانسهما وإحالة وجود جزءين من 
جنس واحد من الأعراض في محل واحد. 

وكان يعتمد كثيرا في إحالته بقاء أعراض الجسم. بأن البافي ما له بقاء ويستحيل 
قيام بقائه بغيره؛ فلأجل ذلك استحال بقاء شيء من الأعراض. 

فإذا قيل له: فقل في بقاء الجسم إنه باق بنفسه. كما قلت في بقاء البارئ تعالى إنه باق 
بنفسه؛ فرق بينما بأن بقاء الجسم لو بقي بنفسه لكان في حال حدونه باقيًاء وقد نبت أن لا 
يصع ان يعون الشيء باقيااي حال جدوته: وبقاء البارئ سيحاته باق يتقسه الآن تفسه غير 
حادث وهو موحود لم يزل كاننا. 

وكان ينكر قول من يقول: إن الباقي هو الذي توالى وجوده. من قبل أن وجود الشيء 
هو هو. وليس بمعنى يصح فيه التوالي والتتابع؛ لأن التتابع يقتضي شيئين يتقدم أحدهما 
ويتأخر الآخر وهذا يستحيل ف نقس واحد. 

وكذلك ينكر قول من يقول: إن معنى الباقي ما كان بخير حدوث؛ لأن حدوث الشيء 
ليس هو أكثر من نفس الحادث وهذا ويوجب أمرين كلاهما محال. 

أحدهما: أن لا يكون الباقي إلا ما لم يزل موحونا غير حادث» وذلك محال. لأن صحة 
الوصف باليقاء لا يخص قديمًا من محدثء كما أن صحة الوصف بالوجود لا يخص قديما 
من محدث؛ فإذا كان كذلك قالوصف بالبقاء لا يتعلق بأن يكون كونه بحدوث أو لا 


بحدوث. 


وكذلك يفسد أن يكون العنى غيه أن يكون كائنا بغير حدوث على أن يكون الحدوث 
معنى سوى المحدث. لأن ذلا وو حب كونه مجدنا في حال حدونه وذلك محال أيضا. وإذا 
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استحال الأمران بطل قول من قال إن معنى الباقي هو الكائن من غير حدوث. 

وكذلك كان ينكر قول من يقول: إن مغنى الباقي هو الذي [لم] يحدث في حال الخبر 
عنه بالوحود؛ لأن ذلك يوجب لو اأعيد عن العدم بعد حدوثه بقاءه في الحالة الأولى: وذلك 
محال. 

وكذلك كان ينكر قول الجبائي في ذهابه إلى: أن لا باق في الحقيقة إلا الله تعالى؛ ويقول 
إن ذلك يوجب عليه أن يخصه بأوصافه ولا يجيز مشاركة غيره له فيه حتى يحيل أن 
يوصف بكل وصف وصف هو به إلا هو؛ وذلك محال. 

وكان يقول: إن جواز الإعادة على الأعراض لا يوجب لها الوصف بالبقاء أو بجواز 
البقاءء لأن الإعادة بعد الابتداء ابتداء عن عدم والوصف بالبقاء. إنما يصح لمن لا يكون 
حدوئه حال صحة وصفه بذلككء وإن ما يعاد من الأعراض. فإنما يحدت عن عدم فيكون 
موجودا حاله ثم يعدم ثم يحدث على طريق الإعادة: فإذا أراد القادر على إعادته أعاده. 

هاما قولنا في الفناء: ذإئه كان يذهب إلى أن الفناء ليس بمعنى وليس بشيء: وإنما 
معنى قولنا "فني" أي "عدم. بعد ما كان موحودا؛ وجاز لأن لا يعدم" لأنه وصف تعاقب 
البقاء فيجري على ما يجوز أن يبقى إذا لم يبق. 

وكان يقول: ,كل قان معدوم؛ وليس كل معدوم قانيا؛ كنا أن كل باق موجود 
وئيس كل موحود باقيا. وإنما يقال قني لما كان موحودا فعدم؛ كما يقال "بقي" للا كان 
موحودا قبل الخبر عنه بذلك. 

وعلى هذا الأصل فإنما يجري على الأعراض هذا الوصف على امجاز, وإنما يجري على 
الجواهر التي يصح أن تبقى على الحقيقة إذا لم تبق فيقال "فني"”. 

وكان يقول: إن معنى قولنا "فني" ما يصح أن يبقى:؛ هو أنه لم يحدث له بقاء في حالة 
كان يصح ان يبقى فيها. وكان ينكر قول من يقول من أصحابنا: إن معنى قولنا "فني 
الجوهر" أنه لم يخلق له بقاء. إذا اقتصر على ذلك؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون في حال حدونه 
باقياء وإلى أن يكون المعدوم باقياء وإذا عبرنا بما ذكرناه قبل صح امعنى: ولم ينتقض بشيء 
من ذلك. 


وكان يقول: إن معنى قولنا "اقتى الله كنا"؛ أنه لم يخلق له بقاء في حال ما كان 
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يصح ان يخلقه: وإن معنى قولنا "أبقى الله كذا" أ "خلق له بقاء". ويفرق بين الأمرين بما 
يوحجب أن يكون البقاء معنى متضمنا لقولنا: "أبقى كذا"؛ وشو أنا إنما قانا "أبقى كذا" قلو 
لم يكن معناه حدوث البقاء له؛ وكان معناةء أنه لم يخاق له شناء. كان يجب ان يكون كل 
مالم يخلق فه فناء باقياء وذلك محال. 

وكان يقول: .لو كان معنى قولنا: "أقنى الله الجسم" أنه خلق له فناء. كما أن معنى 
قولنا "ابقاد" أنه خلق له بقاء. كان يجب أن يكون ذلك اللعنى حادثا في الفاني مو ونه 
حادنا فذيه يقتضي وجوده وكوته فناء له يقتضي عدمه: وذلك محال. 

ويستحيل أن يحدث لا فيه. ولا في غيره. كما يستحيل أن يحدث لون الشيء لا فيه ولا 
في غيره. وإنا بطل ذلك نبت أنه لا يصح أن يكون معنى قولنا: "أفنى الله تعالى كنا" بأنه 
خلق له فناء. فخصل بهذا الدليل؛ ونحوه الفرق بين أن يكون معنى الإيقاء خلق البقاء ولا 
يكون معنى الإفناء خلق الفناء. 

وكان يقول: إن معنى قدرة القادر على أن يغني الشيء ليس يرحع إلى مقدور يحبث 
بل يرجع إلى مقدور بأن لا يحدث؛ وإن اللقدور قد يكون مقدورا. بأن يكون وبأن لا يكون 
كما يكون التمني والعلوم متمنى أن يكون: وأن لا يكون. ومعلوما أن يكون ون لا يكون؛ وان 
معنى قول القائل "يقدر إن يبقيه" يرجع إلى قعل البقاءء ويغرق بين الأمرين بما ذكرنا 
عنةه وبخيره. 

وكذلك كان يقول: إن معنى تمني التمني فناء عدوه يرجع في الحقيقة إلى تمني 
بقائه بعده. وكذلك معنى انتظار المنتظر. لأن يفنى من يكره بقاءه يرجع إلى حدوث 
, يقائه بعد عدمه وتقضيه. وكذلك يتأول سائر الألفاظ الجارية هذا اللجرى على نحو هذا 
اللعنى. 

وكان يقول: إن الأعراض لا يصح أن تكون مغناة إنا عدمت ولا معدمة؛ وإنها إذا عدمت 
بعد حدوتها. فإنما يقال فيها إنها محدومة فقط؛ وإن الشيء منها ليس يعدم بخيره وإنها كل 
واحد منها حكمه أن يعدم في ثاني .حال وجوده لا محالة من غير اقتضاء محنى به يعدم 

وإن ما يجري في الكلام من العبارات في قول القائل "قنيت الحياة بالوت" و "قني السواد 
بالبياض" و "أقنى الله تعالى حياة قلان" فتوسع والحقيقة في ذلك راجعة إلى إحداث ضده أو لم 
يجدد لما سلف مثلا فيجري على ما تقدم على هذا النحو الوصف بأنه "فني" و"افنى" توسغا. 
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وكان يقول: إن مخنى "متنافيان" أنهما مما يستحيل أن يحدثا معا في محلء لا أن 
أحدهما ناق لصاحبه أو منتف بصاحبه؛ وإن استدامة الوصف للأسود. بأئه أسود؛ وما توهم 
الناظر إليه أنه باق. فذلك لتجدد امثاله: وتعذر الفصل بين ما يعدم منه» ويحدث 
لتجانسهما وتشاكلهماء؛ لا لأجل أنه بقي إلى الثاني. 

وعلى هذا الأصل فلا ينكر عنده بقاء جوهر مع عدم سائر الجواهر بأن يجدد بقاء له 
ولا يجدد البقاء لغيره. وجائز عدم سائر الجواهر بعد البقاء كما وجب عدمها قبل حدونها. 

وكان لا يقطع من حهة العقول بإعادة شيء من الأعراض والجواهر؛ ويجيز عدم الكل 
على الوحه الذي يصح أن يعدم عليه لا بأن يوجد جوهر مع عدم العرض أو عرض مع 
عدم الجوهر. 

فأما قوله في الابتداء والإعادة فإنه كان يقول: «ابتداء الشيء حدوثه وافتتاحه وهو 
وجوده عن أول؛ وإن الابتداء هو نفس البتداء؛ وهذا كفوله: ف أن الفغل هو نفس المفعول 
والإحداث هو نفس المحدث. فأما الإعادة فإنها ابتداء نان وهو نفس المعاد. 

وقد حكى في «كتاب الثوادر أن من أصحابنا من قال: إن الإعادة معنى غير العاد؛ 
والصحيح على مذهبه لأن الإعادة هي نفس العاد؛ وأن معنى قولنا "إعادة" و"معاد" يرجع 
إلى -حدوث بعد حدوث تحللها عدم. 

فإذا لم تكن الإعادة معنتى سوى المعاد. فالواجب أن يكون معادا لنفسه؛ على أصله في أن 
الوصف إنما يستحقه الموجود لنفسه أو لمعنى كان لنفسه. 

فإذا قيل: "على هذا في حال ابتدائه يجب أن يكون معادا لوجود نفسه". 

فالجواب: أنه بمعنى ذلك وإن لم يسم به من طريق اللغة فلأن العاد والبتدا بمعنى 
واحد. وذلك أنه ليس لقولنا "اعيد” أو "هو معاد" أكثر من ابتداء حدوث. وإن كان احد 
اللفظين يدل على حدوث سبق. آلا ترى أنه إذا قيل "اعيد حدوئه" فليس بأكثر من بيجدد 
وجود نفسه ووجوده. 

وقد بينا قبل أنه كان يجيز إغادة كل ما يجوز ابتداؤه من عرض أو جوهر؛ وان ما 
يوحب من ذلك إعادته فلاخبر الوجب له؛ وأنه لا دلالة في العقل تورجب إعادة ولا ابتداء ببحال. 
وقد مضى بيان ذلك قيما قبل فاعلمه إن شاء الله. 


1 
فصل آخر 
ني إبانة مذاهبه في باب الأكوان والألوان 

اعلم: أنه كان يقول: إن الكون معنى له يكون الكائن كائنا وبه يكون في الكان إذا 
كان مكان: وإن الجوهر لا يجوز أن يخلو من الكون كما لا يجوز أن يخلو من اللون: وإن 
الجوهر النفرد فيه كون وهو العنى الذي لو كان مكان كان به الكائن كائنا في الكان. 

وكان يقول: إن الحركة والسكون جنس الكون؛ وإن الكون إذا وقع على وجه 
مخصوص فهو حركة, وإذا وقع على وجه آخر كان سكونا. قأما الوجه الذي يسمى الكون 
حركة فهو أن يكون كونا في مكان بعد مكان بلا فصل. وإنما يشترط فيه "يلا فصل" من 
قبل أنه لو كان في مكان تقدم ثم حدث في مكان آخر على طريق الإعادة وكان كائنا فيه 
بكون لم "يسم" ذلك الكون حركة: وإن كان به كاننا قي مكان بعد كونه في مكان آخر. 
وما كان في مكان ثان بعد ما كان في المكان الأول ولم يعدم فيما بينهما ولم يحدث فذلك 

الكون حركة. ولم يزاع في ذلك: يعني المحاذاة: بأكثر مما ذكرنا. 

وكان يقول: إن الكون الثاني قي الكان الثاني هو الحركة عن الأول. وحكى عن بعض 
أصحابنا أنه كان يقول: إن الكون الثاني مع الكون الأول حركة؛ كما أن الحرف الثاني مع 
الحرف كلام أو عبارة عن الكلام. 

وهو كان يأبى هذا القول. ويقول: إن الكون الثاني في اللكان الثاني هو نفس الحركة. وهي 
حركة عن للكان الأول. وسكون في الكان الثاني. وكان يقول: إن نفس الحركة سكون على 
هنا الوصف, وهو أن تكون حركة عن الكان الأول وسكونا في للكان الثاني. 

وكان يقول: إن الحركة تقتضي مكانين؛ ولا يصح أن يتحرك التحرك لا في مكان ولا 
أن يسكن لا في مكان. وبه كان يحيل سؤال اللحدة إذا سألت الموحدة عن من يقف على طرق 
العالم فيخرج يده "ايخرحها في شيء أم لا في شيءة بأن يقول: "إن ذلك سؤال محال. لأنا إذا 
فرضنا هذه السألة في نهاية العالم. وهي آخر جزء منها. وقلناء إن الخارج يخرج منه أو الرامي 
يرمى فيه. وذلك نوع من الحركات أيضاء ولا يصح أن يخرج إلا عن شيء:؛ وقلنا هو آخر 
العالم: ثم قلنا: إنه ترج منه: فقد أوجبنا شيئا" آخر خرج إليه ونقضنا آخر الكلام بأوله: 
وذلك محال. 


4 والأضل: إن شينا. 
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فعلم أن الصديح في حواب ذلك هو إحالة هذا الكلام بأن يقال: هذا كلام متناقض» 
لأنه يوجب أن يكون هناك مكان وأن يكون آخر العالم وأن لا يكون آخره". 

وكان يقول: إن الحركة: والنقلة: والزوال: والخروج عن المكان والظعن والارتحال عنه 
كل ذلك بمعنى واحد. وان كل متحرك منتقل؛ وكل منتقل متحرك؛ وإن قولهم تحرك 
السعر والبردء مجاز لأن ذلك ليس مما ينتقل في الأماكن. 

وكان يقول: إن الحركة مرئية. ومن سأله فقال: .هل يصح أن تكون ملموسةة, أجاب 
ب ,أنك إن أردت أن تكون مماسة فلا؛ وان أردت أن تكون مدركه مميزا بينها وبين ما ليس 
بحركة. كنحم لأن الدرك يدرك بحس لسه الحركة والسكون كما يدرك السواد 
والبياضء ولكنه وقع التمييز من خبهة الإدراك بينها لهذا الوجه». 

وكان يقول: إن حركة الجسم تدل على حدثئه؛ لأنها تقتضي نهاية له وامتناهي في 
ذاته لا يكون إلا محدنا. 

وكان يحيل قول من يقول: عن الحركة في القدم حركة؛ ويقول: إنها لا تكون 
حركة إلا إذا حدئت كما لا يكون الجوهر جوهرا إلا إذا حدث. 

وكان يقول: .الحركتان في جهة واحدة متمائلتان: وكذلك كان يقول في الكونين: 
وإن الحركتين في جهتين مختلفتان. وكذلك الكونان في جهتين مختلفان. 

وكان يقول: .لا يصح وجود حركتين في جزء واحده كما لا يجوز وجود حركتين 
ولا لونين على أصله. لأن ذلك يؤدي عنده إلى و<ود التضادات معا في محل على الوجه الذي 
فسرناه قبل. وكان يقول: إن إجازة ذلك تؤدي إلى إجازة اجتماع الضدين. 

وكان يقول: إن الحركة الواحدة لا تكون إلا في محل واحد. ولا يجوز حركة 
لتحركين ولا قيام حركة واحدة بشيئين. وكذلك كان يقول: مثل هذا الحكم في سائر 
الأعراض إنه لا يجوز وجود شيء منها في محلين. 

وكان يقول: إن الحركات على ثلاثة أقسام: فمنهاء مختلف. ومتها: متضاد. ومنها: 
متمائل. ولا يصح أن تتشابها بكونهما حركتين فقط. بل يجب أن يراعى أمرهما في سد 
إحداهما مسد الأخرى أو يخلفه فْ سذه مسده. وإن التضادين منهما قد لا يصح اجتماعهما 
محافقي حال. وإن المتمائلين من الألوان والحركات ضدان؛ وكذلك الختلفان. 
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واعلم: انه كان يقول: إن الاجتماع هو الماسة والانضمام وهو كون كل واحد من 

الجوهرين بحيث صاحبه: وإن الاقتراق هو التباعد؛ وإن الكونين على طريق التجاور في 

الجوهرين احتماعان .والكونان فيهما على طريق" 

الاجتماع هو جنس الاقتراق: كما أن جنس الأكوان هو جنس الحركة والسكون. وكان 

. لا يابى ان يكون الشيء الواحد يماس شيتا ويغارق غيرهء كما يتحرك عن مكان ويسكن في 
غيره. 


افتراقان. وكان يقول: إن جنس 


وكان لا يراغي في السكون أكثر من حلول الجوهشر في اللكان من غير أن يتريص به 
وقتين او ثلاثة. ١‏ 

وكان يقول: إن تحديد ذلك بالوقتين والثلاثة. ليس بحجة اللغوين ولا طريق أهل 
العربية؛ ولكن ذلك قياس النظارين. وذلك باطل. لأن النظر لا طريق له في تسمية الشيء. 
فوجب أن لا معنى للتحديد بالأوقات. وكما أنهم قالوا "سكن اللكان وحله" كذنك كانوا 
يقولون "تحرك عنه وظعن": فيراعون في التحرك: النقلة؛ وقي السكون: الكون في اللكان فقظ. 

وكان يقول: إن الاعتماد مماسة مخصوصة:؛ وذلك أن يكون مماسة لما تحته على وجوه 
مخصوصة:؛ وكان ينكر قول من قال: إن الاعتماد هو الثقل؛ وقد حكينا عنه مذهبه في 
النقل» وأنه كان يقول: إن الثقل هو الثقيل نفسة؛ وإنه لا يصح كون جزء أثقل من جزء: 
ولا خفيف أخف من خفيف إلا بالإضاقة إلى ما هو أثقل منه؛ أو أخف. 

وكان يقول: في الألوان مثل ما كان يقول في الأكوان: أن الجواهر لا يصح أن تخلو 
منهاء وإن كان مختلف منها متضاد؛ ولا يصح وحود لونين في محل بمحال لا مثلين ولا 

وكان يقول: ,لا يصح أن يوصف العدوم بأنه لون ولا بأنه جوه... 

وكان يقول: إن الأعمى الذي لم يدرك اللون يجوز أن يعلم اللون ضرورة بخبر الخبرين 
عنه به؛ وإن لم يعلم من أجزاء اللون متشابهًا فبحس النظر والشاهدة [و] ما هو فيها مختلف 
فيها فيدرك اختلاقهم! حسا. 


وكان يقول: .دائز أن يكون في مقدور الله تعالى لون خلاف هذا اللون وطعم خلاف 


)١(‏ في الأصل: على طريق افتزقان. ولعل الصواب: على طريق التباعد. 
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هذا الطهم. وإنه لا يجب على من لم يشاهد لونا إلا واحنة أن ييحكم بأن لا لون إلا كذلك». 

وكان يحيل قول من قال: إن السوادين مشتبهان لأنهما سوداوان أو لأن كل واحد 
منهما له صفة يخصه لنفسه. 

وكان يحيل وجود لون وكون لا في مكان. ويقول: .كما يستحيل أن يختاج الجوهر 
إلى مكان كذلك يستحيل أن يحدث العرض لا في مكان» وكان لا يخص بذلك عرضا دون 
عرض ولوثا دون لون٠‏ 

0 

وكان يحيل بقاء الألوان كما يحيل بقاء الأكوان. 

ويقول: إنهما يدركان حسا ويقع التمييز بين مختلفهما بالحس؛ ويقول: إن كل من 
أدرك الأسود فقد أدرك سواده وعلمه ضرورة: وإن كان يعتقد أنه نفس الجسم لا معنى 
سواء كنحو اعتقاد نفاة الأعراض ومن نحا نحوهم. 

وكان يحيل أن يوصف العدوم”بأنه لون أو سواد: ويقول: إن ذلك مبني على منع أن 
يسمى شينا أو موحوناء فإذا لم يصح أن يسمى شينا ولا موحوذا فكيف يصح أن يسمى بما 
هواخص من ذلك؟ لأن كل ما امتنع من الأخص امتنع من الأعم". 

٠‏ وكان يقول: إن السواد مخالف للبياض ولسائر الأعراضء وإن مخالفته للبياض ولسائر 
الألوان ليست كمخالفته تسائر الأعراض. والفرق بين المخالفين أن كل شيء خالف شينا 
خلاف التضاد فليس يجوز أن يجتمع مع من خالفه قي خيز واحد؛ لأن كل واحد منهما 
ضد لصاحبه؛ والختلفان اللذان ليسا بمتضادين قد يجوز أن يجتمع الاثنان منهما في حيز 
واحد؛ لأن ما ينفي أحدهما لا ينفي الآخر؛ والسواد لا يجوز مجامعته للبياضء ولا لشيء من 
الألوان في حيز واحد لتضادهماء ومخالفته للقدرة والعلم؛ والحياة: والوت وغيرهما وأنه ليس 
بضد لهما ولا مناف. 

وكان يقول: إن السواد موصوف بأنه سواد لنفسه: وكذلك سائر الألوان؛ والعنى فيه 
أنه موصوف أنه سواد لنفسه؛ وكذلك سائر الألوان: وكذلك كان يقول: إنه لون لنفسه 


وعرض لنفسه وشيء لنفسه على مثل هذا الحثى. 


سس ممم 


(1) كذاء والصحيح: كل ما امتنع من الأعم امتنع من الأاخص. 
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فصل آخر 
في الإبانة عن مذاهبه في باب المعرفة وتفصيل أحكام المعارف 

اعلم: إنا قد بينا قَيِما قبل طرطًا من الكلام في ذلك؛ وإن لم يذدكر جميع ما يتفرع عنه 
ويتشبع القول فيه ههنا ليكون مع ما تقدم ذكره محيطاأ بما في الباب من ذلك. 

اعلم: أنه كان يقوؤل: إن جملة العارف لا تخرج من احد نوعين: ضرورة؛ واكتساب: 
فالضرورة منهاء ما حدث للمعارف بها لا عن فكرة متقدمة ونظر واستدلال: والكتسب منها 
ما حدث عن نظره وفكره واستدلاله؛ وكان يمنع أن يقال للحادث عن النظر اضطرار» 
كما يمنع أن يقول للحادت ابتداء لا عن نظر "اكتساب". 

وهذا جملة ما يتميز به عنده قسما العارق في الضرورة والاكتساب: ثم الكلام في 
تفصيل ذلك وما الضرورة منها وما الاكتساب. 

وكان يقول: إن العارف بوجود الدركات ضرورة: ومعرفة الإنسان بنفسه ضرورة 
وبكثير من احكامه وصفاته: وكذلك معرفته بمخبر أخبار التواتر ضرورة. 

ومن هذه العارف الضرورية ما يعلم أنه ضرورة بالاستدلال مما قد تنازعها التنازعون 
فقال قوم: إنها اكتساب. وقال قوم: إنها ضرورة؛ لأن العلم بأنها ضرورة ليس بضرورة. 
ولذلك تنازع الناس كثيرا في العارف فقال بعضهه: إنها ضرورة. وقال بعضهم: إنها 
اكتساب. 

فمن ذلك معرقة الله تعالى في الدنيا. هي عنده اكتساب: وليس بضرورة؛ وكان يقول: 
,لو كانت ضرورة لم يجز أن تخطر بالبال خواطر الشكوك؛ وأن تدعو الدواعي إلى خلافها؛ 
لأن ما علمناه ضرورة فذلك حكمه: فلما رأينا خواطر الشكوك في معرفة الله تعالى قد 
تحترض النفوس. وتدعو إلى خلافها الدواعي. علمنا أنها ليست بضرورة. 

كما أن علم الإنسان بنفسه للا كان ضرورة لم يجز أن يدعوه داع إلى خلاف ذلك؛ ولم 
يجز أن ترد عليه الشبه في وجوده حتى يعتقد أنه ليس بموجود. 

وما جاز أن يرحع الإنسان عن الإيمان بالله تعالى إلى الكفر؛ ويترك العرقة بالله تعالو, علم 
أنها لييست باضطران. 

وكان يقول: أيضناء :لو كانت المعرفة بالله تعالى ضرورة لكان الناس حميعًا مضطرين 
إليهاء لأن ضرورات المرقة. إذا لم تتحلق بأسباب الحواس؛ والأخبار فهي مشتركة بين 
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العقلاء. ولو از لدع أن يدعي ذلك لجاز لدع أن يدعي أنهم مضطرون إلى العلم بالنبي ك3 


وبصدقه. 


وقد بين لله بطلان هنا القول. بقوله تعان: ل[ وَمَا حَددَعُوت إل أَنفْسَهُمْ وما 
يَمْعْدونَ 4" أيه لا يعلمون: وقال: « وَلَكنٌ الْبُمَفِقِتَ لا يَعْلَمُونَ 4'"'؛ واخبر 
عن بعض الكاقرين فقال: (١‏ إن هم إلا يعون 4". وقال تعاى: 9 وََْسَبُونَ نهم عَل 
َنم 4!"", والعالم بالشيء لا يجوز أن يكون ظاثا شاكًا فيه مع علمه.. 

وقال أيضناء ,لو كان الناس حميا مضطرين إلى الحرفة بالله. وهو بعض ما يجب 
عليهم معرفته من الحق؛. لجاز لآخر أن يدعي أنهم مضطرون إلى علم الحق كله؛ وجاز ان 
يدعي أن سائر اللحدين والدهريين يعلمون أن الحق مع اموحدة وهم جاحدون ذلك 
بالسنتهم: مع أنهم لو كانوا جميغا مضطرين إلى بطلان ما هم عليه» اعني الخالفين للحق 
وهم يدعون أنهم محقون٠‏ لكانوا قد أجمعوا على الكذب الذي يعلمونه ضرورة. 

ولو جاز هذا عليهم لجاز ان يثقلوا كذيا قد شاهدوا خلافه: ولم يؤمن على الناقلة التي 
نقلت أعلام الرسل أن يكونوا قد كذبوا؛ء إذ قد حاز الكذب على الجماعات الكثيرة قيما 
يعلمونه كذبًا ضرورة. 

وكان يقول: ؛لو كانت العارف في هنا الباب ضرورة لم يجز أن يكتسب الإنسان جهلاً 
أو شكاء ولم يكن يقع علم باستدلال؛ ولا باكتساب؛ وكان النظر والاستدلال لا يفيد ولا 
يزيل شكا ولا يزيد سكونا. وي وحداتنا الأمر بخلاف ذلك دليل على قساد هذا القول. 


وكان يقول: إن معرفة الله تعالى مأمور بها؛ وضدها من النكرة والجهل به منهي عنه؛: 
وفاعل امعرقة به محمود مثاب عليه: وتاركها مذموم معاقب عليه. 

ألا ترى أن انه تداق أمر الخلق -جميها بتقواه فال ط( ييا آلا أَتقُوا ربكم 94, 
والتقوى إنما هو الخوف منه ومن عتابه؛ ومحال إن يخافه من لا" يعرفه: ويعلم أنه قادر 
لال يي 2 
(1) سورة البقرة: الآية رقم 3. 
(1) سورة النافقون: الآية رقم 4. 
() سورة الجائي 
() سورة المجادلة: الآية رقم 14 
(0) سورة النساء: الآية رقم .١‏ سورة لقمان: الآية رقم 7 
(1) في الأصل: ولا. ولعل الصواب: من لا. 


ية رقم :5. 
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على مااتوعد به خلقة من :الضرر والحتاب الأليم, وقال تغال: ل[ فَأعَلَمُوا أَنمَا أنرلَ بعلم 
لَه ون لد إِلَدَ ِل هُرَ 4''. وقد امرهم به ومدحهم علية وذمهم على تركه؛ وكذلك 
قال < فَأعَلَرْ أتَدُ لك إِلَّدَ إل الله 4'": وهنا أمر بالعلم به نصناء وقال: ط وَأعَلَمُوَا أن لَه 
سَنِِيدُ الْعِقَابِ 4" ل وَاعَلَمُوَأ أن الله عَم وليك8 وسائر ما في القرآن من الأوامر 
الواردة بالعلم به تعالى وبصفاته؛ وإذا كان ذلك كذلك دلت أنها اكتساب لأن الأمر لا 
يتعلق بنوع الضرورة ولا الذم على تركه ولا للدح على قعله. 

وكان يقول: إن أول الواجبات على البالغ والعاقل النظر والاستدلال الؤديان إلى محرفة 
الله تعالى. وربما قال: إن أول الواجبات العرفة بالله تعالى على شرط تقدم النظر والاستدلال. 
لأنه لا يصح وقوع تلك العرفة إلا عن النظر والاستدلال. 

وكان يقول: إن النظر والاستدلال الؤديان إلى معرفة الله تعالى نظر مخصوصء وهو ان 
يكون على نحو ما أصفه لك من حال البالغ العاقل؛ وذلك أن لا يسبق إلى اعتقاد مذهب دون 
مذهب بتقليد, وأن لا يميل إلى قول دون قول لما يكون فيه من راحة نفس وثقل في الآخر. 
وأن لا يكون فيه ميل إلى بعضها. لأجل ما يكون فيه من رياسة وعز من جهة الدنيا؛ أو 
لأجل أن ذلك مذهب آبائه وأهل بلده ونشئوهم وعادتهم عليه؛ بل يقف عند نفسه في 
حجميع ذلك وقوف التبحث الستبصر السترشد: وتكون الدعاوى الختلفة والذاهب التضادة 
متكافتاة عنده متساوية في الحق والباطل ليبتدئ فكرة وتأملاً في كل واحد مما ينظرءفيه. 
فيعرض على نفسه من أحكامه ما يعلمه من غير نظر؛ ثم يعرض عليه ما يريد أن يعلمه 
ويتعرفه من احكامه التي لا يعلمها ضرورة: فيسبر: ويمتحن» ويفحصء؛ ويجعل الحلوم به 
ضرورة عيارا وأصلأ وقانونا إليها يرد وبها يعتبر ويتعرف بها حكم الصحيح والفاسد. بان 
يستشهدها عليه؛ فما شهدت له منها حكم بصحته وما شهدت عليه بالفساد حكم بفساده. 

فإنه إذا خلت أحواله: وعربت خواطره من هذه الصواد المائعة والعوائق الدافعة الحائلة 
بين الناظر, وبين العلم بما ينظر فيه وقع له العلم حينئك بمنظوره لا محالة على الوحجه 
الذي يطلبه. 


)١(‏ سورة هود: الآية رقم ؟1. 


رقم 135 سورة الأنفال: الآية رقم 50. 
(؟) سورة البقرة: الآية رقم 510, 


ع وهاه 


وكان لا يقول: إن النظر على هذا الوجه للولد للعلم وموجب له؛ بل كان يقول: إنه 
يحدت للناظر على هذه الضفة العلم بحكم ما نظر قيه: كما يحدث الولد عند الوطء على 
وحه مخصوص والزرع عند البذر على حالة معلومة. 
وكان يقول: إن لكل منظور فيه نظراء ولكل محكوم له بحكم علم يقع عن نظر 
مخصوص. وذلك كنحو ما يقع من العلم بوحود العرض عن النظر في أحوال الجسم 
١‏ والتقكر فيما يتغير عليه ويتعاقب من الأوصاف وما يستحق منها للنغس ولعنى؛ ثم النظر 
ني حدوث ذلك نظر ثان على حكم مخصوص؛ ويحدث عنه علم خلاف ذلك العلم. 
وكذلك النظر في أن ما احتمل الحوادث لا ينفك منها؛ ولا يصح أن يسبقهاء قله طريقة 
مخصوصة ويحدث عنه علم مخالف لما تقدم؛ ثم يحدث عن النظر قي مجموع ذلك العلم 
بحدوث الجسم: ثم يحدث عن النظر معنى الحدوث وتحقيقه:؛ واعتبار أمره هل يستغني 
بحدوثه بنفسه أم يحتاج إلى غيره علم آخر؛ وهو العلم بالمحدث. 
ثم النظر في صفات الحدث وما يجب أن يكون عليها مما يقتضي كونه عليها صحة 
الفعل منه؛ ثم ما يجب في صفاته من الأحكام والحقائق التي تجب له وينفرد بها عما سواه 
من الموصوفين بمثلها. 
وكان يقول: إن تفصيل هذه الأحوال على الرسم الذي رسمنا والوجوه التي ذكرنا 
مما يوقع العلم للناظرين إذا نظروا على هذا الحد ثم قد يقع العلم أيضًا لمن يراعي جملة 
ذلك وإن لم يفصله هذا التفصيلء وإن معارف أهل النظر من المحققين من التكلمين جارية 
مجرى ما حدث عن مثل هذا النظر على التفصيل؛ ومعارف من عداهم من الؤمنين تقع 
عن الجمل التي يفصلها لا بخلاف ذلك؛ ومن عداها بين الفرقتين. فإن اعتقادهم على 
التبخيت والظن؛ فإن أصابوا العتقد كما اعتقدوا فهم معتقدون بتقليد للحق؛ وإن أخطاوا 
الحق فهم جهال عن الحق عادلون. 
وكان يقول: ,ليس الغرض في هذا الباب ترتيب العبارات؛ وتحديد الرسوم على الوجه 
الذي رسمه الصنفون للتقريب على الناظر والستمع؛ بل الخرض أن تسلم حملة هذه 
الطريقة. فإنما هي اللرشدة إلى الحق: فإذا خطر ذلك بالبال فعجز العبارة لا يؤثر ولا يبخسه 
حظا من العرفة إذا توفرت عليه دواعي النظرء وسلمت له أسبابه؛ وتمت له أحكامه,؛ ولذلك 
كان لا يحكم على من عدل عن هذه العبارات: ولم يحسن استعمالها بأنهم غير عالين بالله 
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تعاان: ولا مؤمنين به. 

وقد بينا من مدهبة خاصة. أنه كان يقول: في الإيمان بالله تعالى: إنه هو التصديق 
بالقلب: وليس للعبارة في ذلك مدخل إلا على طريق الدلالة بها عليه. 

وعلى هذا النحو كان يجيب عن سؤال من سأل عن الطارئ من البلد النائي. إذا لم 
تبلغه دعوة الداعي فاعترضته الدواعي قيما يجب عليه من ذلك فقال: «الوقف والنظر 
وترك الالتفات إلى بعضها دون بعض سوى ما ينظر فيه ليصح عنده بالنظر ويترجح فيه 
دعوى من يدعيه على سائر الدعاوئه: وهذا هو أصل قوله في إبطال التقليد في معرقة الله 
تعالى وإيجاب النظر. 


1 


فصل آخر 
في إبانة مذاهبه ني باب ما يستحق أن يسمى به المعدوم 
وما لا يصح أن يسمى به من ذلك 
اعلم: أنه كان يقول: إن العدوم الذي كان موحونا فعدم والذي لم يوحجد قط 
مشركان في أنه يصح أن يعلماء وأن يذكرا ويخبر عنهماء وتدل الدلالة عليهماء وتتعلق بهما 
قدرة القديم: فيقال: إنه معلوم: ومذكور, ومخبر عنه؛ ومدلول عليه؛ ومقدور. 
وكان يأبى أن يسمى بما عدا ذلك من الأسماء والأوصاف, وخاصة إذا كانت" أسماء 
تفيد الإئبات للذوات: وهو مثل قول القائل: شيء؛ فإن ذلك من أعلم أسماء الإثبات كما أن 
قول القائل لا شيء من اعم ألفاظ النفي. 
وكان يقول: النفي لا يكون إلا معدوما؛ والثبت لا يكون إلا موجودا؛ وإن قول القائل 
شيء إثبات؛ وقوله لا شيء نفي» فإن في تسميته العدوم شينا على الحقيقة. تناقضء وإيجاب. 
أن يكون شينا لا شيتاء وذلك محال». 
وكان يقول: إن سبيل تعلق العلم بالعدوم بأنه معدوم وليس بشيء كنحو ما يتعلق به 
أنه ليس بموحود؛ ثم يكون ما ليس بموجود على أمرين وحكمين: 
أحدهما: يصح أن يوجد. 
والثاني: لا يصح أن يوجد. 
نما لا يصح أن يوجد على أمرين: منه: ما لا يصح أن يوحجد في حال؛ ومنه: ما لا يصح أن 
يوجد في كل حال. وكذلك ذلك يعلم على ما هو به؛ وليس العلم بالعدوم عنده علما به على 


شرط الوحود بل هو علم به أنه معدوم فإذا كان مما يوحد لا ينكر أن يكون علمًا به أن 
يوجد. وإذا كان مما لا يوجد كان علما به أنه لا يوجد. 


وكان يقول: إن قدرة المحدث تختص بأن لا تتعلق إلا باللموجود» وقدرة القديم تعالى 
تتعلق باللعدوم أن يوجد بهاء وهي متعلق به حال حدوثه. 


وكان يقول: إن السمع والرؤية لا يتحلقان في صغة القديم والحدث إلا بالوجود؛ وإن 


() في الأصل: كان. 


ا 


المعدوم لا يصح أن يكون مسموعاء ولا أن يكون مرئيًا 

وكان يقول: إن من علم العدوم فتصحيح عباراته عنه بأن "غلمت لا شيء" أنه ليس 
بشيء كما يقول: "علمت لا موجود" على معنى أنه علم ما ليس بموجود. 

وكذلك يقول: "ردت الشيء وما ليس بشيء"؛ فأما إذا قال "لم أعلم شيثا" يتقديم 
حرف النفي فقد يقول ذلك على معنى نفي العلم. وقد يقول ذلك على معنى نفي أن يكون 
معلوما شيئا وموحودا. ويعتبر ذلك أبدا بأن يبدل من هذا اللفظ الموجود؛ فكل ما صح 
استحماله فيه كان مثله في استعمال لفظ الشيء؛ فلذلك لا يستبعد أن يطلق القول بأن من 
علم العدوم فقد علم لا ثبيء كما يقال علم موجود. 

وكان يقول: إنه قد ورد في اللغة إطلاق القول بتسمية العدوم شيناء وذلك توسع: 


كقوله تعلى جذه: ل( إن رُلْرَلة آلسَاعَةٍ سَىْءٌ عَظِيمٌ 4'". وكفوله تعاى: ١‏ إِنَّمَا قَوْلََا 
ِشَىَءِ إِذآ رده أن تقول لَهُد كن فَيكُونُ 4'". وكقوله عز وجل: ( وَل تون ِشَأئْءٍ 
إن فَاعِلُ ذَلِلَك غَدَّا ا" وكذلك ذلك على معنى ما يسمى باسم المآل والعاقباة: كما 
قال: ٠‏ إن أَرَنِقَ أُعَصِرٌ حَمْرَا 4''. وانما كان يعصر العصير الذي يصير خمرا؛ وكان 
يقول: إن قوله عز وجل + حَلَمَمْلَك من قَبْلُ وَلَمْ تلك شَيعًا 4 حقيقة في نفي تسميته 
العدوم شينا 


وكان يقول: إن الله تعالى أحنث الأشياء المحدثة أشياء وأعياثا وأوجدها جواهر 
وأعراضاء وإنه لو لم يوجدها أشياء: ولا أحدنها أعياثا. لكانت قديمة أشياء. وقديمة اعياثا. 
وهذا يؤدي إلى أن تكون قديمة محدثة حتى تكون محدثة لا محدثة: وهذا تناقض 
ويستحيل الجمع بينهما. 

وكان يقول: إن القديم الذي لم يزل موجونا كما لم يحدث موحونا «كذّلك لم 
يحدث شيئا ولا عيثاء وان المحدث كما أحدث مووذا. كذلك احدث شيئا. وهذا يوحجب 
أن لا يكون قبل وحوده شيئا كما لا يوجد قبل حدوثه موحودا. 


.١ سورة الحح: الآية رقم‎ )١( 
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وكان يقول: إن من خالفنا في هذا الباب لزمه قول أهل الدهر في قدم الأعيان من 

الجواهر والأعراض: لأنه إذا لم يكن قاعل الجوهر فعل الجوهر جوهراء وكذلك قاعل 
العرض لم يفعله عرضا. وكان الجوهر قبل وجوده جوهرا والعرض عرضنا. أدي إلى أن 
يكون قديما حجوهرا قديما عرضتاء وأن لا يكون جوهزا بفاعل. وإذا لم يكن حدوث الجوهر 
سواه بل هو نفس الجوهر فيقتضي ذلك أن الذي كان بالفاعل هو الذي لم يكن بالفاعل» 
وهذا محال. 

وكان يقول: إن ذلك يؤدي ايضا إلى أن يكون الشيء قبل نفسه؛ لأن حدوئه إن كان 
نفسه وكان قبل حدوثه شيئا فهو شيء قبل نفسه؛ وذلك محال 

وكان يقول: إن مما يؤجبه تحقيق القول بحدث أعيان العالم هو القول بأنها حدشت 
أشياء أعيانا بمحدثها ولم تكن قبل أن حدئت أعيانا ولا أشياء. 

وكان يقول: ,ليس شرط ما يكون بالفاعل ما يجوز أن يكون على خلاقه بالفاعل؛ بل 
شرطه أن لا يكون له في الحدم مستحقا وبفعله له ما استحقه. فإن كان لا يجوز أن يوجد 
كذلك. وإلا فكان كونه غلى الوجه الذي عليه هو الفاعل؛ ولا يجوز أو ينقلب عن ذلك. 
وهو كنحو حدوثه بالفاعل؛ ولا يجوز أن يكون عدمه بالفاعل لتناقض أن يكون معدوما 
مفعولا: كذلك كونه حوهرا بالفاعل: ولا يجوز أن يكون لا جوهرا بالفاعل: لأنه لنفسه 
كان حوهرا. فإذا وجدت نفسه وجب أن يكون جوهرا وتناقض أن يكون لا جوهرا ونفسه 
المقتضية لكونه جوهرا موجودة. 

وكذلك يستحيل أن يكون ما هو عرض لا عرضنا. وهو موجود بمئل ذلك.. وكان 
يقول: إن سبيل ذلك كسبيل كون الجواهر متحيزة كائنة: ولا يجوز أن توجد بالفاعل. 
لا متحيزة ولا كائنة. 

وكان يقول: ,لا يصح أن يسمى العدوم ولا يوصف بأنه جوهر أو عرض أو سواد أو 
بياض إلى سائر ما توصف به الأعيان من أوصاف الإئبات للذوات التي يتعلق نفيها بانتفاء 
الذوات أيضاء. 

وكان يقول: إن تسميتنا له معلوما مذكورا ليس بإئبات له بل هو إثبات لعلم العالم 
به وذكر الذاكر له. ألا تر أنه إذا نفينا كونه معلوما مذكورا نقينا علم الحالم به 
وذكر الذاكر له؟ 


-776- 


ألا ترى أن غير ذلك قد يكون موحوذا مع انتفاء غلم العالم به: وذكر الذناكر له 

وكان يقول: إن أعم التسميات ما يشترك فيها المعدوم والوجود؛ وهو كفولنا: 
"معلوم" و"مذكور" و"مقدور" و"مخبر عنه" و"مدلول عليه"؛ وإن أعم أسماء الإثبات قولناء 
"شيء”" و"موجود" وعليه تتركب الأوصاف الخاصة:؛ والأسماء» وأن لا يصح أن يستحق الاسم 
الأخص مع امتناع الاسم الأعم؛ وهو أن قولنا إنه موحود أعم من قولنا إنه عرض أو سواد أو 
جوهر. 

فإذا امتنع المعدوم من تسميته بأنه موجود: وهو أععم أسماء الإثبات» كان ذلك دالا 
عل أنه ممتنع أن يتسمى بالأخص من ذلك على الحقيقاة. حتى يقال: إنه سواد وليس 
بموحود. 

ألا ترى أن وصغفنا للسواد بأنه لون للا كان أعم من وصغنا له بأنه سواد امتنع ولم 
يجز أن يُسمى سوادا ألا وهو لون؛ كما لا يجوز أن يسمى لونا ألا وهو سواد؟ دل ذلك على أن 
الأخص مستحق على التزتيب مع الأعم. ويدلك هذا الاعتباز على أنه لا يستحق, أن يسمى 
المعدوم شيئا على الحقيقة. كما لا يصح أن يسمى مموحودا على الحقيقّة. 

وكان يأبى أيضا أن يسمى العدوم بالأسماء التي تقتضي قيام المعاني به. كقولناء 
إنه متحرك أم عالم. لأن ذلك وإن كان إثباتا للعلم والحركة. لا لذات العالم والمتحرك فإن 
ذلك يقتضي وحود العالم والتحرك لاستحالة قيام علم وحركة بمعدوم. 

وكذلك يستحيل أن يوصف المعدوم بما لا يقتضي وحود معنى به مما يقتضي 
وجوده. كنحو وصفنا للمقتول بأنه مقتول؛ لأن ذلك وان كان يقتضي قيام قتل بالقاتل. 
فإنه لا يصح قتل لقتول معدوم. ويصح وجود ذكر للذكور معدوم؛ والفرق بينهما أن 
وحود الذكر لا يقتضي وجود الذكور: ووحود القتل يقتضي وحود اللقتول؛ فلذلك از 
أن يذكر المعدوم ويعلم ولم يجز أن يقتل المعدوم ويضرب. 

فإذا قيل له: .على هذا الأصل إذا كان عندك: أن القتل. يوجد بالقاتل وهو 
حركات مخصوصة يفعلها القاتل منا إذا كان القتل اكتسابا وإنما يصير مقتولا بعدهاء. 
فإذا حدئت تلك الدرءكات ولم يحدث بعد في القتول أثر فعدم المتحرك بها ثم حدث الأثر في 
اللقتول والتغير. فيجب أن يكدن قاتلا لمقتول معدوع: أو يكون المقتول مقتولا لقاتل معدوم. 
كنان في العنوع أن الأثر يحدث عقيب تلك الحركات التي قعلها 


نفك 


القاتل منا في القتول وتخرج روحه عقيبهاء فإنه يكون قاتلا له عند الله تحالى وتكون 
حركاته قتلا له عند الله تعالى. 1 

وذلك معروف ف العادة أنهم يقولون: لمن أصابه ضرب أو كسر ما يعلم من طريق 
العادة أنه لا ينجو منها وتخرج روحه عقيبها إئه مقتول وإن كان حيًا. وكان لا يأبى أن 
يقال للحي "مقتوا ” على الحقيقة على معنى أنه قد حدث فيه العنى الذي تخرج الروح 
عقيبه على العادة الجارية. 

فأما إذا كان في العلوم أن روحه لا تخرج عقيبه فإنه لا يكون له قاتلا على الحقيقة. 
فعلى هذا لا يحب القول بقاتل معدوم ولا القول بمقتول معدوم. 

وهكنا حوابه في أنحاء هذه السألة مما يشاكلها في باب التولدء ويقسم ذلك إلى ما 
علم حاله قي عاقبة أمره ويعطى الحكم والوصف على هذا الحد ويمئعه على خلاقه. 

وقد عرقناك في باب الإيمان أنه يجري كلامه على هذا الأصل في قوله: إن من علم 
الله تعالى أنه يموت على الكفر فهو كافر عنده؛: وإن كان أكثر عمره مؤمنا عندناء 
وكذلك أن من علم الله تعالى أنه يموث مؤمنا وان كان أكثر عمره كافرا فهو مؤمن 
عنده؛ على معنى أن العلوم من حاله أنه يكون كذلك. وهذا إطلاق واسع في اللخة. 

ألا ترى قوله عز وجلء « إِتَلكَ مت وَإبَّعم مَيِكُونَ م١‏ فسماه باسم ما يؤول إليه 

#82. عور ء د روف مه عاعع‎ ٠ ١ 

أمره وأمرهم؟ وكذلك قال تعالى: ف فَالْعَقَطَهُدَ َال فِرَعَوْت لِيَكُونَ لَهُر عَدُوَا 
وَحَرَّنَْ 4'؟. وإنما التقطوه ليكون لهم وليا: ولكنه لما كانت عاقبة أمره العداوة لهم في 
العلوم سماه بما هو حقيقة أمره. فعلى هذا النحو يجري على أصله الكلام فقي باب ما يسمى 
به العدوم ويوصف به من الأسماء والأوصاف. 


0 
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فصل آخر 
في إبانة مذهبه ني معنى الروح والحياة وما يتعلق بذلك 
اعلم: أنه كان يقول: إن حياتنا عرض وهي محدثة. فأما صفة الله سبحانه التي لم 
يزل بها حيا شهي حياة قديمة ليست بعرض. لأن العرض ما يعرض ويحدث؛ وصفة الله 
تعالى القائمة بذاته لا تحدث ولا تحرض: 
فأما الروح فهو الريح عنده؛ وهو جسم لطيف وذلك هو المتردد في تجويف أعضاء 
الإنسان. والإنسان إنما يحيا بالحياة لا بالروح؛ ولكنه إذا كان حيًا كان محلا للروح لا أنه بها 


يحيا. 


ألا ترى أن الاشتقاق من الحياة "حي" ومن الروح "روحاني"؟ وكان يستدل على ذلك 
بقولهم: "خرحت الروح" والخروج من صفات الأحسام والجواهر. لأنه انتقال من مكان إلى 
مكان. وكذلك قال تعالى: فر فَلَوَْةً إِذَا بَلَعتِ اخُلقُومٌ 4(: والبلاغ أيضا من صفات 
الجواهر: والأحسام. لأنه أيضا نوع من الانتقال. 

وكان يقول: إن قوام البدن بالروح غادة؛ وذلك كقوامه بالغذاء والطعام والشراب. 
وذلك أنه لا يصح أن يحيا مع فقد الغذاء ولا مع فقد الروح: لأن الحي بكون حيًا يحتاج إلى 
روح وغذاء: وشرط وحود الحياة وحود الروح والغذاء. 

ولذلك حاز أن يوصف الله تعالى بالحياة: ولا يجوز أن يوصف بالروح. قأما إذا قيل 
للملائكة والجن "روحانيون" فإنما يقال ذلك للطاقة أجسامهم ورقة اجزائهم وأنها كالريح 
خفة ولطافة ورقة. 

وكان يجيز أن يكون الروح فيه حياة يحيا بها ويجيز أن لا يكون فيه حياة قلا 
يكون حيًا ويكون موتا. وينجري حكمه كحكم الريح؛ بل هو الريح بعينها. 


|ز از ذأ 0ك 
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فصل آخر 
في إبانة مذهبه ني معنى التضاد ودقيقة الضدين 

اعلم: أنه كان يقول: إن كل عرضين لا يصح أن يحدثا معاء ولا أن يحدث كل 
واحد منهما مع جنس صاحبه فهما ضدان. 

وربما قال: إن معنى التضاد هو التناقي؛ وذلك يرحع في الحقيقة إلى ما ذكرنا من 
استحالة اجتماعهما من جهة الحدوث في محل. وليس يريد بالتناقي أن احد العرضين ناف 
لصاحبه: لأن عنده أن شيئا من الأعراض لا يصح عليه البقاء وإن ما عدم منه وينتف فإنما 
يعدم وينتفي لا بضد. بل حكمه أن يعدم في الثاني لا محالة ويستحيل أن يوجد حالين 
ووقتين متصلين. وإنما يريد بالتناقي استحالة اجتماعهما قي حدوثهما معا في محل واحد على 
كل حال. 

وإئما ذكرنا هذه الزيادة وهو قولنا في استحالة/؟ حدوث جنس أحدهما معه لأنه 
قد يكون عرضان لا يصح أن يجتمعا معا في محل؛ ولا يكونا ضدين. 

وذلك أنه يستحيل أن يوجد العجز عن الكسب مع الكسب في محل. وكذلك 
يستحيل أن يوحد العلم بالحركة في محل لا يمتنع وجود السكون فيه؛ حتى يكون فيه 
سكون مع العلم بأنه متحرك. : 

ويستحيل أن توجد الحركة مع البقاء في أول حدوث الجسم في الجسم. وليس بين 
شيء من ذلك تضاد ولا تناق؛ وإنما يستحيل اجتماعها لأسباب من غير طريق التضاد. 

وذلك أن العلم بالجحركة يقتضي أن يكون العلوم به حركة:؛ فإذا كان سكونا لم 
يكن ذلك علما. وكذلك الكسب يقتضي وجَود القدرة عليه: لأنه إنما يكون كسبا بالقدرة. 
ويستحيل الجمع بين أن يكون كسبا وبين ان يكون محه عجز؛ لأن كونه كنبا يقتضي 
ضد العجز معه: وكذلك حال الحدوث مائع حدوث الحركة والبقاءء لأن الحركة تقتضي 
سبق كون على كون في مكان. والبقاء يقتضي تقدم حال الحدوث» وأن يكون وقته الوقت 
الثاني من حال حدوث الجسم: قلذلك امتنع اجتماعهما لا للتضاد. 


131317ة1ة1”1“لك كش 
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والتضاد يرجع إلى كل الجنس. ألا ترى أن نوع الحركة. وهو الكون يصح حدوئه 
في الجسم في حال حدوثه. لأنه ليس بأكثر من كون في مكان بعد كون في غيره بلا فصل» 
فإذا سبقه كون في مكان. فهو ذلك الجنس الذي لو لم يسبقه كون في مكان كان مستوقيا 
لمعناه وحكمه: وإن لم يسم حركة إلا إذا سبقه كون في مكان قبله وكان بعده في اللكان 
لمعناه وحكمه: وإن لم يسم حركة إلا إذا سبقه كون في مكان قبله وكان بحده في الكان 
الثاني بلا فصل بينهما؟ وكذلك لا يستحيل حدوث جنس الكسب مع العجز حتى يوجد 
معه جنس ما سميناه كسبا مع وجود القدرة. 

فلذلك لم نحكم بتكاد هذه العاني مع استحالة حدونها في محل في وقت واحد. 
واعتبرنا جنس ذلك. 

فإن كان مما يستحيل وحود جنسه مع هذا الجنس على كل حال حكمنا 
بالتضاد. وإن استحالة الاجتماع كان لأجل ما قلنا من التضاد لا لمعنى آخر. 

ألا ترى أن كل جزء من السواد لما ضاد البياض استحال أن يوجد مع كل جزء من 
أجزاء البياض؛ وأن الحركة لما ضاد الحركة استحال اجتماع حركتين بكل حال؟ 

وكان يقول: إن المماضاة لا يضاد المماسة ألا في الجهاة التي يماس بها ما ماس الأخرى. 
وإن الجزء التوسط لستة أجزاء فيه ستة أجزاء من اللماسات وهي مختلفة غير متمائلة: ولا 
متضادة: وإن الضدين من المماستين هما اللذان يستحيل أن يجتمعا في محل من وحجه واحد. 
ولذلك كان لا يطلق القول بأن العجز يضاد القدرة ولا العلم يضاد الجهل؛ ولا الأمر يضاد 
النهي: ولا الإرادة تضاد الكراهة مطلقا ألا بتقييد, وهو أن يقال: إذا اتفق تعلقهما من وجه 
واحد حتى تكون علما بما هو جهل به: وقدرة على ما العجز عجز عنه. 

ولذلك أجاز وجود قدرة وعجز في محل إذا اختا اختلف تعلقهما. 

وكان يقول: إن حكم التضاد مقصور على الأعراض؛ وإن الجوأهر لا تتضاد؛ ولا ضد 
لها؛ وإن استحالة اجتماع جوهرين في محل ليس من طريق التضاد بل ذلك يرجع إلى تضاد 
كونهما للا استحال أن يحدنا معا في محل. 

وكذلك كان يأتي أن يقال: "الحدث ضد القديم”؛ لأنه كان يحيل احتماع 
الضدين في الوجود. 
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وكان لا يقول أيضاء إن سواد زيد يضاد بياض عمروء لأن التضاد يقع في مجل واحد» 
قاما ني محلين فكما هما في وقتين, وكما لم يستحل أن يوجدا في وقتين متغايرين» ولا 
يتضادان فيهما كذلك حكمهما في محلين. 

وهنا يحقق لك ما ذكرنا من اعتبار الجنس في حكم التضاد, وأنه هو ما ذكرنا 
من أن يستحيل حدونهما وحدوث جنسهما معا في محل فلذلك قلنا: إن السواد ضد البياض 
لأنه يستحيل حدوئه مع جنس لبياض في محله. 

ولذلك كان ينكر قول من يقول: إن العلم القديم ضد للجهل الحدث: كما حكينا 
عنه أنه كان ينكر قول من يقول: إن علم زيد يضاد جهل عمرو. لأنهما يتضادان في عالم 
واحد ومحل واحد إذا تعلقا على وحه [واحد]. 

وكان يقول: إن أحد الضدين إذا كان يقتضي شرطا في وجوده فضده الآخر. إذا 
كان له تعلق وتعد كما يكون له تعلق فإنه يقتضي من الشرط ما يقتضيه صاحبه. وذلك 
كالعلم الذي يقتضي وجوده وحود الحياة: وكذلك القدرة والإرادة يقتضي وحودهما 
وحود الحياة: مع أضدادها ( من الجهل والعجز والسهو فإنه أيضا يقتضي وحود الحياة. 
لأنه لاايصح جاهل ميت كما لا يصح عالم ميت ولا عاجز ميت كما لا يصح فادر ميت. 

فاما الذي ذكره في بعض كتبه: في أن الوت أكبر الأعجاز فليس ذلك على أصله 
بل هو مذهب النجار. وكان النجار لا يأبى أن يقول للميت عاجرا بل كان يقول: للأعراض 
إنها عاجزة جاهلة لعينها. فأما هو فكان يذهب إلى إحالة وصف من ليس بحي بالعجز 
والجهل: والعرض لا يصح أن يكون حيا بحال. 

وقد بينا من مذهبه قبل أنه كان يقول: إن العجز يتعلق تعلق القدرة على التعاقب 
ولا يتعلق إلا بما يصح أن تتعلق به القدرة بدلا عنه. وعلى ذلك كان يرتب جواب أسئلة 
اللحدين إذا قالوا هل يوصف الله تعالى بالقدرة على أن يدخل الفيل خرق إبرة مع سعة 
الغيل ودقة الخرق؟ وهل يوصف الله تعالى بالقدرة على أن يجمع بين الحياة والوت: وأن يُغني 
نفسه ويخلق نفسه ويخلق مثلهة: وسائر ما .جانس هذه المسائل. 

فقالواء إذا لم تصفوه بالقدرة على ذلك كان عاجزا.. 

فاجاب عن ذلك على أصله هذا الذي ذكرنا. بان القدرة تتعلق عقيب العجز والعجز 
عقيب القدرة؛ والقدرة يصح تعلقها بما يمكن حدوثه ويتوهم كونه ويصح وحوده ولا 


() قي الأصل: اضدادهما. 


ل 


يستحيل: والمجز يتعاق عقيب القدرة. فإذا استحال حدوث ذلك الذكور وتناقض خبر 
الخبر عنهء كان حواب السائل عن ذلك أن يقال: ,إنك أحلت في كلامك وناقضت» ولم 
تنبت أمرا يوصف القادر بالقدرة عليه أو بالعجز عنه إذا لع يوصف بالقدرة عليه؛ فجوايك 
إبانة إحالة كلامك وإنك لم تسأل عن شيء يمكن حدوئه قوصف القادر بالقدرة عليه 
وبالعجز عنه إذا لم يوصف بالقدرة عليه؛ وما جرى هذا المجرى من الكلام. فالوحه إبانة 
إحالته لسائله وأن لا يقتضي عجزا عنه ولا قدرة عليه. 

وكذلك كان يحيل أيضا قول النجار فيما زعم أنه عاجز عن الخلق والاختراع قادر 
على الاكتساب: لأنه لو صح أن يعجز عن الخلق صح أن يقدر عليه عند انتفاء عجزه عنه: 
الاستحالة أن يعجز عاجز عن الشيء إلا نعجز. 

وكان ينكر أيضا قول النجار: فيما ذهب إليه أنه عاجز لعينه عن الخلق؛ وقد يعجز 
عن الاكتساب لعنى. وقد بينا هذا الذهب قبل» قاعلم: بما أوضحنا لك قواعده وأصوله في 
باب حكم الضدين والتضاد. 

وكان يقول: إن حكم التضاد لا يختص الختلف من الأعراض دون التمائل؛ وإن 
المختلفين اللذين يستحيل اجتماعهما في محل ضدانء كما آآن] المتمائلين الذي يستحيل 
اجتماعهما ف محل ضدان. وكان يقول إن السواد ضد البياض: وكذلك السواد ضد السواد 
والبياض ضد البياض. وكان يقول: ,اختصاص وصف التضادين'؟ متعلق باستحالة 
اجتماعهما في الحدوث في امحل الواحد في الوقت الواحد؛ وإنه ليس من شرط تضادهما 
اختلافهما ولا تمائلهما كما أنه ليس من شرط تغايرهما تمائلهما ولا اختلاقهما؛ بل يصح 
أن يكون خلاف غير كما يصح أن يكون مثل غير كذلك يصح أن يكون ضد مثل وضد 

وكان يقول: إن الخالفة بمجردها لا توجب الضادة. آلا ترى أن اللون مخالف للطعم 
وليس بضد له؛ والقديع مخالف للمحدث وليس بضد له؛ بل خاصية حكمه معتى زائد على 
المخائغة؟ فعلم أنه غير منكر أن يتعدى حكم التضاد الختلفين. 

وكان يقول: .لا عرض من الأعراض إلا وله ضد من موافق أو مخالف, ولا يصح 
وحود عرض لا ضد ل4. وكذلك لا يصح وجود جوهر له ضد ولا وجود ضد لجوهن. 


(1) في الأصل؛ التضاد. ويبدو أن الحسدواب: وصف التضادون. 
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فصل آخر 
ف إبانة مذهبه في جواز تجرك الجسم في حال خلق الله تعالى إياه وسكونه 

اعلم: أنه كان يقول: إن التحرك يكون تحركا عن مكان وإلى مكان. قأما إذا كان 
تحركا إلى مكان فهو ان يكون كونا ي مكان قد سبقه كون آخر في مكان آخر دلا فصل, 
ونفس التحرك إلى لكان هو نفس الحركة ونفس السكون في الكان. 

وهذا يقتضي أن يكون كان قبله في مكان؛ وإذا كان ذلك حالة حدونه استحال هذا 
الكلام. 

وكذلك التحرك عن الكان والانتقال عنه وهو نفس التجرك إلى الكان. 

فإذا لم يكن مكان ولم يكن هذا الجسم؛ ولا يصح أن يكون في مكان وهو معدوم لم 
يصح أن يقال "تحرك عن المكان" في حال عدمه. 

وكان يقول: إن ما يدهب إليه النظام أنه في حالة خلق الله تعالى إياه متحرك 
حركة هي اعتماد. فذلك هو السكون. وليس يقول: إنه كان في مكان ثم تحرك عنه في 
حال حدوثه؛ وكان يقول: إنه إذا خلق في مكان فكونه في ذلك الكان سكون فيه في حال 
الخلق وبعده ما بقي فيه 

وكان يقول: إن نفس الكون في الكان في حال الحدوث هو جنس الحركة والسكون؛ 
وإن لم يقع عل الوجه الذي يستحق له هنان الإسمان؛ لأن العنى الذي يختص الجسم فيكون 
لأجله في مكان دون مكان شو الذي يسمى كوناء ومن حيث صار الجوهر به كائنا في مكان 
دون مكان على وجه يسمى حركة وسكونا. 

وكان يقول: إن الجوهر النفر فيه ذلك العنى الذي إذا وقع على وجه كان سكونا 
وإذا وقع على خلافه كان حركة. وكان يحيل أن يسكن الساكن لا في مكان ويتحرك 
التحرك لا في مكان. 

وكان يقول: أن حقيقة التحرك من قامت به الحركة: وإن الجزء من الجملة لا 
يصح أن يكون متحركا بحركة الجملة بل كل جزء قامت به الحركة متحرك. 

فإنا قيل للجملة إنها متحرك بحكة في يعضها فتوسع. وكان يسوي بين للتحرك 
والعالم أنه هو من قامت به الحركة والعلم. وقد بيناه قبل ذلك. 


5 
فصل آخر 
في إبانة مذهبه في الإدراك وما يتعدق بذلك من فروعه 

اعلم: أنه كان يقول: إن الدرك لا يصح أن يكون مدركا إلا بإدراك هو معنى 
موجود قائم به شاهبا وغائبا؛ ونه هو معنى زائد على العلم: وليس هو نفس العلم. وكان 
يسوي بينه وبين البصر. ويقول: إن إبصار المرئيات إدراكها. 

وكان يقول: إن الإدراك يتعلق بالوجود؛ وإن الْدرك منا يُدرك كل مُدرك بإدراك. 
والبارئ تعالى مُدرك لجميع الدركات بإدراك أزلي كما هو عالم بعلم أزلي. 

وكان يقول: إن الإدراك خلق الله تعالى؛ وليس بكسب للمدرك. وكان ينكر قول من 
يقول: إن الله تعالى خالق الإدراك بطبع الجسم وبجبئة الحيوان. 

وكان يقول: إن وحود الإدراك لا يقتضي اكثر من وحود اللدرك والدبرك وحياة 
الدرك» وإن الإدراك الذي يحصل في أحدنا بشريطة فتح العين واتصال الضوء وحضور الرني 
وقربه ليس ذلك شروط لازمة وأسبابا موجبة, ولكنها مما جرت العادة بفعلها عند حدوث 
الإدراك لها 

وكان يقول: إن الجسم والعرض يُدركان جميعا. 

وكان يقول: إن الألوان مُدركة؛: وكذلك الجواهر بإدراك البصر. قأما ما عدا ذلك 
مما لسنا ثدركه فلا يستحيل أن ندركه مع وحوده. لأن الإدراك سبب التمييز بين 
الموجودات والعدوم. فلا يصح أن يرى ويدرك. 

وكان يقول: إن الجسم يُدرك بحاسة السمع؛ والبصر: والذوق؛ والشم؛ واللمس, 
وكذلك يُدرك بالأخبار التواترة وبخبر الصادق. فأما الأكوان فهي مدركة بصراء ويجوز 
أن تدرك سمعا. وكذلك سائر اللوجودات. وكان ينكر لمس الأعراض وذوقها وشمهاء ويقول: 
إن ذلك مماسات: ولا يجوز على الأعراض الماسات. 

وكان يقول: إن الدرك بالإدراك الجزء الذي قام به الإدراك: وهذا نظير ما يقوله في 
الحي: والعالم. والقادر. إنه هو من قامت به الحياة والعلم والقدرة. 

وكان يقؤل: إن الإدراك القرون بالبصر هو الرؤية لا محالة؛ كما أن النظر اللقرون 
بذكر "إلى" مضاقا إلى الوجه هو الرؤية بالعين لا محالة- 

وكان يجيز وحود الإدراك في كل جزء فيه حياة. وكان يقولء «يجوز أن يخلق لله 
تعالى العلم باللون في قلب الأعمى؛ وسواء من خلق اعمى ومن عمي بعد ان كان مذركاء. 
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فصل آخر 
ني إبانة مذهبه في الحجر والأجسام الثقيلة 
هل يجوز أن تقف في الهواء من غير عمد ول علاقة 

اعلم: أنه لا يأبى ذلك ويقؤل: إنه جائز أن يخلق الله تعالى الهواء على رفتته ويخلق 
فيه حجرا ثقيلا ويخلق افيه سكونا من غير أن ينحدر في الهواء أو يتحرك. 

قال: ,وذلك أنه لو تحرك كان قد وحد فيه ضد السكون: وعندنا البارئ تعالى قادر 
على الشيء وضدد فإنا قدر على أن يفغل فيه حركة قدر أن يفعل فيه سكونا بدلا منه. 

وكان يقول: في وفوف الأرض مثل ذلك. وإنها أجسام واقفة لا في مكان» وإن الله تعالى 
هو اللسكن لها بسكون يخلقه فيها حالا قحالا. 

وكان يقول: إن جملة العالم بأسره لا في مكان وإن فيها العنى الذي لو كان تحته 
مكان كان ساكنا فيه [به]. ام الصفيحة التي تلي الصفيحة السفلى فهي ساكنة واقفة 
عليها. وكذلك كل صفيحة حكمها شكذا إلى أن يُنتهى إلى أعلى الصفائج. 

وكان يقول: في الحجرين إذا أرسلا من شاهق فسبق احدهما صاحبه::وهما على 
وزن واحد من الثقل: إن السبوق له وقفات خفية لا تدرك بالحس وللسابق حركات في 
وقفات صاحبه فلذلك سبقه. 

وكان يحبل كون حركة أخف وأسرع من حركة. ويحيل أن يكون في الجزء 
الواحد حركتان أو يكون أحد المتحركين أسرع سيرا لكثئرة حركاته؛ بل ذلك لوقفات 
البطئ التحرك في خال حركة صاحبه. 

وكان يشبه ذلك بحركة الرجل وحركات الفرس الجواد. أن ذلك لإبطاء الرجل 
وحركة الفرس الجواد. 

وكذلك يقول. :فق سي الشمس والكواكب إن ذلك لاتصال حركات ما هو منها 
أسرع وكصرة وقفات البطئ. 


-/0- 


فصل آخر 
في إبانة مذهبه في قيام الأعراض بالجوهر 

اعلم: أنه كان يقول: إن العرض موحود بالجوهر. ويأبى أن يقال إنه حال قي الجوهر 
لأن الحرلو عنده من صاقات الأجسام الشاغلة لأماكنها؛ والحعرض لا يصح أن يشغل المكان. 

وكان يقول: ,معنى الحلول السكون؛ ومعنى السكون الكون في اللكان؛ ولا يجوز على 
الأعراض السكون.. وكان يستشهد على ذلك باللغة ويقول: بلا قالوا "حل فلان موضع كذا 
وسكنه" ولم يفرقوا بينهماء دل عل أن معنييهما سواء.. وربما كان يعبر عن مثل هذا العنى 

. بالقيام. فيقول: «الحرض قائم بالجوهر:. 

ولكن العيارة التي اختارها من ذلك أن يقال إن العرض موجود بالجوهز, ولا يقال إنه 
كائن بالجوهر ولا ساكن في الجوهر. 

وكان يقول: إن وصف العرض بأنه حال في الجوهر على الحقيقة يؤدي إلى انقلاب 
جنسه: وأن يكون في حيز الجواهر. 

وكان يقول: .,يستحيل أن تقلب الأعراض لأنها لا توجد إلا وقتا واحدا ومحال أن 
توجد على صفتين متضادين.. 


ل 


فصل آخر 
في إبانة مذهبه في معنى المحال 

اعلم: أنه كان يقول: إن اللحال هو كل كلام أحيل عن حهتة وعدل به عن 
سننه. كقول القائل "دخلت غدا الدار" و"اضرب زيدا أمس". ثم يقال لاجتماع الضدين إنه 
محال تشبيها بذلك؛ لأن معنى الضدين يقتضي إن لا يوجدا معاء كما أن وجود الضرب في 
الإنسان في الوقت اللاضي لا يوجد على هذا الوجه. 

وكان يقول: إن المحال قد يكون كلاما متناقضاء وإنه لا محالة يكون كذبا لأنه 
خبر عن مخبر هو بخلاف الخبر: إلا أنه ليس معتى المحال أنه كذب إذ قد يكون في الكذب ما 
ليس بمحال. كقول القائل "زيد في الدار" وليس فيها. 
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فصل آخر 
في إبانة مذهبه ني نوع من الكلام ني التشابه والاختلاف والتتغاير 

اعلم: أنه كان يقول: إن أقسام الحدثات نوعان.: جواهر وأعراض وإن الجواهر كلها 
متجانسة بأنفسها لأنفسهاء وإن الأعراض فيها مختلف ومتحانس وكل ذلك لأنفسها لا 
لمعان. وكان يقول: «اختلاف الأفعال وتجانسها يرحع إلى ذواتها ولا يعتبر فيها اختلاف 
أحوال الفاعلين أو اتفاقهم. وان كل عرضين سد أحدهما مسد الآخر فيما يخصه وحاء 
عليه جميع ما جاء عليه فواجب تمائلهاء وإذا لم يسد مسده ولم يقم مقامه واستبد بوصف 
لم يجز على صاحبه كان مخالقا له.. 

وكان يقول: إن الطاعة والعصية قد من وصف جنس واحد. لأن الطيع قد يطيع 
بفعل ويعصي بجنس ذلك الفعلء لأن الكائن في مكان إذا نهاه الله تعالى عنه فكونه فيه 
معصية وإذا أمره به كان كونه .فيه طاعة. وكذلك كان يقول: في حكم الحكمة 
والسفه. 

وكان يقول: إن أفعال الكلفين قد تكون حركة وسكونا وغير ذلك. أما الأكوان فْ 
الجهات الستة فمحصورة. وأما الإرادات والاعتقادات فليست بحركة ولا سكون ولا كون في 
المكان. 

وكان يقول فيما يعبر عنه التكلمون: بأنه أفعال القلوب وأفعال الجوارح؛ ويريدون 
بأفعال القلوب ما لا يحل إلا في القلب؛ وبأفعال الجوارح ما لا يخص القلب. إن ذلك لا معنى له 
لأن جملة الأقعال يصح وجودها بجملة الجوارح ولا اختصاص للقلب بذلك. 

وكذلك كان يقول: إن شيئًا من هذه امعائي لا يحتاج إلى ينية: كما يذهب إليه 
مخالفوناء أن الحياة تحتاج إلى بنية مخصوصة كنحو بنية الإنسان» وسائر الحيوان. حتى 
إذا لم يتصل الرأس بالجسد. لم يصح وحوداء كما أنهاأ؟ تحتاج إلى اللحل ولو عدم لم يصح 
وحودها. 

وكان يقول: إن الحياة يجوز وحودها في الجزء النفرد: والافتراق لا يضاد الحياة؛ ولا 


شيء من وحوه التركيب إلا ويجوز وجود البحياة محه. 


)١(‏ في الأصل: انه. والصواب ما أثبتناه. 
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وكان يقول: إن الحياة لا تحتاج وجودها إلى رطوبة. 

وكان يقول: ,لا يصح وجود العلم» ولا الألم في اليت؛ وكذلك القدرة والإرادة» وإن 
الموت يضاد العلم والألم والقدرة والإرادق. 

وكان يقول. إن معنى التغايرين ان يكون احدهما لا يعينه مما لا يستحيل أن 
يفارت صاحيه بوجه من الوجوه. إما بمكان أو زمان أو وحود أحدهما مع عدم صاحبه. 

وربما أطلق القول في معنى التخاير إنه هو الذي لا يستحيل وجود احدهما مع عدم 
صاحبه. وربما عبر بالعبارة الأولى. وتلك العبارة أعم وأشمل من هذه العبارة. وذلك أنه ليس 
كل مفارقة فإنما تكون بوحود أحدهما وعدم الآخر. بل المفارقات على وجوه: 

أحدها: قد يكون على هذا الحد؛ وقد يكون! على خلافه كما ذكرنا من افتراق 
المفترقين بالمكان والزمان. لأن الافتراق بالمكان هو كاقراق الجوهرين وتباعدهما. وهو إنما 
زاد هذا على نفسه عندما قيل له ,اليتس الدهري يعلم أن السماء غير الأرض» مع أنه لا يجوز 
وحود احدهما مع عدم صاحبه؛ وهو يعلمهما غيرين7. 

فقال؛ .هو يحلمهما مفترقين بالكان؛ ولا يكون مغترقين بالكان إلا غيرين. 

وهذا أيضًا بناء على اختلاف قوله فيمن يجهل حد الشيء ويعلم و إصفه هل يكون 
عانا به على الحقيقة؟ 

فقال مرة. إن من لم يعلم حقيقة الشيء فليس بعالم به. وهو ما ذكره في قوله في 
باب الصفات بق اللمع وغيره من الكتبه إن من لم يعلم لزيد علما لم يعلمه عانا وإن حقيقة 
العالم من له علم ومن لم يعلم حقيقته لم يحلمه. 

فعلى هنا الجواب تكون هذه الزيادة قي معنى الغيرين: لأن الدهري يعلم تغادر 
السموات والأرض ضرورة بعلمه باقراق اماكنها ضرورة. 

والجواب الثاني: على أصله في قوله: إنه قد يصح أن يعلم الشيء من لا يعلم حدم 
كمن يعلم التكلم متكلما عند سماع كلامه وإن لم يعلم أن ككلامه قائم به او هو قاعل 
نكلامه: وكمن يعلم الجسم منتقلا إذا علمه في مكان بعد مكان بلا فصل وإن لم يعلم 
حركته. 
ا م ااا00101 


)١(‏ في الأصل: تكون. 
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والأولى من الجوابين على قاعدته ومذهبه ما ذكرناه قبل من أن من لم يعلم 
حقيقة الشيء وحده فلا يضح أن يوصف بأنه عالم به؛ وإنما يقال: إنه معتقد له إذا لم يعلم 
حقيقته؛ ويكون معتقده كما اعتقده. ولكنه لا يوصف بأنه عالم يه على الحقيقة. 

فعلى هذا تكون العبارة عن التغاير بما ذكرنا من أنه ما لا يستحيل أن يفارق 
صاحبه بوحه إما بوجود وعدم أو بمفارقة أحدهما للآخر في مكانه:؛ لأن الفارقة بالزمان 
هو وجود احدهما فيزما ووجود الآخر ف زمان غيره. 

وكان يقول: إن الأعراض متغايرة كما أن الجواهر متغايرة؛ وإنه لم شملها كلها 
هذا العنى الذي هو معنى التخاير صح وصفها كلها بالتغاير. كما صح وصفها كلها 
بالوجود والحدوث. 

وكان يأبى أن يوصف بالتغاير إلا الوجويْن والوجودات: ويحيل قول من قال: إن 
المعدوم غير الموجود. وذكر في كتاب زيادات النوادر إن قائلا لو قال: '"العدوم غير الموجود" 
على معنى أنه ليس بموحود قالعنى صحيح. وهذا إنما يصح على طريق التوسع والمجاز 
دون الحقيقة. لأن استعمال "ليس" بمعنى "غير" توسع. لأن أصل معنى "ليس" النفي 
والإخبار عن العدم؛ ووصف الشيء بأئنه غير مما يقتضي وحود الوصوف به. 

وكان يقول: إنه لا ينكر أن يوجد محدثان مثلان من كل وجه ومع ذلك يكونان 
غيرين: كالجوهرين إذا خلقا معا؛ وخلق في كل واحد منهما من الأعراض مثل ما خلق في 
صاحبه كان كل وصف لأحدهما فمثله لصاحبه ومع ذلك فإنه يكون غيره. 

وكان ينكر قول التفقهة: إن الشيء إذا أشبه الشيء من كل وجه كان هو هو: نا 
ذكرنا أنه يجوز وحود شيئين يشبه أحدهما صاحبه من كل وجه مع كونهما غيرين. 

وكان يقول: إن البارئ تعالى غير لفعله وفعله غير له. يجوز وحود أحدهما وهو 
البارئ تعالى مع عدم صاحبه وهو الفعل. * 

وكذلك كان يقول: ,أحدهما لا بحينه.. ولذلك كان يقول: إن يد الإنسان لا يجوز 
وجودها مع عدم الإنسان على وجهء ولا وجود الإنسان مع عدمهاء لأن وصف الإنسان بأنه 
إنسان يقتضي وحود يدهم. لأنه لا يوصف بكمال ذلك حتى يكون إنسانا كاملا مع عدم 
يده. وكذلك الجزء من العشرة لا يقال إنه غيرد: لأن اسم العشرة واقع على كلها. 
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فلو قلنا: إنه غيره أدى إلى أن يكون غير نفسه: ولا يصح أن يكون الشيء غير نفسه. 
كما لا يصح أن يكون خلاف نفسة: ولا مثل نفسه. 

ولأجل ذلك كان ينكر أن يكون الشيء بعض نفسه على التحقيق أو بعض حملته: 
لأنه يؤدي إلى ذلك. 

وكان يقول: ,إن العلم بالألم غير الألم وإن لم يجز وحود الألم مع عدم العلم به على 
كل وحه. لأجل أنه قد جاز على شرط. ولم نقل في شرط التخاير أن نجوز عدمه مع عدم 

. صاحبه بكل وجه. 

بل قلناء شرطه أن يجوز ذلك فيه على وجه من الوجوه: ولا علم يوجد مع الألم إلا 
وجائز وجوده مع عدم الألم بأن يكون بدله علم آخر, وكذلك الألم.. 

وبمثله أيضا كان يجيب في الجوهر مع عدم العرض بكل حال. فإنه لا ينكر أن 
يكون بدل كل عرض عرض آخر. - 

وكان لا يكون هذا بدله غيره. فقد جاز وجوده مع عدم صاحبه على وجه: وبمئل 
هذا كان يجيب عن الاستطاعة والكسب أنهما وإن اجتمعا فكان جائزا أن يفترقا على وجه؛ 
بأن لا يكون كان أحدهما أو يكون بدل أحدهما غير ما كان. 

وكان يقول: إن معنى العبارة في التجويز هاهنا هو أن لا يستحيل ما قلناه: من 
وحود أحدهما مع عدم صاحبه: لأن التجويز قد يكون بمعنى الشك؛ وقد يكون يمعنى 
"يحل" ولا مدخل لهما هاهنا. ولذلك كان يعبر كثيرا بدل كونه يجوز بأنه لا يستحيل. 

وكان ينكر قول من يقتصر في معنى التغاير على الوجود ويقول: إن حد الغير أنه 
موحود وحد الغيرين أنهما موجودان: ويقول: إن ما يكون حد الشيء فحكمه حكمه ويكون 
نائبا منابه. ولو كان كذلك لكان يقتضي وصف الوجود بأنه موجود غيره كما يقتضي 
ذلك وصف الغير؛ ولكانت الإضافة لازمة للموحود لزومها للخي حتى يقال: "موجود كذا" 
و"موجودين" كما يقال: "غير كذا" و"غيرين". فلما لم يسع ذلك علمت آنه ليس معنى 
[غير معنى] موجود: ولا معنى غيرين معنى موجودين. 

وذكر في ,نقض كتاب ابن الريوندي في الصفاتء: «إني لا أقول إن البارئ تعالى لم 
يزل غيراء لأنه يوحب أن يكون معه غيره وصفاته ليست بغيره. واعدوم لا يجوز أن يكون 


م 


غيرا. وقولنا: للشيء إنه غير من أسماء الإضافة وهي تقتضي غيرا: كقولنا شريك يقتضي 
شريكاء وكفولنا أخ يقتضي أخا. قلما لم يضح وحود غير في الأزل ووصف الوصوف بأنه غير 
لا يتوحد. لم يجز أن يقال: إنه مخالف لأفعاله عند وحود أفخاله.. 

وقد عرفناك مذ مذهبه في أن ذلك مستحق لنفسه ولنفس الفعل؛ ففحله غير لنفسة 
ونفسه وهو غير لفعله لنفس فعله ونفسه. 
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فصل آخر 
في إبانة قوله في الكمون والظغور 

اعلم: أنه كان يقول: إن الكمون والظهور من صفات الأحسام. ولا يصح: وصف 
الأعراض بذلك على الحقيقة لأن هذه الصفة تختص بما يكون متحيزا يجوز عليه الحركة 
والسكون: وذلك من أوصاف الجوهر. وكان يقول: إن معنى كون الشيء في الشيء قد يكون 
على وجهين: 

أحدهما: بمعنى المجاورة والمماسة وذلك ككون حلول الجسم في الجسم؛ وقد يكون 
على معنى أن الشيء حاو له فيكون ظرقا له ووعاء له. فأما القول بأن العرض في الجوهر 
والصغة قي الوصوف: فكان يأبى ذلك ويقول: إن ما لا يضح أن يحل الشيء فلا يصح أن يكون 
فيه: لأن كون الشيء في الشيء إنما يصح إذا صح حلول فيه. 

وقد بينا انه كان يقول: إن الحلول من صفات الجوهر؛ وإن العرض لا يصح أن يكون 
حالاً في الشيء ولا الصفاة حالة قي الوصوف. 

وبيتا؛ أنه كان ينكر قول النظام في الداخلة: ويقول: إن الأجسام لا يصح فيها 
التداخل على معنى أن تكون أجسام كثيرة في حيز واحد من جهة واحدة من وجه واحل. 

ويقول: إن الأجسام تشغل أماكنها ولا يجوز وجود جسمين في محل. وبيتا أنه كان 
يقول: إن الكثيف واللطيف في هذا الباب سواء: لأن الحكم إنما يلزم الجسم من حيث أنه جسم 

' واللطيف والكثيف يتفقان في ذلك. فعلى هذا الأصل قوله في الكامنات: ككون الزيت في 

الزيتون والدهن في السمسم: وإن ذلك على طريق المجاورة لا على طريق المداخلة. 

وكان يقول: في كمون النار في الحجر: إنها يجوز أن تحدث عند القدح والحلثه 
ويجوز أن يحدث الله تعالى حرارة وضوعا فق الهواء للحجر وما يقدح به عند القدح فيكون ذلك 
ناراء لأن النار اسم للجسم الضيء الحار المحرق وإنما يكون بعض الأحسام نارا بصفات 
مخصوصة وهيأت معلومة ولا يختص بذلك جسم دون جسم. 

وقد بينا من مذهبه قبل أنه: كان ينكر قول من يقول: إن الصوت حسم ففسد 
القول بكمونه. 


ل 


وذكر في كتاب ,الإدراك» أن النار محرقة في الحقيقة؛ ومعنى إحراقها حركاتها 
وتوسطها أجزاء الجسم المحترق. وكان ينكر قول العتزلة في ذهابهم إلى: أن المحرق من فعل 
الإحراق. ويقول: إن معنى الحرق كمعنى المحترق؛ فكما أن المحترق يكون محترقا على 
الحقيقة: وإن لم يفعل هو احتاقا لنفسه فكذلك النار محرقة على الحقيقة؛ وإن لم تفعل 
إحراقا هو تفرق أجزاء الجسم المحترق. وقد بيناء أنه كان يجيز أن يفعل الله تعالى مماسة 
بين اجزاء النار وبين ما يماسها من الأجزاء الرقيقة كالقطن وغيره؛ ويفعل الله تعالى فع 
ذلك سكونا قلا تتوسط أجزاء ما تماسه قلا تكون محرقة بل تكون مماسة لا تماسه 
ساكنة غير متحركة ف أجزاء ما ماسته. 
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فصل آخر 

في إبانة مذهبه في الغواء وما يتعلق به من الكلام ني الخلاء والملاء 

اغلم: أنه كان يقول: إن الهواء جسم رقيقء وهو الذي يبين بالتحريك. فمتى ما 
حصلت فيه الحركة على وجه مخصوص وصف بأنه ريح: وإذا حصل في مخاريق الإنسان 
وتجاويف أعضائه على وجه مخصوص مع الحياة وصف بأنه روح. وهو الذي يمتلئ منه 
الزق عند النفخ فيه: ولو كان عرضا لم يملأ الظروف. وق يكئف الهواء قبين طوله 
وعرضه وعمقه كما يبين ذلك في ضياء الشمس إذا وقع في الكوة. 

وكان يقول: إن الملائكة والجن أجسام رقيقة أرق من الهواء. 

وكان ينكر قول من قال: إن ذلك اسم واقع على غير معنى؛ ويقول: «متى امكن 

'. صرف الاسم إلى معنى معقولء وطريقة اللغة تقتضي ذلك فيه لم يكن لصرفه إلى أنه لا 

مسمى تحته وجك.. 8 

وكان يقول: .يجوز أن يُغني الله تعالى الهواء الذي بين السماء والأرض؛ ولا يكون 
بينهما شيء لا هواء ولا غيرده. وكان يُجري ذلك مجرى ما يذهب إليه من إجازة فناء بعضص 
الأجسام مع بقاء بعض. وسواء كان ذلك في إفناء الهواء مع إبقاء السموات والأرض أو في غيره 
من الأجسام 

وكان يقول: في الرطل الذي أسفله ثقب وفيه ماء. فإذا سد أعلاه لم يخرج اماء إن 
ذلك ليس لأحل الخلاء واللاء وإنما هو من الأفعال التي تحدث على وجه من جهة العادة 
وحائز حدونه على خلاف ذلك الوجه على نقض العادة؛ كحركة الثار صعدا وحركة 
الحجر سفلا؛ وكل ذلك مما لا يستحيل أن يكون على خلافه. وكان ينكر قول من قال: ان 
ذلك إثما يمتنع عند السد للأعلى ويخرج عند فتح أعلاه لأجل دخول الهواء. وخروجه؛ 
ويقول: إن ذلك لو كان كذلك لم يفترق الحال فيه بين الاء والزيبق؛ وفي علمنا بأن الزيبق 
يخرج منه وإن سد رأسه دون الاء دلالة على فساد هنا الاعتلال. وكذلك لو كان الثقب 


واسعا كان يجب أن لا يفترق الأمر فيه. 


وكان ينكر قول من قال: إن العالم ملاء؛ ويقول: ,لو كان ملاء لم يصح التحرك 
والانتقال الذي قد علمنا صحته؛ قلا بد أن يكون فيه خلاء وملاء. ومعنى الخلاء هو أن 
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تكون أمكنة قارغة ليست بمشخولة بكائنات قيهاءومعنى الملاء هو أن تكون اجزاء مشخولة في 
كل حزء وكائن شاغل من كل جهة. 

وقد بينا من مذهبه: أنه كان لا يأبى أن توجد أحسام مفترقة ليس بينها شيء كما 
يجوز أن توجد أجسام مجتمعة ليس بينها شيء إلا أن الفترق منها يصح أن يكون بينها غيرها وهي 
على ما كانت عليه: والجتمع منها م لا يصح أن يتوسطها غيرها وهي على ما كانت عليه. 

وكان ينكر قول من قال: إن ارتفاع الهواء عما بين السماء والأرض يوحجب 
اصطكاكها وتلافيهاء وإنه لا ينكر أن تبقى على ما هي عليه من ارتفاع الهواء عما بينهاء 
وكذلك يقول في سائر الأجسام الجتمعة إذا فني المتوسط بينهما لأنه لا يجيز تلاقيها. 
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فصل آخر 
في إبانة مذاهبه في القول في المكان والوقت والاعتماد والتمكن. 
وإبانة مذهبه في وقوف الأرض وكيفية قوله في ذلك. وقوله فيمن”' نظر وراء 

التعالم ومد يده إذا كان واقفا على طرف العالم على آخر جزء منه 

اعلم: أنه كان ينكر قول من نهب من الفلاسفة: إلى أن الكان ليس بجسم ولا 
عرض ولا جوهر وكان يذهب إلى أن الكان لا يخلو من أن يكون حسما أو جوهرا. قأما 
العرض فلا يضح أن يكون مكانا بحال. والجواهر والأجسام يصح أن يكون بعضها حالاً في 

والأظهر من مذهبه أن للكان ما كان فيه الكائن بأن يكون فوقه مماهنا له معتمد 
عليه. قأما الكلام في معنى الفوق والتحت واختصاص بعض الجواهر بهذه التسمية دون 
بعض قطريقه اللغة. ١‏ 

وذكر في كتاب «النوادر في باب الكلام في مسألة الجزء: أن قائلا: إن قال: ,لم كان 
ما سميتموه يمينا للجزء أوكن بهذه التسمية من أن يكون شمالاة؛ فقال: .هذا طريقه اللغة 
ولس هنا السؤال مما يخخص به من قال بالجزء. بل مثله عائد على من قال بالجسم ونخى 
الجزء إذ لا اختصاص لذلك من جهة اللغة. 

وكان يقول: رإنا لا ننكر قول من قال: إن جملة العالم بعضها مكان لبعض وبعضها 
متمكن في بعض». 

والعروف من قوله مما نص عليه قي مواضع من كتبه: أن للتحرك لا يصح أن 
يتحرك عن مكانين ولا إلى مكانين: وهنا يؤيد هنا الذي فلناء إن مكان الشيء هو ما تحت 
الشيء مما كان عليه الكائن فيه لأنه [لا] يعد ما فوقه مكاناء 

وقد يتحرك النوسط لجسمين وجزئين عنهما إلى غيرهما؛ قلو كان مكانه ما احاما 


به لكان متحركا عن امكنة- 


سس ككصة 


() في الأصل: قيماء 
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وذكر أيضاء في أول كتاب«النوادر, فرقا بين أن يكون الكائن كائنا في مكانين في 
حال واحد وبين أن يكون مماسا لمكانين. وأجاز أن يماس الجزء حزئين إلى ستة اجَزاء, ولم 
يجز أن يكون الجوهر فق مكانين. 

وذكر في إجازة كون الجسم متحركا ساكنا في حالة واحدة على طريق المثال أن 
الصفيحة العليا من رأس الإنسان تلقى الجو وتماسه وتلقى ما تحته من الصفيحة ينفسه. ثم 
يكون ساكنا في مكانه مغارقا للجو الذي كان يماسه: قيكون متحركا بمفارقة ما كان 
له مماسا من الهواء» وساكنا بتمكنه في المكان الذي كان فيه. 

فعلى هذا لا يجب أن يكون الجو مكانا للرأس وإن كان اللتحرك يقتضي مكانا تخرك 
عنه؛ لأن الجو وإن لم يكن مكانا للرأس فهو في مكان لخيره. 

وإنما يحيل أن يتحرك اللتحرك لا عن مكان ولا إلى مكان في الحقيقة لما هو فيه 
كائن. فعلى هذا الوجه يحمل قوله: إن اللتحرك لا يتحرك لا عن مكان:؛ ولا إلى مكان أن 
يشترط إضافة الكان إليه. وان كان يجب أن يكون مماسا له. لأنه لا يصح أن يتحرك عن 
مكان ولم يكن له مماسا. 

وذكر في كتاب «الإدراك, أن الحركة مماسة مخصوصة:؛ وهو أن تكون مماساة 
الجوهر لمكان: بعد مكان بلا فصل. وهذا مستقيم على هذا الأضل. ولكنه لا يفيد كلامه ف 
موضع في معنى المتحرك أنه يجب أن يكون مماسا لمكانه بعد مماسة لغيره من مكانه مما 
يكون مكانا له: وإنما أحال أن يتحرك المتحرك لا في مكان. ولا عن مكان. ولا إلى مكان. 

فكان يلزم العتزلة على أصولهم إذا اعتلوا في نفي الرؤية بأنها تقتضي مكانا للمرئي 
بأن الراني قد يرى الحجر دنحدرا في الجوء وليس الحجر في حال اتحداره مثمكنا في مكان: 
وبهذا يجب أن يكون محولا على ما هو أصلهم لا على ما هو أصله. لأن الحجر في جميع أحواله 
لابنا منحدرافي مكان. 

والتمكن في الكان ليس هو ببقاء كونه في لكان لاستحالة البقاء على الكون. ولا بأن 
يتجدد مثله في مكانه. لأن ذلك يوحب أن لا يختص بعض ذلك بهذه الاسم: وذلك فاسد. 
فعلم أن العتبر بما ذدكرنا 


عن 


وتان نكر قول من قالء إن لكان هو مأ ته الذي يتش ب بو 


ما احاظ به. لذهابه إن إحالة القول ببقاء شيء من الأعراض وأحالته أن يتولد من العرض 


وعدم فخا ائه عع يجزما ححي هللو طلهم من لذ يحاي أن يكئاة 060 
الشيء أكبر من التمكن عليه. وكان يقول: ,يجوز أن يتمكن التمكن على مثله». 

وكان يحيل قول من يقول: إن مكان الشيء مداقع له من الانحدار لسكونه فيهء 
ويقول: إن الجماد لا يصح أن يداع ولا أن يمنع؛ وأن العرض لا يولد العرض؛ وإن الذي يمنعه 
من فتزون هو .حصؤل الننكون فيه خألا بعد نحال» ولنة */ فيه من الاعتماد لا يقتضي 
النزول. 

وكان لا ينهب في معنى الاعتماد إلى اكنر من تمكن أحد الجوهرين في صاحبه إذا 
كان مكانه. 

وكان يقول: إنه اسم للكون إذا وقع على وجه مخصوص: وإن ذلك مماسة 
مخصوصة. وكان لا يجعل الاعتماد الثقل. 

وقد بينا مذهبه في الثقل وأنه: كان يأبى ما يذهب إليه أصحاب الطبائع من 
الطبيعة: وما يذهب إليه العتزلة من القول بالتولد: والسبب لوحب للسبب وإن من 
الأعراض ما يولد أعراضا. وكان يقول: إن الساكن إذا تمكن فإنما يسكن بقدرة يبتدا بها 
فعل السكون فيه اولا قأولا؛ لا عن سبب موجب ولا عن معنى مولد له 

وكان يقول: إن حملة العالم لا في مكان وان الجسم والجوهر لا يحتاج في حدونه إى 
ونين ب لو متك مت تعلق بم ل لعن ول سطال :ل ل لق 0704 


والجواهر. 


م 


وكان يقول: في وقوف الأرض: إنه لا سبب له أكثر من اختيار الله تسكينه بابتداع 
السكون فيه حالا فحالا. وكان ينكر حميع ما ذهب إليه الذاهبون في تعليل وقوف الأرض 
من القائلين بالطبائع والتولد. 

ويقول: إن الله تعالى هو المسك لهاء والحافظ؛ والمقيم, والمسكن '! يها من الأجسام 
وائحرك لا تحرك منها اختيارا بابتداع هذه الأعراض فيها من غير أن يكون هناك سبب 
يولده ولا طبيعة توجبه. 

وكان ينكر ما ذهب إليه الفلاسفة: والطبائعيون؛ والعتزلة القائلون بالتولد. بأن في 
النار اعتمادا مولدا لتحركه صعدا؛ وق الحجر مولدا للحركة أسفل؛ ويقول: «جميع ما فيها 
مخدع لقادر حكيم بفعل ما يريد من غير سبب ولا معالجة.. وقد بينا مذهبه في إنكاره 
القول بالطبائع وخجمعه بينه وبين العتزلة في العنى. 

وبينا أنه كان يقول: «الحوادث على ضربين: حادث: يقتضي «حلأً يقوم به وهو 
العرض لا يصح حدوئه قائما بنفسه؛ والضرب الثاني: ما لا يقتضي محلا يقوم به وهو 
الجوهر والجسه». وأن قوله في جواز حدوث جسم واحد لا في مكان كقوله في جواز حدوث 
الأجسام لا في مكان. وعلى هذا الأصل بيني القول قي حدث أحجسام العالم وحدوث -حملتها لا في 
محل. 

وأما قوله في الوقت والزمان والحين والأجل. فإنه كان يقول: إن ذلك مما تتقارب 
معانيهاء وإنه ليس يختص الوقت والزمان بنوع من الحوادث مخصوص بل هو حادث يحدث 
بحدوث غيره؛ وان كل حادث معلوم الحدوث. إذا علق به حدوث ما لم يعلم حدوثه قيل 
إنه وقت له وزمان. 

غلذلك لا يصح التوقيت بالقديم تعالى؛ ولا بالباقي. وإنما يصح بالحادث وما يجري 
مجراه. فلذلك لم يجز أن يقول القائل: إن وجود القديم موقت وإن الذي هو باق من الأجسام 
وقت لا يحدث وذكر في الآجال إن الأجل هو الوقت. 

وإذا قلناء "حاء أجل فلان" فمعناه وقت حدوث موته وبطلان حياته. وأجل الحياة 
هو وقت حدوث ما ينقيها ويبطلهاء وأجل للوت حال حدوثه؛ وأجل الدين الوقت الذي 
تنقطع في امتداده مطالبة المديون به. 


على الناس التوقيت بها لظهور حالها. قلذلك لم يخص به الليل والنهار: ولأن حال غيرها 
كدالها إذا علق به حدوث مالم يعلم حدوثه. وقد علم حدوث للعلق يل. 

وكان ينكر قول من يقول: إن الوقت ما بين الأقعال: لأن الفعل الأول قد يكون له 
وقت وكذلك الآخر. قالاقتصار في معنى الوقت على مدكا * بينهما لا يصح. وكيف يصح 
ذلك والفعل الواحد يجوز أن يكون له وقنا وإن لم يكن بينه وبين غيره مدكلا 

والليل والنهار لا يمتنع كونهما أوقاتاء لأن الليل حركات الفلك والشمس بحيث لا 
تراها ي الليل لعارض» والنهار خركات الشمس بحيث ما يراها من هو نهار له من غير 
عارض؛ وأنه يرحع بهما إى حركات الشمس على بعض الوجوه على مجرى العادة ولى 
غيرها على حسب الاصطلاح والوافقة عليهاء 

وكان ينكر قول من يقول: إن الزمان والوقت ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. 
وكان يقول: .لا يخلو من أن يكون واحداء فإنا كان عرضا قلا بد له من محل». ولا ينكر أن 
يكون له وقت بحدوث غيره: إلا أنه لا يقتضي حدوث الحادث عنده مكانا ولا زمانا من جهة 
الحدوث. إلا أن يكون الحادث مخصوصا بحكم حائز فيكون الوقت نفسه حادثا لا في وقت 
والكان نفسه حادثا لا في مكان. 

وكان يقول: قيمن نظر وراء العالم ومد يده إن قول القائل: إنه يذهب أو لا يذهب 
محال» لأنه بقوله "يذهب" أوجب معانا يذهب فيه ويقطعه ويفرغه: وبقوله: إنه آخر العالم 
مارفع هذا القول. وكذلك يحيل ان يرى الرائي ما لبس يشيء». 

وقد بينا قوله في إحالة رؤية العدوم واستحالة قول من قال إنه يرى وراء العالم شيئا وقد 
قدرنا ()! أنه معدوم وليس بموحود قالجواب عن ذلك على هذا الأصل على هذا النحو. 


() في الأصل» قارنا: ويبدو أن الصواب: وقد قلدرنا. 


ا 


وأقسد قول من ذهب من الدهرية إلى أنها تهوي سفلا وقول من ذهب منهم إلى أنها 
تتصعد. وكتلك أفسد قول من قال: إنها تتدافع بأجزائهاء وكذلك قول من قال: إن تحتها 
حسما صاعدا يرفعها قيبطل ويتجدد مكانة حالا فحالا. 

ويقول: إنها واقفة بإيقاف الله تعالى لها وقعل السكون فيها مرة بعد أخرى. كأما 
الصفيحة السفلى قلا توصف بأنها ساكنة ولا متحركة: وإن كان فيها العنى الذي إن لو 
كان مكان سمي ساكنا فيه به إلا أنه لا يسمى به ولا كان مكان. 
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فصل آخر 
في إبانة مذهبه فيما يرى في المرآة وقوله في الرؤيا وتعبيره وقوله في الشياطين 
والجن والملك وقوله ني جواز مداخلة الجن أجسام الناس وقوله في علم الشيطان 
والملك بما يهم به الإنسان وقوله ني إبليس إنه كان من الجن 
أو من الملائكة وقوله هل هم مكلفون أم لا 

اعلم: أنه كان يقول: فيما يراه الرائي عند مقابلة المرآة أو الجسم الذي يكون في 
غاية الصقالة والإشراق. إن ذلك قد يكون إدراكا على الحقيقة من فعل الله تعالى. يحدث 
عند هذا النوع من القابلة لهذا النوع الخصوص من الأحسام؛ من غيران تكون القابلة أوجبت 
ذلك أو انعكاس الشعاع منه عليه اقتضاه. 

وذلك أن أصله فيما يدرك أنه ليس من شرط صحة إدررك للدرك له مات 
للمدرك. أو اتصال الشعاع منه به. وإنما كان يقتصر في ذلك على وجوده ووحود إدراكه 
له. فإذا وحد ووحد إدراكه له صح كونه مدركا له. 

وكان ينكر قول من يذهب في ذلك إلى أنه: إنما يدركه بانعكاس الشعاع عليه مع 
مقابلته له. 

وكان يتكر أيضا قول من ينب إلى أنه: انما يدركه لانطباعه ي العين» لأجل أنه 
قد يرى الكثير مما قابل عينه: ولا ينطبع الكثير في القليل من الأجسام. 

وكذلك كان ينكر قول من زعم أنه يحدث في الرّة على مثل تلك الخلقة اذل هذا 
وهو أنه قد ير عند ذلك السماء والأجسام الُظيمة الكثيفة, وما لا يجوز أن يوجد در 
اللرآة فباطل أن يرى لأجل حدوث مثل ذلك فيه. 

قال: ,وقد يكون ذلك نوعا من التخيل والتوهم؛ ولا يكون على الحقيقة رؤية ولا 
إدراك: كنحو ما يرى ف النوم أو كنحو ما يتخيل إليه عند جلوسه في السفينة من حركة 
الشط ويتخيل إليه من دوران ما حوله عند تدوير نفسه؛ وكل ذلك وهم وتخيل. 

وكان يقول: إن الإدراك لا ينقك من العلم بالدرك» والعلم إنما يتعلق باللعلوم على 
ما عليه العلوم فإذا توهم وجهه في السيف طويلاء وفي للرآة الكبيرة كبررا فإنما ذلك تخيل 
وتوهم ولا يجوز ان يكون إدراكه وعلما به لكونه بخلاف تلك الهيئة معلوما عليه ضرورة. 


له 


وكان يقول: في الفصل بين ما يكون إدراكا وتخيلا من ذلك: أن العتبر قي الفصل بينهما هو 
بالرجوع إلى ما ذكرنا من كون المرئي على ما رآه والدرك عل ما أدركه على نحو ما 
علمه ضرورة:؛ فأما إذا كان بخلاف ذلك قتخيل وتوهم. 

وكان يقول: فيما يرى في النوم: إن أكثر ما يراه الرائي في النوم فهو الذي يكثر 
فكره وتمنيه له فيعتقده في حال النوم ويتخيل إليه؛ كالواحد الذي يفكر في الأمر ويتمنى 
ويدبره في نفسه حتى يصير كالتصور له. حتى إذا ميز حاله علم أنه كالساهي. فإذا 
كان ذلك في بعض أحوال اليقظة كذلك فمثله في حال النوم. 

وكان ينكر قول من يجعل للطبع في ذلك تأثيراء ويقول: إن الطبع ليس بمعنى يصح 
أن يضاف إليه شيء على الحقيقة. 

قال: «ويجوز أن يكون بعض ذلك من وسواس الشيطان وهو ما يعتقده ويخطر اذا له 
من الشيء بعد أن لا يكون من تأثير الشيطان في القلب؛ لأن الدلالة قد قامت على أصله- أن 
الجسم لا يجوز أن يفعل في غيره شيئاء. 

قال: ,وقد يكون من دعاء اللك أيضا. فيكون لطفا في فعل الخير: وتنبيها على الزجر 
عن المعصية والرغبة في الطاعة,. 

قال: ,وقد يكون ذلك نوعا من التخيل على نحو ما يكون مثله في حال اليقظة عند 
أكل بعض الأشياء التي تخدر». 

وكان يقول: إن الأخبار التي وردت في النوم مما يقتضي المدح يجب حملها على الرؤيا 
الذي يكون خاطر خير من قبل اللك: ولطفا في التزغيب في فعل الخير. 

وكان يقول: في تعبير الرؤيا: إن ذلك قد يكون حقاء وعلامة لما يحدث من خير أو 
شر. وإنما يعتمد في ذاك تأويل الرسلء وأهل العلم إذا استنبطوا ذلك من أصولهم وكان لهم 
على ذلك شاهد في الأصول النابتة. 

وكان ينكر قول من يرى أن ما يراه في النوم كما يراه في اليقظة في جميع الأحوال. 
لأن ذلك قد يكون #خييلا وتوهماء وقد يكون كمن يرى السراب فيظنه ماء فلا يكون 
كما رأى. فكما أن التخييل فد يكون في حال اليقظة فكذلك في النوم. 


(1) في الأصل؛ يخطر. والصواب ما إنبتناة في الأضل. 
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وكان يقول: إن الإنسان يعلم ضرورة الفرق بين ما يراه في منامه وبين ما يراه قي 
يقظته. ألا ترى أن الإنسان زبما رأى راسه في التوم بين يديه؛ وإنما يرى رأسه بعينيه اللتين 
في رأسه على عنقه؛ وكذلك يرى الأمور الستحيلة التي لا يصح عليهاء وكيف يصح أن 
يقال: إن ما يراه في النوم كما يراه في اليقظة؟ 

وكان يقول: في رؤية الجن واللائكة: إن الذي له لا يرون الساعة هو وحود المانع من 
إدراكهم في محل إدراكهم: ولو وجد الإدراك بدل المانع منه لصح أن يدركوا. وكان ينكر 
قول من يقول: إن الذي له لا يرون رقة أجسامهم؛ لأن الرقة لا تمنع الرؤية. وذلك أنها قي غير 
محل الرؤية؛ وما لا يكون في محل الرؤية قلا يصح أن يمنع منه كما أن السواد الذي قي زب 
لا ايصح أن يمنع البياض الذي في عمرو. 

وكان يقول: إن الرقة لا تمنع من الرؤية. ألا ترى أن اللائكة الذين كانوا يرون في 
وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وأن بعضهم على رقتهم يرى بعضا؟ وكذلك يراهم 
العاين للموت مع ضحف المعاين ورقة ما يراه. وكان ينكر قول: من زعم إنهم لا يرون لأجل 
أنه لا ألوان لهم. من قبل أن عنده لا يصح أن يخلو شيء من الجواهر من الألوان وكان 
عنده اللون؛ والتلون مرئيان. 

وكان يقول على أصل, من يرك: جواز الكرامات للأولياء إنه لا ينكر أن يرى بعضنا 
الملك والشيطان؛ ويكون ذلك كرامة له وعلامة لولايته. لأن ذلك من الأمور التي فيها نقضص 
العادة. 

وكان يقول: ,قد يجوز أن يتخيل لبعض الناس فيتوهم أنه رأف واحدا من املك أو 
الجن في أمر يظهر له فيخلن أنه ملك أو شيطان, ويعتقد في ذلك اعتقادا فاسداء ولا يكون 
الأمر كما اعتقده. 

وقد بينا متهبه أنه كان ينكر قول من يزعم أن الجسم يفعل في غيره شيناء سواء 
كان جنا او ملكا. قأما دخول الشيطان في أجزاء الإنسان فإن الخبر ظاهر غن الرسول صلى 
الله عليه أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. 

وقد بينا أن جواز دخوله قي مخاريق الإنسان غير ممتنع في العقل» كما ان الجسم 
اللطيف قد يجوز دخوله في الظروف والأوعية كذلك لا يمتنع دخوله في الإنسان. 


0- 


وكان يقول: إن الجن وإن دخلت فى مخاريق أجزاء الإنسان فلا يجب لأ جل ذلك أن 
يكون الصرع والجنون منه لأجل أن ذلك قد يمكن أن يكون حادثا عند دخوله فيه. 

قال: .ومن زعم أن الجنون يكون من الشيطان ومن إلقاء الظل على الإنسان فقد أخطا. 
لا قلناء إن الشيطان وإن دخل في مخاريق أحجزائه. فلا يصح أن يكون فاعلا ذيه شيئا 

قأما "مس الشيطان" فقد يحتمل أن يكون بمعنى وسوسته وتزيينه!؟ ودعوته 
ودخوله في أجزاء الإنسان. لا أنه يقد أن يفعل في غيره شيئاء. 

فأما القول في إبليس هل كان من اللك؛ أو من الجن. فقد ذكر فْ كتاب «التفسس 

ىا مه م 2 2 

أنه كان من اللك؛ وأن قوله تعالى: فر لا يَحَصُونّ الله مآ أَمَرَهُم)1؟' في بعض دون بعض. 
وقوله تعالى: فو كان مِنَ َلْجِنّ فَفَسَقَ عَنْ أمر ري 04 فيحتمل أن يكون سماه بذلك 
باستتاره عن الأبصار. لأن أصل هذه الكلماة من السترء ومنه الجنين سمي جئيان لاستتاره في 
بطن أمه؛ ومنه المجنون وهو كمن ستر عليه عقله. وعلى هذا قوله: ١‏ إِلَ إِتَلِيسَ !ءا 
استثناء من الجنس؛ وهو ظاهر الكلام. 

فأما تسمية الجن واللك بأنهم روحانيون. فقد يحتمل أن يكون ذلك لرقة أجسامهم 
ولطافة أجرامهم. حتى شبهوا بالروح وهو الريح. وقد ورد في الخبر: «أن الملائكة خلقوا من 
النور والجن من النار.. 

اما القول في وسواس الشيطان ودعاء اللك فإنه كان يقول: ,يحتمل أن يكون ذلك 
بأن يفعلوا كلاما خفيا بحيث يستمع القلب ويدرك به.. وعليه كان يتأول قوله تعالى 

5-7 8 8م يني 

فر الى يُوَسْوسُ فى صُدُورٍ لاسي #'0 لأن الصدر محل القلبء ويقرب من السمع. 
قأما ما يخطر ببال الإنسان مما يلقيه الله تعالى في القلوب. فقد يجوز أن يكون هو الفكر. 

وليس يجب أن يعلم الشيطان ما يفكر فيه الإنسان ويريده ويعزم عليه لأن الطريق 
إلى المعرفة بالغائب خبر أو نظر. 


(1) في الأصل: ترسه. 

(1) سورة التحريم: الآية رقم 7. 
(؟) سورة الكهف: الآية رقم +0. 
(4) سورة الكهف الآية رقم +6. 
(0) سورة الناس: الآية رقم 6. 
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فقد يمكن أن يكون عزم الإنسان يوافق وسوسة الشيطان أو دعاء اللك على قحل 
الشيء. وينصرف عنه بدعاء اللك: ويتزين له فعل الشيء ويرغب فيه بدعاء الشيطان 
ووسواسة: فيكون ذلك موافقة لما دعا إليه وزين له؛ ويقويه إياه قي قعل الخير والشر من غير 
أن يكون املك أو الشيطان يعلم ذلك من عزم الإنسان وإرادته. 

وقد يجوز أن يكون ذلك لعلامات موضوعة لهم ودلالات يستدلون بها على قصد 
القاضد إلى الخير والشر من الناس. 

وقد قيل: إن الختم على القلوب في قوله عز وجل ( حَكمَ آله َل لوم ١/4‏ 
بوضع علامات وإظهار تأثيرات فيها يميز بها اللك والشيطان قلوب أهل الخير والشر. 

وأما القول في الجن واللائكة هل هم مكلفون أم لا. فإنه كان يذهب مع أكثر اهل 
النظر: إلى أنهم مأمورون منهيون مكتسبون لأحوالهم باختيار. 

والقرآن يدل على ذلك بما فيه من ذكر مدح لللائكة والإخبار عن أحوالهم أنهم لا 
يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وذم الشياظين: وما يعلم من دين الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيه أنه كان يعظم اللأئكة تحظيم الكلفين: ويذم الشياطين ذم الأمورين 

: 9 د 20 عمال اخ لاهسا 11-127 

النهيين. وكذلك قال تعاىء فر ولد درك ِجهَكَرَ كَيْمًا فح لَفْنْ والإنس»ما". 

فلا ينكر أن يكون في الجن مؤمنون من أهل الجنة وكافرون من أهل 
الثار. وكذلك لا يذكر ما ذهب إليه أصحابنا أن الذبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن 
والإنس» وأن فيهم من آمن؛ وفيهم من كفر. كما قال عز وجل مخبا عنهم فر اما 
بت 1/7 


يو 
)١(‏ سورة البقرة: الآية رقم 7. 

() سورة الأعراف 1/9 

(5) سورة الجن: الآية رقم .١‏ 


ا 


فصل آخر 
في إبانة مذهبه ني فرع من فروع باب القول بالتولد مما اختلف فيه أهل 
النظرءوهو قولهم في الذرة تقح على السفينة الكبيرة 
هل يجب أن ترسب بعض الرسوب بوقوعها عليها 

اعلم: أنا قد بينا لك من مذهبه في باب التولد أنه كان ينكر: أن يتولد العرض عن 
العرض. وأنه كان يقول: إن الحوادث كلها مخترعة مختارة ابتداء لله تعالى من غير أن يكون 
فيها شيء مولدا لشيء أو حادث موجبا لحادث؛ أو مسبب مقتضى عن سبب. ١‏ 

وكان ينكر قول من ذهب إلى القول: بالطبع والطبيعة؛ وإنهما يوجبان ويسببان 
ويولدان؛ ويجمع بين الحابائعيين والمعتزلة في الرد عليهم؛ وإنكار مذهبهم في باب التولد 
والطبيعة. 


ويقول: إن احد القولين مشتق من صاحبه؛ وإن من أنكر منهم فعل الطبيعة واجاز 
التولد فقد ناقض. 

فعلى هذا الأصل حوابه في هذه السألة ونظائرها. لأنه لا ينكر أن ترسب السفينة 
عند وقوع الذرة عليها. لا لأجل وقوعهاء ولا لأن وقوعها عليها يولد الرسوب لها ويوحبه. ولا 
ينكر أن لا ترسب شيئا بوقوعها عليها. 

وكذلك لا ينكر أيضا أن يقع عليها الجبل الكبير فلا ترسب شيئا في الاء وتقع عليها 
الذرة فترسب فيه. وذلك بأن يخترع الله تعالى عند ملاقاة الجبل لها سكوناء وأن يحدث فيها 
حركات سفلا عند وقوع الذرة عليها. 

وهكذا كان يقول: إنها إنا ملئت فغرقت إنها لم تغرق لعلة موجية من كون ما 

٠‏ فيها. وبه كان يجيب عن مسألة القفيز الزائد على الكر إذا طرح في السفينة فغرقت منه 

أنها لا تغرق لأجل الكرء ولا لأجل القفيز وإنما غرقت!" لأحجل ما فعل الله تعالى من حركتها 
أسفل وعلو اناء عليها. 

وكذلك كان يقول: فيما يحدث من السكر عن شرب الشراب اللسكرء وما يحدث 
من الشبع عند أكل الطعام ولري عند شرب الاء والبرء عند شرب الدواء والاحتراق عند 


)١(‏ في الأصل: غرق, والصواب. ما أنبتناه قي الأصدل. 


م 


مماسة النار: وهبوط الحجر عند الإرسال في الجو. إن كل ذلك ليست بمعان موجبة عن 
طبع يوجبهاء ولا حادثة عن سبب يولدهاء وإن جميع ذلك اختيار الله تعالى يحدثها على 
عادة أجراها في إحدائهاء وممكن اختلاف الحال في وقوعها وحدوئها وأن يحدث وأن لا يحدث 
وان يحدث على بعض الوجوه دون بحعض. 

وكل مبني على أصله في أن المحدث لا يصح أن يفعل في غيره شيئا ولا أن يكون اليت 
مكتسبا ولا فاعلا؛ وأن جميع الحوادث مخترعة لمحدث واحد مختار في أحدائها يحدثها على ما 
يريد وعلى الوجه الذي يصح أن يحدث؛ ولا يستحيل حدوثه عليه. قاعلم» إن شاء الله. 
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فصل آخر 
في إبانة مذهبه ني باب وجوب النظر وما يتعلق به من ذكر مذاهبه 
في معنى العقل ومعنى النظر والطريق الذي به يعلم وجوب النظر. وذلك 
مقدمة لما نريد أن نتبعه من ذكر الكلام في أدب الجدل 
وأحكامه ورسوم المعارضات والمناظرات 

اعلم: أنه كان يذهب في معنى العقل إلى أنه هو العلم. ويعتمد في ذلك اللغة: وما 
عليه أهلها من قائدة معنى هذه الكلمة؛ وذلك أنهم لا يفرقون بين قول القائل "عقلته" 
و"عرفته" و"علمتة": ويحيلون قول القائل إذا قال: "عقلته ولم اعلمه"؛ أو يقول: "علمته ولم 
أعقله"؛ كما يحيلون قولهم إذا قال "عرفته ولم اعلمه". 

فكما تبين بدلك: أن العلم والعرقة معناهما واحد فكذلك تبين بمثله أن العقل 
والعلم معناهما واحد. 

وكان يقول: إن علم الله تعالى إنما لا يسمى عقلا. لأجل أن الأمة قد منعت من ذلكه 
وأوصافه وأسماؤه طريقها التوقيف. وكان يقول: إنه لا يقال لكل من علم شيئا إنه اقل 
مطلقاء كما لا يقال أيضا لمن عرف باباء أو مسألة إنه عالم مطلقا حتى يفيد الكلام فيقال: 
"هو عالم بكذا"؛ لأجل وقوع اللبس والإيهام في إطلاقه. فكذلك سبيل القول في إطلاق وصف 
القائل بأنه عاقل. 

وكان يقول: إنه لا يختص بذلك علم ضروري من علم مكتسب. وقد جرت عادة 
أهضل اللغة أن يقولواء ,العقل نوعان: غريزي» ومكتسبء؛ ويشيرون بالغريزي إلى الضروري 
الذي لا يجتلب بالنظر والفكر؛ وبالكتسب إلى العلم الذي يستجلب بالنظر والاستدلال. 

وكان يقول: إن ما جرى عليه إطلاق القول عند الفقهاء والتكلمين. بأن التكليف 
يتوجه على العاقل: فالمراد بذلك العالم بأكثر المنافع والضار الميز للخير والشر الذي يصح 
منه النظر والاستدلال والاستشهاد بالشاهد على الغائب. فلذلك لم يقولوا للطفل؛ واللجنون. 
والبهائم إنها تحقل مطلقا. وإن كانت تعلم كثيرا من الحلومات ضرورة. 
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وكان يقول: إنه ليس يراعى في صحة تسمية العلم عقلا إجتماع علوم ضرورية 
كما ذهب إليه الجبائي؛ بل كل علم عقل؛ وكل عقل علم من طريق العنى. قأما 
الإطلاق والتعارف في ذلك قعلى حسب ما بيناه. 

وكان يقول: إن معنى النظر اللقرون بذكر القلب هو الفكرة والتأمل» وذلك نحو أن 
يفكر فيما يشاهد ليرد إليه حكم ما لم يشاهد فيعلم ممائلته لحكمه من مخالفته. 

وقد بينا قيما قبل ما كان يذهب إليه من شروط النظر الذي يحدث عنه العلم؛ 
فإنا حصل النظر على تلك الشروط التي ذكرناه قيل وحب العلم بحكم النظور فيه؛ إما 
على طريق ممائلة ما شاهد أو على طريق مخالفته. 

وكان يذهب إلى أن ذلك النظر على ذلك الشرط يثمر العلم؛ لا على معنى التولد. 
كما تذهب إلبه المعتزلة في قولها: إن النظز مولد للعلم. 

وكان يقول: إن وجوب النظر فيما يجب فيه النظر يعلم سمعاء وينكر قول من قال 
من المعتزلة. إن ذلك يعلم ضرورة. 

وكان يقول: بإنما يعلم حسن النظر ابتداء وانتهاء بعلم مكتسبء وهو أن يحدث 
النظر مواققا لأمر الله على سبيل ما يعلم به سائر ما يعلم حسنه. 

وكذلك كان يقول: إن سبيل وجوب ما يجب من النظر كسبيل وجوب ما يجب 
من سائر الشرائع إن ظريق ذلك أجمع السمع. وكان ينكر قول من ذهب من اصحابنا ومن 
العتزلة إلى أن وجوب بعض ذلك. يعلم ضرورة: أو من جهة الخواطر الخوفة والمحذرة. 
وكان يقول: إن ذلك غير معتمد ولا موئوق به من جهة الخواطر. لأنها تتكافأ وتتعارض: 

وكان يقول: إن الواجب قد يتقرر وحوبه على الكلفء وإن لم يعلمه.واجبا عليه. 
وذلك كقول الداعي صاحب العجزة. إذ قال: انظر في معجزتي فإنك إن لم تنظر فيها 
عذبت وعوقبتء: فإن هذا القول من الصادق إيجاب عليه: وإن لم يكن قد علم صدقه ولا 
تحققت صحة معجزته عندة بل يكون حاله. أن لو أراد النظر في ذلك لوجد إلى العلم 
بصدقه سبيلا. وإنا كان كذلك تقرر عليه وجوب ما يجب علم أو لم يعلم إذا كان الخير 


بذلك ذا معجزة صحيحة. 
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وقد بينا قيما قبل مذهبه في أنه يقصر الواجيات على السمع دون العقل؛ ويقول: إن 
التكليف كله سمعي؛ وإن العقل لا يوجب شيئا ولا يكلف العاقل من حهته شيئاء وإن حكم 
من لم تأته الدعوة ولم تباخه الرسالة الوقف. لا يقطع على أقعالهم يقبول: ولا رد؛ ولا تواب؛ 
ولا عقاب ولا طاعة: ولا عصيان'' ولا حسن ولا قبيح. 
وكان يقول: إن الواجب ما لا يؤمن فيه؛ إن ترك؛ العقاب بأغلب الأمور أو يتيقن: 
' وإن ذلك مما لا يمكن التوصل إليه عقلا لأجل أنه لا دليل فيه على ما يكون في العواقب من 
الضار والناقع. فلذلك كان يحتمد فيه على السمع الصادق ويعدل عما تتكافا فيه الظنون 
وتتساوى فيه الآراء. 


الستلس مسيم 


)١(‏ في متن الأصل ولا عنبران: وت الهامشء محصية. 


ا 


فصل آخر 
في إبانة مذهبه في معنى الدليل والاستدلال والدلالة والمستدل والمستدل عليه 
والدال والمدلول. ويتضمن أيضا الكلام في إبانة مذاهبه ني ياب الاستدلال 
وأقسامه والاستشهاد وأنواعه 
اعلم: أنه يقول: إن معنى الدليل والدال كمعنى العليم والعالم في أنه مأخوذ من 
الدلالة كما أن عانا مأخوذ من العلم وكذلك عليم. 
وكان يقول: إن الدلالة هي العلامة التي بها يدل الدال على المدلول عليه من إشارة أو 
أثر أو حكم مقتض لحكم مقتضى. 
وكان يقول: إنه قد يوضع الدليل والدال في موضع الدلالة توسعا. لأجل ما بين 
الدال والدلالة من التعلق. وهذا كما يقولون "للمعلوم علم" و"للمقدور قدرة". لا بينهما من 
التعلق. 8 
وكان يقول: إن الاستدلال له معنيان: أحدهماء انتزاع الدلالة. والثاني: الطالبة 
بالدلالة. فأما إذا كان انتزاعا للدلالة واستنباطا لها فإنه قد يصح من واحد: ويكون ذلك 
حال الفكر والناظر. 
وأما إذا كان الاستدلال بمعنى الطالبة بالدلالة فإنه يكون مقتضيا لائنين مطالب 
بالدلالة ومطالب بها. 


وكان يقول: إن الستدل عليه هو المحكوم به وهو الحكم. وكان يقول: إن 
الاستدلال هو النظر والفكرة من الفكر والتأمل؛ وهو الاستشهاد وطلب الشهادة من الشاهد 
على الغائب. 

وكان يقول: .معنى قولنا "شاهد وغائب" كمعنى قولنا "أصل وفرع" و'منظور 
فيه ومردود إلى المنظور فيه" و"معلوم ومشكوك فيه مطلوب علمه من اللمعلوم”. وكان 
يقول: "ليس المراد بالخغيبة هاهنا البعد والحجاب: إنما المراد غيبة العلم وذهاب العالم عن 
العلم به.. 

وكان يقول: في معنى الشاهدة والشاهد: إن ذلك ير.جع إلى العلومات التي هي الأصل 
في باب الاستدلال. 


رس 


وكان يقول: إنه لا ينكر أن يكون أصل علم الاستدلال علم الاضطرار. ولا ينكر أن 
يكون أصله علم الاستدلال أيضا. لأن الغلوم بالاكتساب قد ثبت فيصير أصلا لخيرهء كنحو 
ما علمنا من إثبات الأعراض التي ليست بمدركة بالنظرء ثم جعلنا العلم بلك أضلا للعلم 
بحدتهال؟. 

وكان يقول: إن الستدل إنما يطلب باستدلاله علم ما لم يعلم بأن يرده إلى ما غلم 
وينتزع حكمه منه. 

وكان يقول: إن سبيل الحسوسات والعلومات ضرورة في باب العقليات كسبيل 
السموعات والنصوصات ف باب الشريعة في أنها الأصول والأمهات وإليها يقع الرد؛ وعندها 
تنتهمي المطالبة: ويقبح من السائل ففيها أن يقول "لم"5 

وكان يقول: في أقسام الاستدلال وطرقه: إن ذلك على أنحاء شمنها ما سبيل القول قي 
الغائب عن حواسنا كسبيل ما بحضرتنا في أنا نعرف الذي بحضرتنا باستدلال كما نعلم 
ما غاب عنا. وذلك كالذي تظهر منه الأفعال فيما بيننا قتدل على أنه حي قادر عالم, 
فسبيل العلم بأنه حي عالم قادر. كسبيل العلم بمن ظهرت منه الأفعال وهو غائب عن 
حواسنا؛ لأن طريق العلم بأن الذي غاب عنا حي عالم قادر هو مثل طريق العلم بان من 
بحضرتنا حي عالم قادر. 

ولسنا نقول: إن من غاب عنا حي عالم قادر. قياسا على أنا لم نشاهد قاعلا إلا حيًا 
غانا قادرا. ومن قال ذلك كان غالطاء بل نقول: إن العلم بالقديم أنه حي عالم قادر بظهور 
أقعاله الحكمية منه. 

وذلك أنه لو جاز أن يظهر العالم على إتقان صنعه ممن ليس بعالم ولا حي قادر 
كان ظهور الأعراض ممن ليس بعالم ولا حي ولا قادر أجوز. 

فدلت أفعال القديم على أنه حي عالم قادر. كما دلت أفعال الإنسان إذا كانت 
محكمة على أنه عالم قادر حي؛ إذ كان الطريق إلى أن العالم منا عالم قادر حي هو 
الاستدلال لا الشاهدة. وذلك الفحل هو الذي يعلم بظهوره حياة من ظهر منه منا وقدرته 
وعلمه. وكذلك فعل القديم عندنا يعلم به حياته وعلمه وقدرته استدلالا. 


(1) قي الأصل: بحدثه. 
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لأن هنا كما أنا إذا علمنا بالكتابة الظاهرة منا أن لها كاتبا؛ وبالبناء أن.له بانيا 
وبالفعل أن له قاعلاء ثم رأينا كتابة وبناء وفعلا ولم يكن الذي بناه وكتبه وفعله حاضر 
لحواسناء استدللنا بالكتابة التي وجدناها وبالبناء والفعل أن لها بانيا وكاتبا وفاعلا؛ لأنه لو 
جاز حدوث العالم والأحسام لا من فاعل لم يكن ذلك أبعد من ظهور الكتابة لا من كاتب؛ 
ومن حدوث الأعراض لا من فاعل. فلما كان الفعل الذي بحضرتنا يعلم فاعله بحدونه 
فكذلك الكتابة والبناءء وكل فعل وكتابة يعلم به أن له فاعلا وكاتبا من هذا الضرب 
من الاستدلال. هو أن يستدل على الشيء بأن ينقسم في العقل إلى أقسام فيفسد الأقسام كلها 
إلا واحداء قيعلم أن ذلك القسم هو الصحيح. 

وكان يقول: في النوع الآخر من الاستدلال: كنحو ما ذكر الله تعالى من التنبيه 
منكري الإعادة على الاستدلال بالايتداء على الإعادة للا قال: ‏ لسن أأذى حَلَقَ 
الكموّب والأرض بعر عل أن عق قله "بل .١4‏ قال, ف ولد عكر الكفأة 
الأو قلزلا تَدَرُونَ 14" وقال « وهو أَهْوَ رد عَلَيْوِ 04. 

في كل ذلك ينبههم على الاستدلال بالانتهاء على الابتداء الذي أقروا به؛ واعترفوا 
بصحته: فأراهم أن ما صلح للابتداء من القدرة فهو يصلح لالإعادة. 

وكان يقول: .والنوع الآخر من الاستدلال قهو كاستدلال الستدل بقدرة الله تعالى 
على خلق أجزاء الخردلة مجتمعة لا افتراق فيها. على أنه قادر على خلقها مفترقة لا اجتماع 
فيها؛ كما أنه للا قدر على تحريكها قدر على تسكينهاء. 

وكان يقول: إن ما ذكره بعض الناس من ضروب الاستدلال بالشاهد على الغائب 
في قوله: .يجوز ان يكون الشيء موصوفا في الشاهد بصفة من الصفات لعلة من العلل 
فالواجب أن يقضى بذلك على الغائب إذا استوت العلة لأن ذلك هو طرد العلة في العلول: 
وذلك كالتحرك والعالم الذي إنما كان عانًا متحردكا لوجود الحركة والعلم به قواجب 
أن يقضى بذلك على الغائب في كل عالم ومتحرك». 


0-1-1 
)١(‏ سورة يس: الآية رقم 41- 

(؟) سورة الواقعة: الآية رقم ؟7. 

(؟) سورة الروم: الآية رقم 17 
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وكان يقول: إن هذا النوع من الاستدلال قد يؤكد بأن يقال: :إذا كان الشيء في 
الشاهد موصوفا بصفة من الصفات لعلة من العلل ولم يقم دليل على موصوف بتلك الصفة 
ب الغائب ألا قام على وجود تلك العلة؛ قواجب أن يقضى على أن كل موصوف بتلك الصفة 
في الغائب فلأجل وجود تلك الصفة.. 

وكان يقول: إنه أكد ذلك بأن يقال: .كل موصوف في الشاهد بصفة مسن الصفات 
لعلة من العلل: وما دل على العلة فهو الدال على حكمهاء ولم يدل على أن الوصوف بالصفة 
إلا ما دل على تلك العلة قالواجب أن يقضى بذلك على الغائب». 

وكان يقول: على هذا ,إن قال قائل "اليس لا لم تشاهدوا نارا إلا خارة ولا شاعلا إلا 
حسما فهل تحكمون على كل فاعل أنه جسم وعلى كل نار بأنها حارة9" 

أجيب عن ذلك بأن يقال له إنا لسئا نعلم النار الغائبة عنا بالاستدلال عليها بالنار 
الحاضرة؛ بل نعلم أن ما وقع عليه اسم نار قي الحاضر والغائب فهو حار بتوقيف أهل اللخة 
لنا على أن ما كان بهذا الضرب من الحرارة والضوء والبنية فهو نار لأنهم وقفونا على ذلك 

ولو قدحنا ماء ورأينا نارا لكنا نسميها نارا وإن لم يرها أهل اللغة بالتوقيف التقدم 
منهم. قالقول في النار الحاضرة كالقول ف النار الغائبة؛ ولسنا نقول: إن النار الغائبية حارة 
لأأجل أن النار الحاضرة حارة. وكذلك إذا سألنا أهل اللغاة ققلنا "ما الجسم؟" أشاروا إلى 
المجتمع قلا يسمى في الغائب والحاضر شيء حسما إلا ما كان كذلك؛ ولسنا نقول أن الجسم 
في الغائب مجتمع لأجل أنه في الشاهد مجتمع. 5 

,وقول القائل: "هل شاهدتم فاعلا إلا جسما؟" خطأ. لأن الفاعل لا يعرف فاعلا 
بالمشاهدة. بل القاعل في الحاضر عند من ثبته قاعلا جسم على التوسع. بل هو أجسام على 
الحقيقة. فإن اعتبر حكم الشاهد. فيجب أن لا يثبت فاعلا إلا أجساما. لأنه لم يشاهد فاعلا 
إلا أحسافاء. 

قال: .ولم يكن الفاعل قاعلا. لأنه جسم: ولا كان يعلم جسما بظهور الفعل منه. 
لأنه يكون جسما فعل أو لم يفعل.. 

وكان يقول: في باب.الاستدلال بالشاهد على الغائب: :إن قال قائل: "كيف يكون 
حال من نشأ في بلد وبقحة لم يشاهد فيها إنسانا إلا أسونا أو في بحر لم يشاهد فيه ماء إلا 
عذبا هل يجب عليه أن يقضي بأنه لا إنسان إلا أسود ولا ماء إلا عذبا؟. 
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فقال: ١لا‏ يجب عليه ذلك. لأن الإنسان الذي يشاهده: لم يكن إنسانا لأناه أسود. ألا 


ترى أن يده سوداء وليست بإنسان7- 


موضوع هذا الجواب. أن يقضى بذلك على الغائب. 

ولأن أدل اللغة إذا وقفونا على أن ما كان من الاء بهذا الطعم فهو عذب. حكما بأن 
كل ما كان في مثل طعمه من للاء عذب: وإذا لم يوقفونا على أن كل ماء طعمة كهذا 
الطعم عذب. لم نحكم بأنه عذب حتى يوقفونا على اسمه. وعلينا ان نجوز في قدرة الذي 
خلق هذا الطعم أن يخلق خلافه- 

وبمثله كان يجيب عن سؤال من يقول: بإذا لم تشاهدوا شيئا إلا محدنا. فيجب أن 
يكون مكل شي محدثا وإذالم تشاهدوا شينا إلا عرضا أو جوهرا أو جسما. فيج. أن 0٠...‏ 
بأنه لا شيء إلا كذلك: وإذا لم تجدوا إتساذا إلا من نطفة؛ ولا نطفة إلا من إنسان فيجب أن 
تحكموا بأن كل إنسان كذلك: وكذلك إن لم تشاهدوا حادثا إلا ما حدث من أصل أو عن 
أصل قالوانجب أن تحكموا أن كل حادث كذلك. 

فطريقة حوابه في جميع ذلك طريقة واحدة؛ وهو أنه يقول: بإنا إنما نوحب القضاء 
بالشاهد على الغائب ونرد الحكم إلى الحكم إذا استوى معنياهماء واتفقت علتاهماء وكان 
لأحدهما مثل ما لصاحبه. 

وإذا لم يكن الشيء شيئا لأنه جوهر ولا لأنه عرض ولا لأنه حسم ولا لأنه لا يخلو 
من واحد منها لم نوجب القضاء بذلك على الغائب. ول كنال إنما نثيت الشيء شيئا إذا 
إتيدناه موجوناء ثم ننظر بعد ذلك قيما عداه من اوصنائه. فنحكم له بمثل حكده» "أن 
أوجبت الدلالة أن يكون جوهرا أو عرضا أو جسما حكمنا له بذنك؛ وإن اقتضت الدلالة أن 
يكون بخلاف وصفها أنبتناه شيئا؛ واحلنا وصفه بشيء من ذللك». 
يس 


)١(‏ في الأصل: كان. 
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وذكر ف «النقض: على ابن الريوندي: أنه لا ينكر حدوث حادث ليس بجسم ولا 
جوهر ولا عرض؛ وأشار بذلك إلى ما جرى مجرى الاسم: لأنه حصلت التسمية يالعرض على 
ما يعرض ف الجسم ولا يبقى لا على ما يختص نوعا وجنساوكدذلك الجوهر حصات له 


التسمية على التلقيب لا على التحقيق. 
وقسمة الحوادث عنده إحدى هاتين القسمتين:؛ إما حادث يحتاج في حدوثه إلى محل. 
أو حادث مستغن في حدونه عن محل. 


ولم يكن شيء من ذلك حادنا لأنه ببعض هذه الأوصافء. ولا كان موجودا لذلك 
أيضاء فلذلك جاز وجود موجود خارج عن هذه المعاني. 

وهكذا اعتبازنا في الإنسان الذي هو من نطفة بأنه هل كان إنسانا لأنه من نطفة 
وهل معنى أنه إنسان أنه من نطفة؟ 1 

فإذا وحدنا أهل اللغة يشيرون إلى ما كان بهذا التزركيب الخصوص المؤلف على هذه 
البنية بأنه إنسان لأجل ما هو عليه من التركيب والبنية: علمنا أنه كان إنسانا لأجل أنه 
بهذا التركيب: فقضينا بأن كل ما كان على مثل تركيبه إنسان ورجعنا في إطلاق 
الاسم عليه إلى توقيف أهل اللغة. 

وهكذا قولنا في الحادث إذا حدث في أصل: إنه إن كان مما يقتضيه كنحو اقتضاء 
الأعراض محالها قذلك حكم واجب لها وكونها أعراضا يقتضي فيها بذلك حيث ما كان 
وأين ما وجد. قأما محالها فلا تقغتضي مخالأء وهي بهذا الوصف مباينة للأعراض. 

وإذا كان كذلك لم يجز أن يقضى بأنه لا يحدث حادث إلا في أصل على معنى أنه لا 
يحدث إلا في محل. اللهم إلا أن يريد امريد بقوله ,لا يحدث حادث إلا من شيء أو عن شيء أو 
من أصل أو عن أصلء أنه لا بد له ممن يحدثه- 

فهو كذلك وهو صحيح؛ ولكنه ليس كل حادث يقتضي ما يحدث فيه؛ وإن كان 
كل حادث يقتضي ما يحدث منه: والحدوث يوجب ذلك ويقتضي شمول هذا الحكم كل 
حادث من حيث حدوئه. 

فعلى ذلك كان يرتب هذه الأبواب» ويرسم هذه الرسوم في طرق الاستشهاد. وفيما 
ذكرنا من ذلك تنبيه على ما وراءه فعلى ذلك يعتبر به ما لم نذكر. فاعلم:ه إن شاء الله 
تعالى. 
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فصل آخر 
في إبانة مذاهبه في باب الجدل وأحكامه وآدابه وما يتعدق بذلك من فروعه 
يبتنى عليه من الزوائد والأمثلة فيه. وذكر الفرق بين النظر والجدل. والإبانة 
عن معنى السؤال وأقسامه والمعارضة وأنواعها وعلامة العلة الصحيحة وما يبين 
بها من مفاسد وذكر معنى الحد والحقيقة وما يجتمعان فيه من العلة وما 
يفترقان. وما يجري من الكلام مجرى الاستفراق وما يجري مجرى الإلزام: وما 
يجب على السائل والمسؤول من تحرز وتيقظ وضبط لما يذكرانه في تقييد الكلام 
بما يجب أن يقيدا به. وما يعد انتقالا وما لا يعد. وذكر غاية ما تنتهي إليها 

المطالبة ب"لم”, وذكر وجوه الانقطاع وأقسامه ومعناه وما تعلق بذلك 

اعلم: أن هذا باب كبير: ويجمع فنونا من العلوم؛ ويقتضني استقصاء الكلام فيه 
كتابا مفردا جامعا معانيه يذكر الأمثلة الستقصاة والإبانة عن الفروع التي تتحلق بها 
وباصولها وتتفرع عنها. وي الوقوف على ذلك وتفهمه؛ والاشتغال به فوائد جمة؛ ومناقع 
للمناظرين سائلا ومجيبا. 

فاول ذلك أنا قد ذكرنا معنى النظر وأقسامه: والمراد به ها هنا هو بعض معانيه. 
وبينا أن ذلك واجب على الكلف في طلب معرفة مالا سبيل إلى معرفته إلا بالنظر: وذلك مثل 
الكلام ف حدث العالم: وما يتعلق بذلك مبانيه وقواعدهنوهو أصل الدين وبه يتعلق إثبات 
الصانع. وعنه يتفرع النظر في صفاته وأحكام أفعاله- 

وهو كوحوب النظر والتفكر في العالم هل هو محدث أو قديم؛ وإفراد القديم 
بحكمه وتخصيص الحوادث بوصفها وتمييز احدهما من صاحبه؛ وتحقيق العلامات 
والدلالات التي تقتضي إفراد كل واحد منهما بحكمه. 

وحملة النظر الذي يودي إلى معرفة أصول هذا الباب» وبما يتفرع عنها من ذلك 
واجبة للا بينا أنه كان يذهب إلى أن معرفة الله تعالى اكتساب بالنظر والاستدلال والفكرة 
والاستشهاد. وأن طريق ذلك النظر فيما ذكرنا من إثبات الأعراض وإثبات حدونها. 
وتحصيل العلم بأن الجسم لا يصح أن يكون قد انفك منها وقتا أو ينفك منها وقتا وأن,ما لا 
ينفك من الحوادث محدث. 
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وهذا النوع من النظر وما جرى مجراه واجب على الكلف ا يجب عليه من معرفة 
الله تعالى وأنها لا تقع إلا عن النظر. وذلك هو قكر القلب والاعتيار. 

قاما النظر إذا كان بمعنى الجدل. فقد يكون في حال واجبا وق حال ندبا وتطوعا: 
وذلك عند استرشاد مسترشد وطعن طاعن لتنبيه غافل!1' وتبيين طاعن خلاف ما يتوهمه 
فينكشف له الحق بدلائله: ويتضح له وجهه بإمارته اللائحة. 

وذلك هو ما أدب الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم وحث سائر الخلق على 
الافتداء به فقال: فر ع إلَنْ سَبِيلٍ رَبك بأَلْكمَةٍ: وَالْمَوْعِظَة أَلَسَنَةٍ وَجدِلهُم الى 

هِىَ أَحَسَن ما . وقال تعالن في آية اخرى. ل وَل روا أهلّ لحمب إلا بلّى هِىّ 

3 0 1 فابان أن الجادلة بالأحسن هي الحسنى؛ وهي الطريقة للثلى» وأن ما كان 
بخلاقها فمذموم وهو ما ذكره: لز ما صَرُوآ لَك إلا جَدَل بَلَ مْرْقَوْمٌ حَصِمُونَم41. 
وبان أيضا ان معنى قوله تعاء طر وَذّا رَآنْتَألذِينَ حَحُوضُونٌ ف يتا قأغرِظ عَم 
حبق حوضو في حَدِيسْ عوقو 004 يمن قد أونس من رشده: وظه زعناده؛ وتبين زيخه؛ 
وانقطع عذره؛ وقامت الحجج عليه. 

فأما إذا التبس أمر من أمور الدين في أصله أو فرعه. فاسترشد من التبس عليه وجب 
إرشاده وتنبيهه وتذكيره. 

فإنا توهم متوهم فيما هو حق. أنه باطل وتصوره بخلاف صورته فاخذ يذب عنه: 
ويطعن على الحق. فالواجب في الأمر بالحروف والنهي عن اللنكر. أن يدفع عن ذلك. ويبين له 
وجه خطبنه ليرجع عنه ويتبصر. وكل نظر أو جدل على غير هذه الوجوه فساقط 
القائدة. 

وهكذا قوله: قي النظر في فروع الدين للعائم الجتهد الستحب لنفسه وليفتي غيره. غير 
أنه كان يفرق بين حكم النظر في الفرع والأصل فيقول: إن النظر في الأصل من فروض 
الأعيان: والنظر في الفروع من فروض الكفايات. فإذا قام به البعض سقط عن الباقين. 


)١(‏ واللفظة في الأصل غير منقوطة. 
(؟) سورة النحل: الآية زقم 110. 
(6) سورة العنكبوت: الآية رقم 45. 
(4) سورة الزخرف: الآية رقم /0. 
(6) سورة الأنعاح: الآية رقم 74: 
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وكان ينبت للمناظرة في الفروع أيضا فائدة: وإن كان أصله أن كل مجحتهد فيها 
مصيب: وهو أن يرده إلى الأشبه بالحادث لكيلا يبعد قي قياسه فيبعد عن وحيه الصواب. ولم 
يكن ينكر أن يكون في حكم حوادث الفروع أشبه وغيره. فإن صادف المجتهد الأشبه كان 
مصيباء وإن قصر عنه كان على احتهاده مأجورا ولم يكن بتقصيره عنه مزورا. 

وكان يقول: إن الجدل والنظر يتفقان فيه؛: فهو أن المجادل مناظر ومفكر 
ومستعمل لما يؤدي إليه فكره: والوجه الذي يختلفان فيه فهو أن الجدل لا يصح إلا من اثنين 
والنظر قد يصح من واحد. لأنه قد يكون فكره اعتبارا وتأملا واستدلالا. 

وأصل معنى الجدل ماخوذ من "جدلت الحبل إذا فتلته: وأحكمت فتله": ومنه يقال: 
"درع مجدولة" ومنه يقال للحبل "الجديل" وذلك بمعنى مجودل كما يقال قتيل يمعنى 
مقتول وخضيب بمعنى مخضوب. 

فعلى هذا التأويل كان الناظر إذا جادل فإنما غرضه إحكام طريقته ولي صاحبه 
عما يقوله وقله عنه إلى غيرد. واما إذا كان من "حدلته” إذا ضربته على الجدالة وهي 
الأرض. فتأويل الجادلة كتأويل الصارعة. لأن الناظر لصاحبه كالصارع له الغالب يروم 
أن يغلبه في كلامه ويرفعه عن طريقته. 

وكان يقول: إن معنى السؤال و حقيقته هو الاستخبار ومعنى الاستخباز طلب الخبر. 
وذلك على وحهين. احدهماء استعلام. والثاني: تقرير وتذكبر وتنبيه على ما يبنى عليه بعد. 
واعلم: أنه لا بد أن تعلم أن هذا التحديد إنما يقع للسؤال الستحمل في الجدل؛ وذلك أنه إن جعل 
ذلك حدا لنوع السؤال انتقض لوحود سؤال ليس باستخبار. كنحو سؤال العبد ربه تعالى إذا قال 
عرب اغفر وارحم: فإن هذا هاهنا مما يسميه أهل اللغة سؤالا وليس باستخبار. 

ولكنه إنما يطلق ذلك في باب الجلد. على معنى ما هو مستعمل في الجدل فيكون 
تقدير معناه السؤال الجدلي الذي وضع للا 'ستعلام أو للتقرير فهو نفس الاستخبار. 

وكان يقول: إن السؤال ينقسم أربعة أقسام: 

فأول ذلك: السؤال عن الذهب, وهو أن يقول: "ما تقول في كذاة" قال: .وقد تقدم 
معرفته بمذهبه: فيستغني عن هذا السؤال. لأنه إنما يستعمل هذا السؤال.لاستعلام اللذهب. 
فإذا علمه كان له أن يبتدئ قيطالب بالدلالة عليهء وذلك كنحو من عرف من اعتقاده 
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ومذهبه القول بحدث العالم. فيبتدئ بالطالبة بالدلالة على حنث العلام؛ قتصح هذه 
اللطالبة ابتداء.. 

وكان يقول: إن الاحتياط في ذلك مع هذه الحالة أن يسأل عن الذهب ولا يدع 
السؤال؛ من قبل أن الذاهب النظرية التي طريقها الاجتهاد. قد يمكن فيها الرجوع؛ ويجوز 
على معتقده تركه والعدول عنه؛ فالأحوط أن يقرر عليه ذلك سائلا حتى يبين له منه ما 
لا يمكنه بعد ذلك أن يرجع فيه. 


قال: .فكما ليس له أن يدع السؤال عن الدلانة بأن يترقى إلى النزلة الثالثة وهو 
المطالبة بوجه الدلالة إن غلب على قلبه أنه يستدل بنوع من الدلالة معلوم مخصوص بجواز 
أن يستدل بغيرها وأن يكون قد بدا له الاستدلال" بها. قكذلك ليس له أن يدع السؤال عن 
الذهب.. 

وكان يقول: إن السؤال عل قسمين: أحدهما: سؤال حجر. والثاني: سؤال تفويض. 
ومعنى الحجر هو أن يحجر ويمنع مما عداه: وهو أن يقول "كذا أم كذاة" وسؤال التفويض 
هو أن يفوض إليه الجواب ذيقول: "ما تقول في كنل" مطلقاء فيكون قد فوض إليه وخيره 
فق الجواب. 

وقد فرق مفرقون بين سؤال الحجر والتفويض. بأن قالواء سؤال الحجر هو الذي جوابه 
جزء منه. كقول القائل: “كان كذا أولم يكن؟": فيكون جواب السئول أن يقول: "قد كان" 
أو 'لم يكن" وأي ذلك قال. قهو جزء من سؤال السائل. وسؤال التفويض هو أن لا يكون في جوابه 
نسيء منه؛ كقول السائل "كيف قال؟" فيجيبه السؤول بأن يقول "كذا وكذا"': فلا يكون في 
جوابه شيء من سؤال السائل. وقد يضع السائل في سؤال الحجر ما لم يكن للمسؤول أن يجيبه 
يإثبات شيء مما ذكر في سؤاله: فهو كسؤال القائل عن من ليس بقائم ولا قاعد فيقول: 
"قائم فلان أم قاعد؟"؛ قلا يكون حوابه إلا أن يقول: "ليس بقائم ولا قاعد". قأما إذا سال عن 
أمرين لا بد من أحدهما: فإن السئول يجيبه بأحدهما. 

واعلم: أنه كما ينقسم السؤال إلى أربعة أنحاء. ذكذلك الجواب. ومعنى الجواب هو 
الإخبار عما تعلق يه السؤال: وكل نحو من السؤال يليه نحو من الجواب. 


)١(‏ في الأصل: عبن الاستدلال. 
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وقد يكون الجواب ناقصا وزائداء ويكون مطابقا للسؤال. والأولى أن يكون مطابقا له؛ 
ثم بحدة الزائد عليه. والناقص ليس يجواب على الإطلاق. فكذلك السؤال قد يكون حاصرا 
ما سال عنه؛ ويكون محتملا لما عداه. وأولى السؤالين أن يكؤن السائل قد حصره فيما يسال 
عنه وقصره عليه قصرا لا يتعداه ليكون أبعد من ممائعة الجيب. 

وذلك أنه إذا سأل السائل سؤالا محتملا قللمجيب أن يقسمه فيرده إلى المرتبة الأولى في 
السؤال: حتى يبتدكئ فيسأل سؤالا مستانفا. 

والأولى في السؤال والجواب أن يكون ملاءما للمقصود مطابقا للمطلوب لا يتعداه 
بزيادة ولا نقصان. والواجب على السائل والمجيب الاحتياظ بذلك بغاية ما يمكن. 

قاما إذا كان سؤال السائل محتملا فللمجيب أن يقول: "إن أردت كذا قالجواب 
كذاء وإن أردت كذا فالجواب كذا". وله أن يقول له "سؤالك محتمل فاحصره في أي 
الأمرين أردت كذا قالجواب كذا". وله أن يقول له: "سؤالك محتمل فاحصره في أي الأمرين 
أردت وبين الغرض منهما ليقع الجواب عنه على حسبه". 

وكان يقول: إن الاختلاف أيضا منقسم في ظاهر ما يقتضيه الانقسام إلى أربحة 
أوجه: إما أن يكون في نفس القالة وفي علتهاء أو فيها لا في علتهاء أو في علتها لا قيها نفسها. 

قأما الاختلاف ف المقالة وفي علتها: فهو الخلاف التام. وذلك كالخلاف بيننا وبين 
اللحدين. فإن أراد السائل إذا عرف القالة؛ وذكر المجيب العلة ووجه إيجابها للحكم أن يأخذم 
بإجراء العلة قعل وإن شاء أن يأخذه بتصحيحها وإيجابها ما أوجبت إن كانت فاسدة كان 
له ذلك. وهذا هو الكلام في القسم الرابع. 

ومثال ذلك في اعتلال اللحدأ' فيما يدعيه من قدم العالم. بأنه لم يشاهد حسما 
حدث بعد أن لم يكن: ولم يصح عنده بذلك خبر وأنه لا يتصور فوهمه: ولا تضبطه نفسه. 
فعند ذلك إن شاء السائل أخذه بإجراء العلة فقال لهء "كذلك فقل إنه ليس قديما!' لأنك 
لم شاهد حسما قديما. لم يزل موجودا بل هذا أبعد من أن تكون شاهدته على ما ذكرته؛ 
وكذلك فاحل ايضا أن يوحد إنسان ليس بأسود إذا لم تكن شاهدت إنسانا إلا اسون. وإن 
شاء السائل أخذه بتصحيح العلة فقال له: "ولم زعمت أن ما لم تشاهده ولم تخبر عنه لم 
200 
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يئبت ولا يجب الإقرار به ولا تجويزه” ولم زعمت أن سبيل الاستدلال هذاء ولم أبيت ان 
يكون في العلومات ما يتبت بالعقل وإن لم يتصور قي الوهم ولا شوهد5””. 

وكذلك أيضا على هذا المثال لو سأل موجد ملحدا فقال: "ما قولك في الأحسام 
أمتناهية أم غير متناهية؟". 

فقال له اللحد: "ليست الأجسام متناهية". فقال له اللموحد "ولم زعمت ذلك؟". 

فقال الملحد: "لأني لم أشاهد حسما إلا وبعده جسم فقضيت بذلك على ما غاب من 
الأجسام أنها لا غاية لها ولا نهاية". 

فللموحد أن يقول له: "ولم زعفت أنك إذا لم تشاهد حسما إلا وبعده جسم أوحجب 
ذلك أنه لا نهاية للأجسام؟". 

فإن قال له اللحد: "لأن اللعقول هو ما شاهدته ولا يجوز الخروج عن المعقول. فحكمت 
بما شاهدت على ما غاب عني أنه لا نهّاية له". 

فللموحد أن يقول له: فلم زعمت أنك إذا لم تشاهد حسما إلا وبعده جسم فلا 
معقول إلا ما شاهدته. ولا معلوم إلا ما أحسسته.؛ وان المعقول فيما غاب كالدقول فيما 
شوهد5". 

وكان للموحد أن يقول له أيضا "ينبغي أن يستحيل أيضا وجود حسام في الغانب لا 
نهاية لها ولا حد لأن ذلك خلاف الشاهد". 

وإذا كانت علة اللحد في إحالة وجود أجسام لا أجسام بعدها. ان ذلك خلاف الشاهد. 

فيجب أن يحيل أيضا وحود أجسام لا آخر لها لأن ذلك خلاف الشاهد. 

فمحالبة اللوحد للملحد بوجه دلالة البرهان وأخذة إيأه بإجراء العلة يوجب تناقض 
مذهبه؛ إذ كانت علته في أنه لا جسم إلا وبعده جسم توحب إنكار احسام لا نهاية في 
الغائب. 

وهذا إذا لم ينازعه في العلة, وأخذه بطردها. فأما إذا نازعه فيها وقال له: "إن كنت 
تمحكم أنه لا جسم إلا وبعده -جسم. لأن اقول بجسم لا جسم بعده خلاف الشاهد. فما 
أنكرت أنه لا يعلم شيء إلا بالشاهدة: ولا يعلم شيء إلا بالحس إذ كان ما خالف الحس 
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قليس بمحقول» ولا يجوز الحكم بما ليس بمعقول؟" وإذا ألزم الوحد اللحد هذا الإلزام 
قأوحبه عليه فهو بين أمرين: 

إما أن يركب من ذلك ما الزمه أو يمتنع منه. قإن امتنع انكسر برهانه إذ كان 
يوحب عليه أن لا يقر إلا بما شاهد. 

وإن أجاب إلى ذلك وألزم نفسه أنه لا يعلم شيء إلا بالحس والشاهدة: قيل له حينئك 
"ابالحس علمت أنه لا يعلم شيء إلا بالحس أم بغيره؟". 

فإن قال "بالحس" ادعى على إحساس الناس ومشاهداتهم ما ليس فيها. وأن قال 
"بغير الحس" نقض قوله. 1 

قال: .,وهذا وجه من الطالبة على اعتلال الللحد من غير جهاة أخذه بأجراء علته.. 

قال: .وللموحد أيضا أن يطالب من طريق اخذه بإجراء العلة أن يقول للملحد: "ولم 
زعمت أن ما لم تشاهده ولم تحقله قي الشاهد فلا يجوز أن يكون معقولا؛ وما برهانك على 
صحة هذه الدعوى مع خلافنا لك فيهاة”. 

وله أن يقول أيضا من باب مطالبته بإجراء العلة: كذلك لم يعقلوا بالشاهدة أن 
الأجسام لم تزل قديمة لا إلى غاية: ولم يكونوا في الأزل عاللين أحياء قادرين مشاهدين لها؛ 
وإذا لم يكونوا كذلك فقد خرج عن معقول الشاهد أنها قديمة. فلا يجب القول بقدمهاء 
كما زعمت أنه لا يجب القول بحدنها لأجل أنها لم تشاهد محدنة". 

,وللموحد أيضا أن يقول له في الأصل. "هل كان الجسم مؤحودا لوجود جسم بعه؛ 
وهل كان وجود الجسم موجبا لوجود جسم بعده؟". فإن قال "نعم" قيل له: "ولم قلت 
ذلك؟". 

فإن ادعوا أنهم قد علموا ذلك مشاهدة وحسا عارضناهم بأنا قد علمنا أن الجسم لم 
يكن حسما لوجود جسم بعده؛ وأن الجسم لا يوحب وجود جسم بعده مشاهدة وحسا. 

وقيل لهم أيضا: "قد شاهدنا خلاق ما قلتم لأنا نجد إنسانا لا يوجد يعده إنسان 
وظائرا لا يوجد بعده طائر منه". 

وله أيضنا أن يقول: "لو كان الجسم إنما يجب وحوده بوحود جسم بعده لكان لو زال 
ذلك الجسم الذي بعده أوجب زوال الجسم الذي كان موحونا وإن كان حسما لوحود ما 
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بعده". وليس قول من قال: إن الجسم كان حسما لوحود جسم بعده بأولى ممن قال: 
"كان حسما موحودا للجامحته لخيره من الأجسام أو لمفارقته غيره منها". هذا فاسد لأنه 
ليس من جسم يجامعه حسم إلا وقد يجوز أن يفارقه؛ كما أن ليس من جسم يفارقه 
جسم إلا وجائز أن يجامحه.. 

قال: ,وإن أكد الملحد استدلاله وزاد فيه بأن قال "لا لم نشاهد نارا إلا حارة قضيت 
بذلك على سائر النيران الغائبة؛ كذلك إذا لم نشاهد حسما إلا وبعده جسم قضيت بذلك 
على الغائب"؛ كان للموحد أن يقول له: "ولم زعمت أن العلة التي لها وجب القضاء على كل 
انار أنها حارة هي لأجل أن النار في الشاهد حارة؟": فيمنعه قاعدته ويدفعه عن موضوعه: 
وإذا لم يسوغه هذه القاعدة انتقض موضوعه وبطل الفرع الذي هو منتزع من أصله الذي 
رده إليه. 

وكان للموحد أن يقول له: 'لولا أن لي دليلا على ما ذكرته غير الشاهدة على أن 
كل نار غائبة فهي حارة؛ لم أحكم على كل نار أنها حازة". 

وكان للموحد أيضا لو سلم له استشهاده بالنار أن يقول له "ما أنكرت من أنه يجب 
القضاء على كل نار غائبة أنها حارة إذ كانت في الشاهد نارا من أجل بنيتها وضيائها 
وحرارتها؛ فوجب من أجل ذلك القضاء على كل نار أنها حارة للا ذكرنا. 

إذ كانت العلة في أنها نار أمور احدها الحرارة؛ وان لا يجب القضاء على كل جسم أن 
بعده جسما قياسا على الشاهد؛ لأن الجسم لم يكن موجودا لوجود جسم بعده ولا لجامعته 
حسما ولا مفارقته إياه؟ 

وإنما يجب القضاء بالشاهد على الغائب إذا استوت العلة وكان الشاهد مقضيا به 
لعلة فيجب أن تجرى على الغائبء وإذا لم يكن الأمر كذلك لم يجب الحكم بالشاهد على 
الغائب كما لم يجب على من لم يشاهد إنسانا إلا أسوذأ"' ولا ماء إلا عذبا ولا نخلة إلا وبعدة 
نخلة أن يقضي بذلك على الغائبء إذا لم تكن العلة في أن الإنسان إنسان أنه أسود ولا أن الماء 
ماء لأنه عذب. ولا أن النخلة موحودة. لأن ذخلة بعدها موحودق. 


وكان يقول: إنه يجب أن يطرد الكلام في كل مكان اعتل المعتل فيه على هذا النحو 
على الرسم الذي ذكرناه وريد 
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وكان يقول إن قول القائل: ,لم زعمتة أن البرهان على المذهب لا تسوغ المطالبة به 
إلا بحد معرفته8. 

قيل له: ,من قبل أنك لا تسأل الدلالة إلا على صحة قول قد قاله ومذهب قد ذهب 
إليه: لأن المسئول لا يكون دالا على صحة ما لم يقاه: ولم يذهب إليه؛ ولا بد له من أن يقرن 
ذكر الدلالة بشيء: لآن الدلالة ‏ لا تكون دلالة إلا على شيء- والسألة لا تكون مسألة إلا عن 
مسئول عثه. وإذا كان كذلك لم يمكن أن يسأل عن الدلالة إلا على أمر قد وقف عليه أو 
خصمه قد قاله وذهب إليه.. 

قال: ,وكدلك القول في أخذ المجيب بإجراء علته لأنه لا يسوغ إلا بعد معرقة الآخذ 
له باعتلاله الذي اعتل به وليس يطالبه بإجرائها إلا بعد أن لا ينازعه فيها ولذلك ينازعه 
فيها وله أن يأخذه بإجرائها. 

وقد يكون ذلك يغنرب من القنبير لو للغنجز عن للنازعلة :في الغلة: أو لجل أو 
للمساهمة أو ليلزمه بعلته قولا: لا يقول به أو ليخرجه إن أجرى علته إلى ما يؤديه إلى دع 
الشاهّد ورد العقول.. 

وكان يقول: إن الجواب ينقسم كما ينقسم السؤال. وكله إخبار وليس كل 
إخبار حوابا: إذا كان من الإخبار ما قد يبتدئه المجيب من غير أن يكون عن سؤال. فضرب 
من ضروب الجواب هو الإخبار عن ماهية الذهب. وضرب مته الإخبار عن برهانه؛ وضرب 
منه عن ماهية برهانه. وضرب منه إجراء العل؛ وشو في القسمة الرابعة 

وكان يقول: إن قوما أثبتوا العارضة وقوما نفوهاء وهي عندنا صحيحة داخلة في 
حكم السؤال والجواب. 

وكان يقول: إن كل من أثبت العارضة قالوا: إنها لازمة على العلة أبدا. وكان 
يقول: إن للعارضة أنما تصح من احد وحَهين: إما إن يكون ق أحد الشيئين غلة يجمع يداك ” 
من أجلها ذيكون احدهما محكوما له بحكم الآخزء وأن اختلذا قي الجنس؛ يجمع العاة لهماء أو 
يكونا من جنس واحد فيقاس احدهما بالآخر لكون احدهها من جنس صاحيه. 


وكان يقول: إن ما عدا ذلك من المعارضات باطل وليس بصحيح عندنا. 


ام 


وكان يقول: إن للعارضة نوع من السؤال لأنه استخبار أيضاء وذلك مثل أن يقول لواحد: 
"اتقر بمحمد5" فيقول "تعم”. قيقول "ما دليلك5" فيقول "إطباق السلمين على الإقرار به". 
فيقول "افتقر بعيسى”" فيقول "لا". فيقول له "فإنا كنت إنما أقررت بمحمد لإطباق السلمين 
على الإقراربه فيجب أيضا أن تقر بعيسى لإطباق السلمين على الإقرار به". 

ووجه تعلق العارضة بالسؤال أنه إذا عارضه أن يقر بعيسى فذلك استخبار منه 
بقوله قي ذلك؛ فسمي "معارضة" لأنه سؤال وقع عقيب دعوى تقدمت. وكل معارضة سؤال 
وليس كل سؤال معارضة. 

قال: «وأما الاستفراق والاستفصال والإلزام غلى العلة فكل ذلك أسئلة اختلفت 
أوصافها حسب اختلاف ما تقدمها مما خرج عليه الكلام. 

وقال: «العارضة على وحوه: أحدها: أن يعارضه بما لا يقوله ولا خصمه إذا كان 
ذلك مما لا يعود على فساد مذهب له فكأنه معارض لنفسه. وذلك كمعتزلي يقول لعتزلي 
"إذا زعمت أن تكليف ما لا يطاق فاسد لما صح من عدل الله تعالى وحكمته؛ فما أنكرت أناه لا 
يجوز تكليف من علم أنه يعطب والتماس ما علم أنه لا يكون للا صح من حكمته؟” 

فنفس معارضته فاسدة. لأنه كأنه يقابل نفسه ويعارض مذهبه: لأن قول السائل 
كقول المجيب. اللهم إلا أن يريد الاسترشاد واستعلام الفرق منه؛ وذلك لا يكون اجدلك. 

قال: ,وضرب آخر من العارضة الصحيحة وهو مثل أن يقول معتزلي لثبت إذا 
زعمت أن الله تعالى يخلق الفعل ويعذب عليه. فلم لا يجوز أن يضطره إليه ويعذبه -ليهة. 
فهذه معارضة صحيحة لأنهما جميعا لا يقولون بذلك؛ ولو كانا يقولان به لكان قد لعن 


قال: ,وضرب آخر من العارضة وهو كقول المجيب "لا جاز كذا جاز كذا". فيقول 
له السائل: "فإذا جاز كذا فلم لا يجوز كناة": لأن كل واحد منهما يدل على صحة أنحد 
الأمرين وفساده بصحة الآخر وفساده؛ ولكن المجيب يلزمه في ذلك ذكر العلة التي من أجلها 
وجب إلحاقه بما ذكر. والسائل لا يلزمه ذلك. والفرق بينهما بان أن المجيب بأن ومؤسس:. 
والسائل ناقض وهادم ومستخبر مطائب. فإن استعجل السائل قال!' "ما أنكرت أن ما ذكرته 


)١(‏ لحل الصحيح: فقال. 


م 


من الأمر الذي خولفت فيه مخالف للأمر الذي بينت علته لكذا وكذةا"؛ كان قد فعل ما 
لم يكن عليه ان يفعل وفتح على المجيب باياء- 

وكان يقول: إن معارضة الدعوى بالدعوى فاسدة لا يستحق عليه حوابا. وهو كقول 
الثبت للمعتزلي: "ذا جازأن تقول: إن فحل الخلق غير مخلوق حإزان أقول إنه مخلوق". 

قأما مثال معارضة العلة بالعلة فهو كقول الموحد للجسمي: "إذا زعمت أن الله 
سبحانه جسم لأنك لم تحقل قاعلا إلا جسما فهلا زعمت أنه مؤلف لأنك لم تعقل فاعلا إلا 

مؤلقا؟". 

وذلك أن الأول وضع علته وبنى كلامه على العقول والثاني على المعقول أيضا 
مقابلا له: وهذا أصح ما يكون من العارضة. 

فإذا وقع مثل هذه العارضة قالواجب للمجيب أن يقول لمعارضه: "إن الذي الزمتني 
وعارضتني به غير مشبه لما عارضت عليه من وجه كيت وكيت". فإن اجرى علته والتزم 
القول بمؤلف قادها وطردها ونقض التوحيدء وإن فرق بينهما كان لعلته ناقضا. 

وعلى هذا كان يقول: بإذا قال الخصم قولا لعلة موحبودة في مذهب قد رغب عنه 
فجائز أن يسأله سائل غن ذلك: وإن كانا جميعا متفقين؛ ليوجده علته في الذي رغب عنه 
فياخذه بالتسوية بينهما.. 

وكان يقول: أن قول القائل لصاحبه: "قلت كذاء ولم أقل كذا كما قلت كذا 
ولم تقل كذا" خطأ من قبل أن عنده أن خصمه قد ترك بامتناعه من الذي لم يقله نظير 
ما اعتقده: فكأنه قال: "اخطات فيه وتركت الواجب كما اخطات أنت"؛ فكأنه يقول: 
"الدليل على صوابي فيما أصبت فيه خطاك فيه" ْ 

قال .وثول ما يجب على السائل والمجيب حفظ ما يرد عليهما من سؤال وجواب: لأن 
الجيب إذا حمل سؤال السائل ما لا يحتمله وتغافل عنه السائل استخفه وازدرى به قالواجب 
على السائل التيقظ لجواب المجيب لمأ فيه من الحراسة ورد المجيب عما رام من الازدزاء به. 

وكذلك المجيب يجب عليه تحفظ إلزام السائل وما يقسمه السائل في. جوابه. فإن 
السائل أيضا قد يجوز له أن يقسم جوابه. إذا كان ذلك محتملا كما يجوز للمجيب. 


)١(‏ قي الأصل: قال. ولعل الصحيح: فقال, 


ننه 


قال: ,ولا يجوز أن يحمل الكلام ما لا يحتمله. قوجه احتمال الكلام أن يمكن إفراده 
باللغظ إذا وضع عليه؛ كقولك "لون" فإنه يحتمل السواد والبياض؛ والطبيخ أيضا كما 
يقال للطبيخ "لون": ولا يُحلم ذلك إلا بالقصد إلى أحدهما. فإن وقع في سؤال السائل هذا 
التحصيل. فيجب عليه أن يبين أن كلامه لم يرد به كذا وإنما أراد كذا وكذا. 

قال: ,ويجب على السائل والمجيب مراعاة كل واحد منهما كلام صاحبه؛: حتى إن 
غير العبارة: وكرر العنى ضبط ذلك عليه وحصله وقال له "هذا هو ما أوردته فكررته". 
وكذلك لا يقتصر السائل من المجيب على قوله: "قد مضى الجواب عن سؤالك" حتى يقرره 
ويوضحه لأن ذلك مما يقع فيه الإبهام. 

وكان يقول: إن العلة هو العنى الذي يتعلق به الحكم اللوجب عنه. وكان لا 'يأبى 
تسمية المعاني التي تقوم بالجواهر كالأعراض الحادئة القائمة بها "عللا": وكان يسمي 
أحكامها الوجبة عنها "معلولة بها". وذلك كقولنا: '"الحركة علة للمتحرك في كونه 
متحركا" فيكون كونه متحركا معلولاا؟ بالحركة والحركة علته. وليس كونه 
متحركا أكثر من ناته ووجود الحركة بها. ثم قال: .يقال لاعتلال العتل واستنباط 
الستنبط إنه علة: خم قد تضاف العلة تارة إلى المعتل المستنبط وتارة تضاف إلى الحكم وتارة 
تضاف إلى المحكوم فيه. لأن القائل قد يقول: "علتي في هذه السألة كذا" وذلك يرجع إلى 
حكمه وقوله. وقد يكون ذلك إخبارا عما هو معنى قائم بالشيء فيسمى "علة". وهو اغتلال 
لأنه خبر عنهما. وهذا الذي تجري عليه عادة أهل الجدل والنظره. 

وكان يقول: .علامة صحتها أن تكون مطردة منحكسة دائرة على صحة وسلامة. 
ومثال ذلك أنا إذا قلناإن الحركة علة للمتحرك في كونه متحركا فواجب أن تكون كل 
حركة علة في كون التحرك متحركا وأن لا توجد إلا لتحرك تحرك بها وأن لا يوجد 
متحرك إلا متحرك بحركة. 

وكان يقول: إن الطرد والعكس لا يكتفي بهما في علاماة صحة العلة. حتى نعلم أن 
لها بذلك الحكم تعلقا وأنها هي الجالبة له والؤثرة في المحكوم له بذلك الحكم. 


)١(‏ في الأصلة معلوله. والصواب ما ذعكرتاهم 
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وكان يقول: إنه قد يصح في الطرد والعكس ما لا يكون علة. ألا ترى ان قائلا لو 
قال, "لا متحرك إلا ما علمه الله متحركاء ولا ما علمة الله متحركا إلا ما هو كذلك" ذإن 
ذلك داكر منعكس على الصحة؟ 

وليس علم لله تغالى بأنه متحرك علته في كونه متحركاء ولا كونه متحركا 
متعلقا بعم الله تعالى به: بل علم الله تعالى به تابع لكونه متحركاء على أنه إنما يوصضف 
بالحلم بأنه متحرك إذا كان معلومه على ما علمه بكونه متحركا. 

وكان يفرق بين الدليل والعلة قي ياب لزوم العكس في العلة وسقوطه في الدليل. 

ومثال ذلك أنه كان يقول: إن الأقعال الحكمية دلالة على أن من فعلها عالم بها 
وليست بعلة له في كونه عاناء لأنه قد يصح أن يكون عانا ولا فعل فعلا؛ وإن العلة في كون 
العالم عالما وحود علمه الذي لا يصح أن يكون إلا كان عانا ولا يعدم إلا وجب كونه غير 
عالم. 

وكان يقول: إن الحد والحقيقة يتقارب ويجب فيهما جميغا الطرد والحكس» لا على 
معنى الاقتصار عليهما في علامة صحتهما على ما ذكرنا من وجوبا!! الطرد والعكس فيا 
لا يكون حدا ولا علة ولا حقيقة. 

وكان يقول: إن الأولى بالسائل إذا طالب بوجه البرهان أن يقيم على مطالبته 
بإقامة الدلالة على صحة العلة. قال: ,وهنا أولى من مطالبته بإجرائها وطردهاء لأنه إن 
أجراها وطردها وارتكب ما ليس من مذهبه أيضا ف إجرائها حرصا على تصحيحها ودقعا 
عن نفسه ونظره: فإنه لا يكون مكتفى به في باب تحرف صحتها بذلك: والواجب أن يثبت 
على الطالبة بإقامة الدلالة على تصحيحها أبدا إلى أن ينتهي إلى الرتبة التي تقبح فيها 
الطالبة.. 

وكان يقول: إن المرتبة التي تسقط فيها الطالبة ب"لم" هي إذا جمع السؤول بين 
الأصل والفرع بعلة؛ وأرى وجه الشبه بينهماء وأظهر وجه تعلق الحكم بها. فإنه إذا أذكر 
السائل في ذلك ووجده مشبها لما شبه به قبحت الطالبة عند ذلك بالم'". ووحب عليه 
العارضة إن كان عنده ما يعارضها به أو التسليم له. 


)١(‏ قي الأصل: وحود. ويبدو وان الصحيح : وجوب. 


دك 


وإن وجدهما مختلفين قال له "ما انكرت أنهما مختلفان من وجه كذا وكذاة" 
وكان يقول: إن الافتراق والاختلاف إنما يؤثر إذا كان في موضع الجمع لأنه لا ينكر أن 
يشبه شيئا في حكم ويفارقه في حكم آخر؛ وإنما الطلوب اشتباههما من حيث اشتبها؛ ويكون 
الطعن على ذلك الوجه من السائل إذا أراد أن يري افتراقهما منه. 

وكان يقول: إن العلة العقلية موجبة للحكم لا يصح تبدل الحكم عليها؛ وإن 
الشرعية إمارات وعلامات؛ وايست بعلل على الحقيقة إلا على معنى أنها دلالات: ولذلك لا 
يشترظ فيها العككس وإن اشترط فيها الطرد والجريان. 

وكان يقول: إن الجيب إذا بنى كلامه على أصله؛ وزعم أنه لا يمكنه أن يدل على 
ما سئل عنه إلا بعد الرد إلى هذا الأصل والاستسلام 4 فيه أو منازعته ومطالبته بالدلالة 
عليه ليبنيه عليه؛ فإن السائل في ذلك مخير. 

فإن أراد أن يسلم ذلك له غيريه أنه مع تسليمه أصله قادر على إفساد كلاسه وإظهار 
ما ادعى عليه من المناقضة والاختلاط: كان له ذلك. وإن شاء نازعه في الأصل الذي يريد 
المجيب أن يبني عليه ويطالبه بالدلالة عليه. 

فإذا أخذ اللجيب ليدل على صحة أصله الذي يبني عليه كلامه في الفرع الذي سأل. 
لم يكن للسائل أن يقول له "لم نسألك عن ذلك فتدل عليه وإنما سألتك عن غيرها". 

فإن دام على ذلك في معاملته له كان ظانا له وكان بمنزلة من قال "اوصلني إلى 
آخر المراقي من غير أن تمر بي على أولها وتقطعها وتتجاوزها" وذلك محال. فإذا صار 
كلامهما في ذلك الأصل الذي رد إليه وبنى عليه؛ لم يكن واحد منهما منتقلا الانتقال الذي 
هو انقطاع ولا خرجا عن حكم الجدل والنظر. 

وكان يقول: إن الانتقال المذموم هو أن ينتقل عما ابتدأ به إلى ما لا يليق به؛ وإلى ما 
لا يتعلق تصحيحه بتصحيحه؛ وسواء كان ذلك في المذهب أو في الدلالة فإنه يكون انتقالا 
مذموما وانقطاعا ممن يستعمله. 


وكان يقول: في انتقال إبراهيم مع نمرود. من ذكر الإحياء إلى ذكر الإتيان 
بالشعس من مغربها!" إن ذلك من عحز قي فهم نمرود عما أراد إبراهيم عليه السلام. 
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فده 


وقد يتتقل السائل واللجيب مثل هذا الانتقال. فلا يكون ذلك مذموما لأنه يرجع 
عما يشكل على السائل أو على المجيب بنقصان فهمهما. إلى الذي يتضح ويتجلى ويسهل 
وقوفهما غليه: فيكون ذلك انقطاعا ممن انتقل من اجله ولا يكون انقطاعا من فاعل هذا 
الانتقال. 

وعلى هذا يبني الكلام في الفرق بين الانتقال المحمود والذموم؛ والقصل بين ما يعد 
منه انقطاعا وبين ما لا يعد؛ ويقول إن كل ما تعلق ذكره بنصرة ما ابتدا به أولا سائلا أو 
مجيبا فتلك استقامة على حكم النظر واستمرار على رسم الجدل؛ إذ ليست الدلالة حرفا ولا 
حروفا ولا كلمة ولا كلمات. بل يجب أن يتبع بعضها بعضا حتى يصير مجموع ذلك دلالة 
وحجة وآية وعلامة لصحة قوله؛ قلا يذم مثل الانتقال. كذلك هذا الذي ذكرناه مما 
يضاهيه. 


وكان يقول: إن السائل إذا سال خصمه عن مسالة فزعم في حوابها انها تحتمل 
وحوها ورام أن يبينها لم يكن له أن يمنعه من ذلك؛ ولا كان أيضا للمجيب أن يقول له: 
"سل سؤالا لا يحتمل إلا وجها واحدا". وإذا أخذ المجيب يبين وجوه السؤال كان على السائل 
استماع ذلك كله: فإن وجد قي بعض الوحوه التي" يأتي بها ما قصد له: وأراده كان الوجه 
أن يقول له "هذا الوجه أردته وقصدته اقصده بالجواب". 

وكان يقول: أن تسليم الخصم للأصل الذي يسأل عن فرعه يقوم مقام الإقرار به؛ 
فبحسب ذلك يجب أن تكون معاملته: ولا يكون مسلما للأصل إلا وهو يريد إفساد الفرع وإن 
صح الأصل. قأما إذا كان يسأل عن الفرع ليقسده بفساد الأصل بأن يكون مسلما للأصل؛ 
ولو سلمه لبطل سؤالة. 

وكان يقول: .ليس للخصم أن يحتحج على خصمه بموافقته إياه أو بإجماعه محه 
على نفس القالة إذا كان مخالقا له في العلة؛ لأن كل واحد منهما يدفع صاحبه أن يكون 
قائلا بحقيقة القالة ومعناهاء وإن كان يقر بظاهر لغظها فهما في الحقيقة مختلفان.. 

وكان يقول: إن كل دليل دل على صحة حكم فهو دال على فساد ضده؛ وكذلك 
إذا دل على فساده دل على صحة ضده. والمراد بالضد: هاهنا. الحكم والاعتقاد: وما لا يصح 
أن يجتمعا في الصحة والفساد. 


)١(‏ قي الأصل: الذي. 
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وكان يقول: إن الدلالة والبينة على الدعي النكر. كما هي على القر الثبت؛ لأن 
النكر والئبت يتفقان في أنهما يعتقدان أن قولهما حق؛ وأنهما محقان ومخالقهما مبطل. 
وهذه دعوى ولا بد أن يكون عليها حجة ودلالة. 

قال: «ولو لم يصح هذا لبطلت الطالبات بالدلالة والحجج ولأمكن كل خصم أن 
يزيل الحجة عن نفسه بأن يجعل دعواه إنكارا فيزيل البينة عن نفسه: حتى إذا قال القائل: 
بقدم العالم "لست أقول إنه قديم. ولكني أقول: ليس بحديث" ففيخرجه مخرج الإنكار 
فتسقط عنه الحجة. وعلى هذا يجب التكافؤ وسقوط الحجج وتقابل الدعاوى: وهنا باطل.. 

وكان يقول: إنه مما يجب أن يحكم معرفته ويثبت في علمه: أن السألة من جهة 
السائل إنما تكون لازمة للمجيب. إذا لم ترجع عليه بمثل ما أراد أن يلزمه. وأن كل سؤال 
عاد على صاحبه فساقط عن المجيب. لأنه كان يسأل نفسه؛ ويلزع ما يعترف بفساده. كاما 
إذا كانت السألة ترجع عليهما جميعا فليست لواحد منهماء إلا أن يكون رجوعهاا! على 
أحدهما لا ينقض قوله فيكون بذلك باينا من صاحبه. مثال ذلك قول القائل لصاحبه 
"آنبت حجة العقل بالعقل أم بغيرهة" 

هله أن يقول: "أو نفيتها بحجة العقل أو بغيرها؟" فإن كان الدعي لنفيها ساقظ 
الكلام. لأنه إن أثبت دعواه بها نقض ما بنى» ورفع ما أوجب. وإن أثبت الثبت بحجته حجته 
به لم يناقض. 

وكذلك قول القائل لصاحبه: "الست كنت تعتقد مذهبا وتحتج له ثم تبين لك 
خطؤه فانتقلت عنه؟ 

هما يدريك؟ لعل ما أنت عليه خطأ أيضاة" فله أن يقول لهذا السائل "إن ذلك عائد 
عليك في هذا السؤال: ولازم لك مثله؛ يجوز ان تنتقل عنه وتطعن على ما تعتقد الآن". 

فإن لم يجوز على نفسه الانتقال عن ذلك فلصاحبه مثله؛ وان جوزه وكان له ما 
يؤمنه من هذا الباب. فكذلك حكم من سأله. 


)١(‏ في الأصل: رجوعه. 
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وكان يقول: إن للخصم أن يعارض خصمه بما هو باطل عنده إذا كان يدقعه 
بذلك عن قول باطل عنده أيضاء فأما إذا كان يدعوه إلى أن يقؤل قولا قد امتنع منه قياسا 
على نظير قد اعتقده هو صحيح عنده ولا يجوز أن يعارضه إلا بقول هو حق عنده. 

وكان يقول: إن قول المجيب: "لو جاز كذا جاز كذا" كقول السائل: "إذا جاز 
كذا فلم لا يجوز كذا؟" غير أن على المجيب ذكر العلة التي لها أجاز ما اجاز وابطل ها 
أبطل؛ وليس ذلك على السائل. 

وكان يقول: إن المجيب إذا سئل عن الفرق بين أمرين فأبطل أحدهما وصحح الآخر 
قلا بد لجوابه من أن يكون جامعا لإبطال ما أبطله وتحقيق ما حققه؛ ولا يجوز .له أن 
يقتصر في جوابه على الإبطال دون التحقيق أو التحقيق دون الإبطال: لأنه لم يسأل عن أمر 
مغرد وإنما سئل عن الأمرين جميعا. 

وكان يقول: إن العارضة نوع من السؤال. لأنك إذا أردت أن تجعلها سؤالا سهل ذلك 
مثل أن تقول لخصمك “رأيت من قال كذا لعلة كذاء وامتنع من كنذاء أمصيب أم 
مخطئ؟" فأي الأمرين قال. طالبه بالدلالة عليه. 

قال: ,وأما ذكر العلة عند المعارضة فقد يكون أصوب في بعض المواضع ويكون 
ذكره وتركه سواء في بعضها. قأما الموضع الذي يكون فيه أصوب فهو إذا أردت أن تلزم 
خصمك قولا تذهب إليه أنت وتريد تصخيحه قياسا على قول قد قال به يشبهه ويشاركه 
في علته عندك. 

فالأصوب ذكر العلة التي قد اشترك فيها القولان.. 

قال: .والوضع الذي ذكر العلة وتركه سواء فهو الموضع الذي تريد فيه أن تدفع 
خصمك عن قول يقول به هو خطأ عندك؛ فلك أن تعارضه بمثله وتكله إلى ذكر ما يفرق 
بين القولين ليريه بعجزه عن ذلك أن خطأ ما اعتقده كخطا ما عورض به لتكون الحجة 
آكد عليه إذ جرت مناقذخ اقضته على لسانه.. 

وكان يقول: إن بين الاعتلال ودفع الإلزام فرقاء وهو أن الاعتلال يجب أن يجري 
ويطرد: وليس كذلك دفع الإلزام لأنه لا يحب أن يجري. مئال ذلك كقول من سالنا في 
الجزء فقال "كيف يجوز أن يجمع بين ما لا طول له؛ وبين ما لا طول له فيكونان طويلا 
وكيف يعقل ذلك؟" 
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فقلنا لهم: "ليس هذا بمنكر بل هو كما قلتم إنه قد يصح أن يجمع بين ما لا يدل 
من الكلام وبين ما لا يدل فيدل؛ وكما يجمع بين ما ليس بمريع وبين ما ليس يمريع 
فيحدث مربع". إن قالواء "فإذا كان هذا هكذا. فأجيزوا أن يجمع بين ما لا لون له وبين ما 
لون له فيكونان ملونا". فيقال لهم: 'إنا لم نجعل ذلك علة وأصلا قيجب علينا إجراؤهاء 
وإتما دقعنا علتكم وأفسدناها وأرينا لا استشنعتموه وحها لا تنكرونه". 

واعلم: أنه كان يعتمد في أكثر أصوله في باب العلل. أن العلة الواحدة لا يجوز أن 
تكون مركبة من معنيين يصح وحود أحدهما مع عدم الحكم وذلك كقول القائل: "انما 
كان الجسم متحركا لأنه مؤلف زائل": لأجل أنه قد يكون مؤلفا غير زائل. وبمثله كان 
ينكر قول من زعم من العتزلة أن حد الجسم أنه طويل عريض عميقء لأن ذلك مجموع 
أوصاف قد يصح أن ينفرد بعضها مع عدم الحكم وهو أن يكون طويلا عريضا. 

وكان يقول: إن العلة العقلية لا بد أن تكون صفة واحدة. ولذلك كان ينكر قول 
من قال: إن العالم كان عانا للعلم ولأنه حال فيه أو كان عانا للعلم وأنه عرض؛ لجل أنه 
قد يوجد أحد هذين العنيين مع عدم الحكم. ولأجله كان ينكر أيضا قول من يقول: "إثما 
جاء أن يرى الشيء لحدونه" لأنه يتضمن وجودا سبقه عدم والعدم يستحيل أن يرى فلا 
يضم إلى الوحود الذي هو سبب التجويز. 

وكان يقول: إن نوع الحكم إذا وجب لعلة عقلية. فإنه لا يصح ثبوت مثل الحكم إلا 
لنوع تلك العلة. ولذلك كان يقول: إن العالم من حيث هو عالم فائدته واحدة؛ وحكمه 
واحد. فيجب أن يكون موحبه معنى واحدا وشو العلم في كل عالم. فلذلك أحال كون 
عالم لا يعلم. 

وكان يقول: إنه لا ينكر أن يكون للحكم الواحد دليلان واكثر من ذلك؛ وإن كان 
ينكر أن يكون له علتان مختلفتان أو مثلان. وذلك كحكم الحدث في المحدئات على اختلافها 
هو حكم واحد. ثم إن دلالة حدث الجسم غير دلالة حدث الحرض. 

وكذلك في الشرج قد يحرم الشيء بنص الكتاب ونص السنة؛ وقد يحرم بالإجماع 
والقياس أيضا؛ فيكون ذلك أدلة مختلفة لحكم واحد. وكان يقول: «لا نأبى أن يدل الدليل 
الواحد على مدلولين مختلفين واكثر, كالعجزة هي دلالة صدق الرسول صلى الله عليه 
وهي دلالة على صانعها: ولا يصح مثل ذلك ف العلة. 


قد 


وكان يقول: إن العلة لا بد أن تكون مع المعلول؛ ولا يصح أن تتقدم عليه أو تتاخر 
عنه؛ وإن الدلالة عليه قد تكون متأخرة عنه ومتقدمة عليه. 

وكان يقول: ,من الواجب إذا حكم الحاكم لشيء أو على شيء بحكم لأجل علة 
فيه أن يحكم لكل ما فيه مثل تلك العلة بمثل ذلك الحكم وإن اختلفت أحكامها ف أشياء 
آخر لأن اختلافهما فيما اختلفا فيه لا يمنعهما من الاتفاق في العلة التي لها ولأجلها حكم 
لاحدهما بذلك الحكم. وذلك كناق!؟ بقاء الحركة؛ فقيل "لم نفيت بقاءها؟". قال "أنها 
موجودة": فقيل "قانف بقاء التحرك أيضا إذ هو موحود". 

فإن قال: "لأن الجسم يتحرك والحركة لا يجوز عليها ذلك"؛ قيل له "فهل منحعه 
ذلك من أن يكون موحودا؟". قال "لا" قيل له: "فما ضر افتراقهما قيما افترقا فيه بعد أن 
اتفقا في العلة وهي الوجودة"”. 

وكان يقول: إن نوع العلل لا يصح أن توجد غير موجباة للأحكام؛ ولا أن يوجد منها 
مثلان مع اختلاف حكميهماء.وكان يأبى ذلك في العقل والشرع,وهو الذي يسميه أهل 
الجدل "تخصيص العلل" 

وكان يقول: ,ذا أوجبت حكما قلنفسها وحدها أو لنفسها وعدم الزيادة في الأمر 
الآخز. فإن كان لنفسها فنقسها موجودة مع عدم الحكم: وهذا يدقع هذا القول. ولا يجوز 
أن يضم إليها غيرها مما لا يؤثر في الحكم بانفزاده فيجعل معها علة؛ قبطل أن يكون لنقسها 
ولخيرها.. 

ولذلك كان ينكر قول من قال: إن التحرك لنفه كان متحركا وللحركة. 

وكان يقول: في باب الاستدلال بالشاهد على الغائب. إنه مما يجب أن يعلم في ذلك 
أنه ليس في الشاهد شيء يدل على وجود مثله في الغائب, وإنه لو وجب ذلك لوجب إذا 
شاهدنا ناراء ووجدناها أن نقضي بأن في الغائب عنا نارا لا محالة. 

وكان يقول: إن الذي يدل على وحود شيء في الغائب هو ما يخالقه مما يتعلق به في 


البديهة: كتعلق المؤلف بمؤلف والصور بمصور وتعلق الحادث بمن أحدثه. 


)١(‏ في الأصل: نفى. 


فندة 


فصل آخر 
مما يتعلق بالكلام ني الاستشهاد بالشاهد على الغائب 

وهو ما ذكره في رده على البلخي فيما اعترض به البلخي على ابن الريوندي الذي 
ازعم أنه أضلح غلط ابن الريوندي في أدب الجدل: وهو ما قال فيه. 

قال ابن الزيوندي في أدب الجدل: ,إذا كان التحرك متحركا للحركة فواجب 
القضاء أن كل متحرك متخرك بحركة. 

وانكر البلخي على ابن الريوئدي في ذلك فقال: ,لو كان هذا واجبا في التحرك 
والحركة لوجب مثل ذلك ف العالم والعلم. ولكن اللتحرك يعلم متحركا بأمر ويعلم أن له 
حركة بأمرآخر؛ كالعالم الذي يعلم عالا بدليل ثم يعلم علمه بعد ذلك بدليل آخر.. وأبى 
البلخي أن يقال إن التحرك متحر ك١‏ لعلة الحركة والأسود أسودا؟ لعلة السواد؛ وقال: «لو 
كان كذلك لم يعلم التحرك والأسود متحركا وأسود إلا من علم أن له حركة وسوادا.. 

وتكلم شيخنا أبو الحسن -رحمه الله- في ذلك؛ وأنكر ما قاله البلخي؛ وصحح ما قاله 
ابن الريوندي. قال: .ويقال للبلخي "لم زعمت أن اللتحرك إذا كان متحركا للحركة وجب 
أن لا يعلمه متحركا إلا من علم الحركة؟ وما الفرق بينك وبين من قال إنه إذا كان 
حقيقة الغيرين أنه لا يستحيل وحود احدهما مع عدم صاحبه. لم يجز أن يعلم غيرين من لا 
يجوز وحود أحدهما مع عدم صاحبه5". 

فإن قال: "هو كذلك"؛ يقال له: "فاهل التئئية على كثرة عددهم لا يعلمون 
الظلام والنور غيرين". فلا بد له من أن يقول: "نعم"؛ وإلا كان مناقضا. قيل له: "ما انكرت 
وإن كان التحرك متحركا لأن له حركة والعالم عانا لأن له علماء قلا يجب أن يكون 
كل من علمه عالا متحركا علم أن له علما وحركة؟". 

وقيل: 'إذا جاز لك أن تمنع أهل التثنية والدهرية أنهم يعلمون تغاير الأجسام لأنهم 
لا يجوزون عدم بعضها على كنرة عددهم: قما الفرق بينك وبين من قال: "حقيقة العالم 
والتحرك منا أن له علما وحركة؛ ومن تفى العلم والحركة من ناذية الأعراض لا يعلمون 


)١(‏ في الأصل: متحركا. والصواب ما ذكرثاه. 
(؟) في الأصل: اسونا. والصوا. ما ذكرناه. 
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في الدنيا غالا ولا متحركا وإن أخبرونا عن أنفسهم أنهم يعتقدون ذلك"؛ كما زعمت أن 
الدهرية والثنوية على كثرة عددهم لا يعلمون تغاير الأجسام؛ وإن اخبرونا ن أنفسهم أنهم 
يعتقدون تغايرها؟ 

وما الفرق بينك وبين من زعم أن أصحاب العلاف وهشام وعباد وكل من يت 
خلق الشيء غيره لا يعلمون ان الأجسام مخلوقة لأنهم إنما يرجعون إلى إثبات خلق لها ولا 
ينبتونها مخلوقة لأنفسها من خالق لا أن لها خلقا غيرها؟ فما أنكرت أنهم لا يعلمونها 
مخلوقة مع نقيهم لحقيقة الخلوق وإنباتهم لما ليس بحقيقة له؛ كما قلنا قي نافية 
الأعراض؟". 

قال: «ويقال له "ما الفرق بينك وبين من قال ولو كان حقيقة التكلم من فعل 
الكلام وحقيقة الجائز أنه من فعل الجور لم يعلم الإنسان جائرا ولم يعتقده جائرا إلا من 
اعتقده للجور فاعلا: ولم يعلمه متكلما ولم يعتقده متكلما إلا من علمه واعتقده للكلام 
فاعلا"؟. 

فإن زعم أن من خالفه في أن الإنسان فاعل لا يعلمه جائرا ولا متكلما لأنه لا يعتقده 
للجور والكلام فاعلا وأن الثبتة لا يعتقدون فاعلين للجوز قيل له "ما الفصل بينك وبين من 
قال ومن لم يعلم الحركة لا يعلم الجسم متحركا ولا يعتقده متحركاة". فإن قال "هذا 
مكابرة": قيل له "وما قلته مباهتة". 

«وإن قال/؟ إن من يئبت خلق الشيء غيره يعلمون الجسم خلقا ويجهلون أنه يستحق 
التسمية بدلك. قيل له "ما الفرق بينك وبين من قال إن من نفى الحركات يعلمون 
الحركة من حيث علموا الجسم متحركا وإن جهلوا أن الحركة غيره؟". 

فإن قالوا: "كيف يعلمون الحركة ويعتقدون أنه لا حركة؟": قيل لهم: '"وكيف 
يعلم من زعم أنه خلق الجسم غير الجسم الجسم" خلقا وهو يعتقد أنه ليس بخلق وأن الخلق 
غيروة". 

«وقيل لهم: إذا منعوا القضاءٍ بدلالة الشاهد على أن لآ متحرك فق الغائب [إلا] 
بحركة: "ما الذي يؤمتكم من وحود أسود في الغائب لعينه لا لسواد غيره وساكن ف الغائب 
لعينه لا لسكون غيره؟". 


٠ في الأصل: قالوا. ومقتضى الكلام : قال‎ )١( 


كقدة 


فإن قالوا: "لأنا لم نجد طريقا إلى أسود قي الغائب إلا وذلك طريق إلى وجود سواد ولم 
نجد طريقا إلى وجود ساكن في الغائب. إلا وذلك طريق إلى وجود سكون”. 

قيل لهم: "وما الطريق إلى وجود أسود وساكن في الغائب5 أهو أنا وجدنا أحجساما 
سودا وأجساما ساكنة: فوجب من أجل ذلك أن نقضي على وجود أجسام في الغائب ساكنة 
وسونا9”" 

فإن قالواء "نعم" دخلوا في قول من قال من الملحدين: "إذا شاهذنا أجساما بعدها 
أجسام قضينا على أنه لا جسم إلا وبعده جسم". 

وقيل لهم: 'إذا وجب أن نقضي بالأحسام الساكنة السود على وجود أجسام في 
الغائب ساكنة سود وليس الأحسام المشاهدة علة في وحود الأجسام الغائبة؛ فما أنكرتم أنه 
أحرى وأولى أن نقضي على أن الساكن الأسود في الخائب لا يكون اسود وساكنا إلا بسكون 
وسواد لأنه قيما بيننا كذلك؟ وإذا وجب أن لا يكون العالم في الخائب عانا إلا بعلم لأنه فيما 
بيئنا كذلك". 

«وإن قالوا: "ليس الذي يعلم به وجود الأجسام ساكنة سودا في الغائب أنا وجدنا 
ذلك في الشاهد": قيل لهم: "فما الذي به يعلم أن أجساما ساكنة سودا في الغائب5؟. 

فإن قالوا "الخبر". قيل لهم: "ليس كل مخبر يخبر عن جسم أسود ساكن يخبر عن 
سكونه وسواده؛ لأن نفاة الأعراض إذا أخبروا عن جسم أسود وساكن لا يخبرون أن له سوادا 
وسكونا. وليس يخلو المخبر أن الأجسام الساكنة السود التي شاهدها في الغائب ساكنة سودا 
لسكون وسواد من أن يكون يخبر عن مشاهدته أو عن استدلاله. فإن كان يخبر عن 
مشاهدته فتحصيل هذا الكلام أنا لم نشاهد حسما أسود ساكن لا بسكون ولا سواد: ولا 
أخبرنا عن ذلك مخبر يخبر عن مشاهدته إلا أخبرنا عن السواد والسكون. 

فما الذي يؤمن من و<ود أجسام ساكنة سود لا بسكون وسواد لم تشاهدوها ولا 
شاهدها من اخبركم عنها ومن رأيتموه وما الذي يمنع من ذلك فيما يكون أو فيما قد 
كان 

قال: ,ويقال لهم: "ما الفصل بينكم وبين من قال لم نجد طريقا إلى عالم في الغائب إلا 
كان طريقا إلى العلم؛ قاستهدال بذلك جود عالم لا بعلم في الغائب؟". 


رك 


فإن قالواء: “الطريق إلى عالم في الغائب الأقعال المحكمة؛ والطريق إلى إثبات العلم جواز 
أن يكون مرة عالا ومرة غير عالم". يقال لهم: "إذا لم يكن الطريق إلى وجود علم الإنسان 
الأفعال الحكمية؛ قما أنكرتم أن تكون طريقا إلى إثبات عالم لجاز أن يحوك الديباج 
بالتصاوير منا من ليس بعالم ومن هو جاهل بالحياكة". فإن قالوا: "لو كان الفعل دليلا 
على العلم لكان يدل على أنه غير عالم” قيل لهم: "ما الفرق بينكم وبين من قال: ولو كان 
ذلك دليلا على العالم أنه عالم لكان يدل على أنه متغاير5. 

ثم قال شيخنا ابو الحسن رحمه الله فيما رد على البلخي ف هذا الباب: «ويقال له في 
قوله: "لو كانت العلة الوجبة لتحركه هي وجود الحركة فيه دون غيره ما جاز أن 

يعرف الجسم متحركا من لا يعلم أن فيه حرك"؛ "حدثناء هل تزعم أن حقيقة الفعل أن 

يكون واقعا من فاعل فعله أم ليس ذلك حقيقة؟". 

«فإن زعم أن حقيقته أن يكون واقعا من فاعل فعله؛ وأن لا يكون أحد لا يعتقد 
لشيء فاعلا يعتقده فعلا ولا يعلمه فاعلاً: وثي ذلك ما يجب أن يكون ثمامة وشيعته الذين لا 
يثبتون للمتولداث فاعلا. لا يعلمون المتولدات أقعالا ولا يعتقدونها حوادث إذ كانوا لا 
يعتقدون لها فاعلا. 

ويجب أن يكون من استدل على حدوث الجسم بأنه لم يسبق الحوادث غير عالم 
دنه مالم يعلم أن فاعلا فحله ومحدثا أحدثه؛ وي ذلك ما يجب أن الإنسان لا يعرظ 
حدوث الجسم وإن استدل على حدوث أعراضه أنه لم يسبق الحوادث.وق وحودنا أنفسنا لما 
نظرنا قي حدوث الجسم معتقدين لحدوثه أولا نم مستدلين على حدوثه ثانيا ما يقضي 
على بطلان قول من قال: إن الجسم لا يعلم حدوثه قبل أن يعلم أن له محدنا. وإنما ننظر 
في إثبات الفاعل بعد وقوع العلم بأن الجسم فعل؛ ثم نستدل به على قاعل فعله؛ وفي ذلك 
تثبيت أن العلم بأن الجسم فعل يتقدح العلم بأن له فاعات. 

قال .وإن زعم أن الفعل ليس حقيقته أن له فاعلا ولا حقيقة الفاعل أن له فعلا؛ 
قيل له: "فكذلك ما أنكرت أن العلم بأن زيدا متحرك!". يقع باضطرار إذا نوهد متحركا: 
وأن يكون الناقون للأعراض يعلمون الجسم متحركا باضطرار وعلمهم بذلك علم 
بحركته وإن لم يعلموا حركته غيره. 


)١(‏ في الأصل: بان زيد متحركا. 


ديك 


كما أن من شاهد الخطر في لحية الإنسان وهو لا يعلم أن يي اللحية خطرا غيرها 
يعلم الخطر ضرورة وإن توهم أنه ليس بغير اللحية؟". 

وإن قال: "كيف يجوز أن يكونوا عاللين بالحركة وهم ينبهون عليها ولا يعلمون 
أنهم قد علموهاء والعالم بالشيء لا يجوز أن ينبه عليه فلا يحلم أنه يعلمه؟". 

قيل له: 'وكيف يجوز أن تكون السوفسطائية تعلم حقائق الشاهدات وهي تنبه 
على آنها قد علمت ذلك: ولا تعلم أنها قد علمته والعالم بالشيء لا يجوزأن ينبه على انها 
يعلمه فلا يحلم أنه يعلمه؟. 

قال شيخنا أبو الحسن رحمه الله في هذا الباب: .«وزعم البلخي أن معنى أن الجسم 
جسم أنه ويل عريض عميق محتمل للتأليف والتخيير والزيادة والنقصان وأنه ذاهب في 
الجهات: ثم ناقض كلامه في العالم لأنه إذا فسد أن تكون حقيقة العالم أن له علما بأناه 
يعتقده علاما من لا يعتقد له علماء فلم لا قسد أن تكون حقيقة الجسم أنه طويل عبريض 
عميق ذاهب في الجهات محتمل للزيادة والنقصان لأنه قد يعتقده جسما من لا يعتقده 
كذلك. كنحو الجسمية الذين يعتقدون البارئ سبحانه جسما غير مؤتلف ولا مجحتمل 
للزيادة والنقضان والتغير؟ 

فإن فسد هذا فسد أن تكون حقيقة العالم أن له علما لأنه يعتقده عالا من لا يعتقده 
له علما؛ وبل قوله هذا في تحقيق الجسم به. 

فإن قال: إن من لم يعتقد طويلا عريضا عميقا محتملا للزيادة والنقصان والتخيرلم 
يعتقده جسماء قيل له: "ما الغرق بينك وبين من قال من لم يعتقد للشيء علما لم يعتقده 
عالما؟". فإن قال "هذه مكابرة"؛ قيل "وما قلته مثله: لأنا نجد الجسمية يعتقدون البارئ 
تعالى جسما ولا يعتقدونه طويلا عريضا عميقاء ونجد من يثبت الجزء الذي لا يتجزا 
يعتقدوته حسما ولا يعتقدونه طويلاً عريضا عميقا مجتمعا”. 

وحكى عن البلخي أنه قال :إذا لم نجد دليلا بدل على متحرك إلا وهو دليل على أنه 
زائل» قضينا من أجل ذلك على أن حقيقة التحرك أنه زائل. 


() في الأصل: ان. 
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قال: ,يقال له: "لم زعمت أنك إذالم تجد على دليلا: ولم يقم عندك دليل على 
متتحرك إلا قام مثله على أنه زائل: وجب من اجل أن ذلك لم تجده أن تقضبي أنه لا دليل 
على ذلك؟ 

وكيف يكون قولك: "لم أجد دليلا عليه" حجة على خصمك في تصحيح قولك5 
وما الفرق بينك وبين من قال: "لم أجد دليلا عليه" حجة على خصمك في تصحيح قولك؟ 
وما الفرق بينك وبين من قال "لم اجد دليلا على بطالان قول من ثبت متحركا لا زائلا؛ 
فبطل بذلك أن تكون حقيقة التحرك أنه زائل”5 

وما الفرق بينك وبين من قال: "لم أجد دليلا على عالم إلا وجدته دليلا على العلم ولا 
قامت عليه دلالة إلا قامت على أن له علماء فقضيت على أن حقيقة العالم أن له علما”؟ 

وما الفرق بينك وبين من عكس عليك قولك زعم أن الطريق إلى أن للشيء علما 
ظهور الأقعال الحكمية منه وليس ذلك هو الطريق إلى أنه عالم: وادعى أنه قد وجد طريقا 
إلى إخبات علم لمن لم يجد طريقا إلى أنه عالم لأن الطريق إلى أنه عالم جواز الجهل عليه 
والطريق إلى أن له علما ظهور الأقعال الحكمية منه على قلب ما قلته وعكسه5". 


تروك 


فصل آخر 


في انقطاع المنقطع 


وكان يقول: قيما يعلم أنه انقطاع النقطع إن ذلك يعرف من سبعة أوجه: 

أحدهاء أن يعتل بعلة لا يجريها في معلولها. قال: ,وهو كقول القائل "فرس جواد" 
لأنه استحضردا" فرسخين فلم يعئر. فيقال له "ارايت كل فرس استحضرته فرسخين فلم 
يعثر فهو -جوادة" فإن قال "نعم" أجرى علته؛ وإن قال "لا" نقضهاء. 

والوجه الثاني: أن ينقض ببعض كلامه بعضاء وهو كقول المجوس "لم يخلق الله 

. تعالى الشر". فلما قيل لهم: "قمن خلق إبليس الذي هو أعظم الشرور؟"؛ قالوا "الله تعالى" 

والوجه الثالث: أن يؤدي كلام الإنسان إلى المحال» حتى يلزمه أن يكون الجسم قائما 
قاعدا في حال والنارحارة باردة قي حال ويجيب إلى ذلك. 

والوجه الرابع: أن يسكت ععجزا. 

والوجه الخامس: أن يجيب بشيء فإذا طولب فيه تركه وانتقل إلى غيره. وكذلك 
حكم السائل إذا انتقل على هذا الوجه. وقد بينا وحوه الانتقال وما يعد انقطاعا وما لا يعد. 

والوجه السادس: أن يقول قولا يلزم أن يقول بمئله فلا يركب ما طولب به ولا ياتي 
بالفصل بين قوله وبين ما عورض به. 

والوجه السابع: أن يسأل عن الشيء فيجيب عن غيره. 

وجملة معنى الانقطاع هو ظهور العجز عن نصرة ما ابتدأ به سائلا أو مجيبا.فعلى 
أي وجه ظهر عجزه من هذه الوجوه كان منقطعا في حكم الجدل. 


)١(‏ الأصل» استحضيرة». 
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فصل 
في آداب الجدل 

اعلم: أن ما نريد أن نذكره في هذا الباب مما قد جل عليه كلام شيخنا أبي الحسن 
رحمه الله في كتبه متفرقاء وإن جمعناه هاهنا على اختصار. 

فمن ذلك أن أول ما يجب فيه تقديم التقرب إلى الله عز وحجل ومجانبة الرياء 
وامباهاة والمحك واللجاج والتكسب» وأن يجري في ذلك مجرى الؤتمر لما أمره الله تعالى به من 
الأمر بالعروف والنهي عن النكر؛ ويعلم أنه لولا التقرب إلى الله تعالى بالجدل والناظرة 
والصير بها إلى عبادته وأداء فرائضه والطمع في ثوابه والحذر من عقابه: ما كان لها معنى إلا 
التكسب أو اللجاج أو السرور بالظفر بالخصم والغلبة له؛ وهما اللذان يشارك ذيهما سائر 
الحيوان كفحولة الإبل والكباش والديكة. 

فإذا أشعر المناظر هذا الذدي"“قلنا نفسه عند ايتدائه في الناظرة وقدم حمث الله 
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والرغبة إليه في الحرفة والتأييد والتوفيق والعصمة 
إما بأن يعلن ذلك أو يسرهء قعلى ذلك مضى السلف الصالح رضوان الله عليهم. 

نم يجب بعد ذلك تجنب الحدة والضجر والخضب والإقراط في رفع الصوت وترك 
القلق في الجلس وترك تحريك الأعضاء والرمي باليدين؛ وان يكون وادعا ساكنا متيدا 
ويحذر كل الحذر حسن الظن بمن يحضر في توهمه أنه محه: وأنه مستحسن لما يكون فيه؛ 
لأنه قد يقف على خلافه من بعض من يحضر المجلس فتنحل قواه ونسى كثيرا مما يحتاج 
إليه. وإذا قصد فيما يقوله التقرب إلى الله تعالى ولم يلتغت إلى محباة الذين بحضرته خالفوم 
أو رافقوه؛ كفى الؤونة ومضى على نيته واجتمع له ذهنه. 

ويجب أن يحذر الكلام في محالس الخوف: فإنه يذهل العقل ويشغله بحراسة الروح 
عن حراسة الذهب. وكذلك يحثر الكلام قي محالس الصدور الذين شأنهم التلهي بها 
يسمعون ولا يسوون بين الخصمين في الإقبال عليهما والاستماع منهماء فإن جميع ذلك إما 
سخف واختمال ذل وإما مهيج للغضب مرق للخم. 

ويجب أن يحذر استصغار الخصم والاستهزاء به كائنا من كان. فإنه إن كان 
رحلا يجب في الدين كلامه ومناظرته فيجب أن يكلمه كلام نظير: أو رجل لا يستحق 


-6- 


ذلك فلا وجه لكالته. ومتى استخففت به لم تتحرز ولم يجتمع ذهنك ولا تكون آمنا أن 
٠‏ يتقق عليك ما لا يمكنك أن تدقعه من نفسك. 

والواجب أيضا أن ترتب كل من تناظره وتضع كل طبقة موضعها وتميز بين 
مناظرة الأكفاء والأستاذين ومناظرة البتدئين والسرشدين؛ وأن تتحرز من التحنت كل 
التحرز وتضايقه بكل ما يمكن من المضايقة وتلحق به كل ما يلحقه من شنعة؛ وتساهل 
اللسترشد وتصبر له وتمكنه من الاستقصاء والتقهم. 

ومما يجب في أدب الجدل أن تصبر للسائل إذا كنت مجييا حتى يفرغ من سؤاله 
محالا كان أو صحيحاء وأن تصبر للمجيب كائنا من كان حتى يفرغ من جوابه وإن كان 
كالوسواس الذي لا يفهم أيضاء وان يكون إقساده له وطعنه عليه بعد استيفائه واستماعه 
إلى آخره. 

فإن اعترض السائل في جوابه أو المجيب في سؤاله قبل الفراغ منه وعظه واحتمله. 
فإن لج قطع مكالته ولا يلتفت إلى حكم من يحكم عليه من انقطاع أو عجز ممن لا يفهم. 

ومن آداب الجدل أيضا الإقبال على خصمك بوجهك وترك الإعراض عنه؛ وإن 
استعمله الخصم فالوجه وعظه مرة أو مرتين فإن لج في ذلك ترك مناظرته 

ويجب أن لا يغفل عن توقيف خصمه على مناقضته. إن كانت منه وعلى زلله 
ورجوعه قيما يعطي وإعطائه ما منع: إلا أن يكون ذلك لسبق اللسان واللفظ فيما لا يخلو منه. 

فإذا أعياك السؤال والطعن فتدبر وتفكر وانظر إلى كلام الخصم. فإن كان 
صحيحا فليس إلا التسليم: قإن الأنفة من قبول الحق إذا ورد جهل وباطل. وإن كان مما 
يفقع في مثله الاختلاف فالزم المطالبة بالبرهان» وانظر ورود الخواطر في خلال ذلك باتساع ما 
ضاق؛ فإنه لن يعدمها مريد الحق القاصد إلى الإنصاف من هذه القصول التي ذكرناها في 
ذكر آداب الناظرين. 

قأما ما يجب أن يستعمله الناظر في الذهب التارك للتقليد الراغب عنه. إذا خطر 
فعليه النظر أن يبتدئ بالنظر ف الأصول قبل الفروع ون لا يجاوزها ألا بحد إحكامها وله 
يعتمد على اجتماع أل مذهبه على صحة أصولهم. لأن الأصول لا تعدوا أن تكون صحيحة 
أو فاسدة؛ فإن كانت فاسدة فاشتغاله بذلك يضرء وإن كانت صحيحة لم يمكنه تحرفها إلا 
بعد معرفة عللها ووجوم أدنتها. لأنة إذا لقي الخصوم فدلوا على فساد فروع دينه بقساد 
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أصله تبلد لجهله بعلل الأصل وأدلته واطراد علله قيه؛ والباني على أصل لا يعلمه مخرور. 
ومن زعم من أهل التقليد أنه لا يجب أن يستعمل ذلك خوقا من دخول الجيرة عليه عند 
النظر ف الأصول؛ ققد أباح لأولاد اليهود والنضارى؛ والكفرة أن يثبتوا على دينهم: ولا 
يتدبرواولا يميزواء وهذا إباحة للكفر. 

واعلم: أنه لا بد أن يكون في الأصول أصل صحيح لا يحتاج إلى الإشفاق على من نظر 
فيها: واستقصى ذلك. وأصول أهل الحق صحيحة وحجج ملتنا واضحة؛ فالنظر فيها 
والتحقب لها يزيد التحقب لها علما بصحتها وسرورا باعتقادها. ولأن اعتقاد الأصول بتقليد 
يبطل نوابه. إذ لا ذواب لمن ليس بعارفء واعتقادها بعد اللعرفة بحقيقتها يوجب نوابها. ولا 
يجب الامتناع من الصواب للإشفاق من العوارض الخطاء لأن ذلك يعجل الخطأ. 

وذلك كما لا ينبغي أن يتمسك بالصغير من الخطأ خوفا من كبيره؛ فكذلك النظر 
في الأصول لو كان يورث الحيرة لكان النظر في القروع كذلك أيضا. 

فإن قالواء «الفروع قد وقع الخلاف فيهاء فلا بد لمن أراد معرفتها من النظر والبحث. 

قيل: ,أو يورث ذلك قبل النظر أو بعده. 

فإن قال: ,يورث ذلك قبل النظر.. 

قيل: مثله في النظر في الأصول. وإذا كان طريق معرقة الفروع النظر فكذلك 
طريق معرفة الأصول: وإذا كان طريق معرفتها النظر لم يعرفها من لم ينظر. 

ومما يجب في حكم النظر أن يبتدكئ الناظر بالنظر في العقليات لأنها الأصل 
والسمعيات فرع؛ والأصل أول والفرع ثان والواجب إحكام الأول قبل الثاني. فإذا فرغ مما 
يوحبه العقل عرض ما حصل له على السمع. فإن راى في ظاهره ما يدل على موافقته فذاك 
الذي يريد: وإن لم يتسق ذلك في ظاهره مشابهته لغيره فليعلم أن باطنه موافق له وأن ذلك 
لتقصير وقع في معرفته: ثم يطلب ذلك برده إلى المحكم. 

وإنمنا وجب ذلك في السمع دون العقل لأجل أن السمع ظاهر وباطن وفيه محكم 
ومتشابه وخاص وعام وصور تحتمل الخصوص والعموم وناسخ ومنسوخ وحقيقة ومجاز 
والعقل. لا يجوز عليه شيء من ذلك وليس من ورائه ما يقضي عليه ويوضح عن حقيقته. 


ا 


وينبغي للناظر أيضا أن يحذر الضجر والإياس فإنهما يدعوان إلى اعتقاد لما ترد به 
الخواطر عليه في حالهما وان كان" باطلاء وأن لا يتسارع إلى الاعتقاد إلا بعد التثبت 
والبيان؛ وأن لا يستكره نفسه في حال اللل على إدامة النظر ولكن يجمها في حال مللها 
ويستحملها قي حال راحتها ونشاطها. فإن اللل آقة تحول بين المرء وبين استيفاء ما يجب له 
وعليه: والراحة تزيد في القوة والنشاط وتعين على بلوغ الطلوب. 

ويجب أيضاء أن يفصل بين اليقين وغالب الظن والاحتجاج والتقريب؛ وأن يلزم 
التوقف عن القطع ما دام في غلبة الظن ويتعرف السبب الذي حقق الذهب على قلبه. فإن 
كان يوازي الحجة والبرهان استتم النظر ليفضي بتمامه إلى اليقين» وإن كان إلفا أو عادة 
اطرحه ولم يلتغت إليه. وحمله ما يعتمد عليه في أمر القطع على ما قد عرفه والتوقف عما 
لا يعرفه؛ وأن لا يستطيل مدة الوقوف فيقطع لأجل ذلك على ما لم ينكشف له. 

ومما ينبغي له أيضا: أن لا يغتر بحلاوة عبارة البطل؛ وأن لا ينبظه عن الحق سوء 
عبارة اللحق. والطريق إلى التخلص من ذلك عرض معانيها على النفس ليفصل بين حقها 
وباطلها من دون العبارات. 

وينبغي أن لا يجعل ضعف المحق فيما أضاف إلى حقه من الباطل دليلا على فساد 
سائر أقاويله ولا قوة البطل في أكثر أقاويله شاهدا على صوابه في جميع اعتقاداته. 

بل يجب عليه أن يعتبر كل واحد الفريقين باعتبار مجدد؛ وأن لا يجحل غلظط 
أحدهما في عشرين مذهبا مؤيسا من صوابه في مذهب واحد. 

وأما ما ذهب إليه بعضهم من نهي البتدئ عن تعرف علل الخالفين فخظاء لأن ذلك 
يوهمهم ضعف الحق وقوة الباطل. وكل من لم يعرف علل مخالفيه لم تقو معرفته 
بحقيقة قوله: ومتى عرقها عرف ما يفسدها والذي يفسدها مصحح لقوله: لأن الذهب لا 
يفسد إلا بحجة تفسله وما أفسده يصحح ضده. 

ولولا أن ذلك كذلك لبطلت الحقائق وهذا باطل. وإنما يجب أن ينظر ف علل 
القولين الختلفين وأن يختار ما يؤدية النظر إلى صحته ولا ينفرد بالنظر في أحد الذهبين 
والبادرة إلى اعتقاده قبل استتمام النظر والتأمل وعن تجاوز الأصول قبل إحكافها. 


)١(‏ في الأصل؛: كانت. 
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وقولهم: إنما ننهاه قي ابتداء أمره عن النظر في علل الخالقين لخوف الخيرة عليه 
خط لأنه إن كانت فوة علل الخالفين وضعف علله يؤنر في ذلك فكفى بهذا ضعفاء وإذا 
كان في علل الحق قوة وثي شبهه الباطل ضعف فنظره في ذلك مما يزيد في معرفته إذا لزم 
القصد وترك العجلة ولزم الجزح وترك التواني. فإذا سمع غوامض علل الخالفين قابلها 
بغوامض علل المخالفين واستوفى النظر فيها لتبيين حقه من باطله. 

وإن قالواء .من نظر في علل مخالفيه قبل قوة معرقته بالحق وعلله قهو كرجل 
لقي العدو بخير سلاح أو بسلاح ضعيفه. 

قيل: .ولا سواء, لأن الذي يلقى العدو لا يسلم منه إلا بممانعته وللمانعة بخير سلاح ممتنعة؛ 
والذي يلقى مخالفيه فيسبق إلى اعتقاد قولهم قبل النظر فيه والتأمل له فقد أتي من قبل نفسه. 

فإن قالوا: ,للبطل إذا تابع بين الحجج وإيراد الشبه القوية اضطر الستمع إلى اعتقاد قوله.. 

قيل: إنه إذا قيل له إن للمبطلين شبها قوية تنحل عند قصدها بالحجج عليها 
وتضمحل فيجب أن لا يغ بما يستمع منهم دون لقاء المحقين وسبر ما عندهم مما يمنعهم 
من السبق إلى اعتقاد ذلك. 
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فصل 
في ذكر آفات النظر 

قال بعض أهل النظر: في ذلك كلاما جامعا حكيناه على وحهه مما لا نخالفه فيه. 
قال: اعلم أن للنظرآفات كثيرة يحتاج الناظر إلى حفظ نفسه منها. 

فمن ذلكه أن يكون لقومه مذهب قد شهروا به فتميل نفسه إليه عصبية. شيجب 
أن يكشف له النظر عن صحته وفساد ما خالقه. ومتى مالت النفس إلى أحد الذهبين بضرب 
من اليل استكثر قليله واستقل كثير ضده على قدر ميله: وذلك يضر به ضررا بينا ولا 
يسلم منه غلا بالتفقد الشديد والتأمل الشاقل". 

ومنه: أن يكون لآخرين. كسب أو جاه أو جواز قول افضل/ على من مال إليها 
ومعونة له؛ فيكون ذلك مميلا إليهم جارا إلى قولهم. 

ومنها: أن يكون لبعضهم صناعة فيشاركه فيها الناظرء فتكون الشاكلة التي 
بينهما ف تلك الصناعة مميلة له نحوه. 

ومنها: أن يكون الناظر سبق إلى بعض الرؤساء فاستمع منه قبل استماعه من غيره 
واستماله ذلك الرئيس بالإقبال عليه؛ والاستماع بحديثه؛ والعناية به والتفقد له؛ والمسألة 
عن أخباره؛ والسارعة إلى قضاء حقوقه: وحاجاته؛ والوصف لفطنته؛ وحسن فهمه. فصار 
بذلك جا (5)!! مجدا (5). 

ومع ذلك فليس يجب أن يجحل الناظر ما يتفق له من هذه الأمور علامة لصحة أو 
فساد ولا أن يخرج عم يجد عليه أباه وسلفه. وما قد نشا عليه ويحكم أنه باطل يجب أن 

فإن هذه العاني ربما اتفق أن تكون في محق كما أنها قد تكون في مبطل؛ وقد يتفق 
أن ينشؤا الناشي على حق: وأن يكون سلفه وكبراؤه هم المحقون دون غيرهم. 


)١(‏ في الأصلء الساقي وهو خطا. 
(؟) في الأصل؛ افضال. 

(5) في الأصل: لفظة غير تامة ثم بياض. 
(5) في الأصل: عن ماء 
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وإثما مدار الأمر على العدل في النظر: وعلى التثبت؛: وترك العجلة؛ والتحرز عن 
' الإعجاب بالخاطر والحمل على ما سبق إى'القلب وتستحقه الطبائع؛ ومع ذلك كله 

فالتوكل على الله تعالى والرغبة إليه في التوفيق والعصمة. وليتق الله تعالى من أن يطلق 
حوابا من غير تنيت لاستحيائه من التثبت والتوقف» ثم يتعقبه فيحده خط أن يمر عليه 
ويحتج له ويلج فيه كراهة للإقرار بالخطا: وليعلم أن رجوعه إلى الحق أولى من التمادي في 
الباطل. 

وحكي عن بعض الفلاسفة كلام أنه قال "الصناعة طويلة والعمر قصير والحكم 
عسير والتجربة خطير". 

وعن بعضهم أنه قال: "اسباب خط القضية قصر زمان الروية". وقد أمر الله تعاى 
بالتفكر والتدبر والتأمل. وذلك لا يكون إلا في زمان ومدة. 

والواجب ترك مناظرة الاجن» ومن ليس من شاأنه التبين والتبيين؛ وإنما يريد 
الغالبة وأن يقال: "قد أجاب وقطع خصمه" فلا يبالي ما صنع وعلى ماذا (5)!؟؟ أقدم. 
والناظر له لا يحصل بمناظرته دينا ولا دنياء والواجب ترك مناظرته والحذر من مكالته. 

,وحكي عن بعضهم أنه قال "ربما أبطا باللتعلم سوء عبارة العبر وسياسة العلم؛ ومن 
اراد أن يكون متكلما حقا ولإسم الكلام مستحقا فليتكلف رواية الاختلال وسماع العلل 
واستقصاء البرهانات» فإن ذلك إذا اجتمع في القلب واختمر في الصضدر فتح الأبواب”. وحكي 
عن الحنفي "وسهل التوعر. وان يكون أول شهودك على دعواك العيان الطاهر والخبر القاهر؛ 
ثم لا تنتقل إلى اللرثبة الثائية حتى تقرر الأولى إلى أن تبلغ الغاية؛ وتاتي على النهاية: ولا 
تغتنم غرة السائل ولا المجيب",. وبالله التوفيق. 


ل 
() في الأصل: كلاما. 
(5) في الأصل: مادي. والصواب ماذا. 


501 


فصل آخر 
في إبانة خطأ ما أودعه محمد بن مطرف الضبي الاستراباذي 
كتابه الذي وضعه لهذا الشأن 


اعلم: أنه قد إنتشر هذا الكتاب في البلدان؛ ووجدنا التفقهة: ومن لا يرجع ف معرفة 
الأصول إلى كثير علم بها. يعتمد ذلك؛ ويغت بما فيه: ويتوهم أن جميع ما ذكره موافق 
الأصولنا وأن كل ذلك كما حكاه عن شيخنا أبي الحسن رحمه الله. 


ولا تأملناه ووجدناه مشتملا على فنون من الخطأ والغلط: 


منهاء ما أخطأ به في حكاية الذهب عن شيخنا أبي الحسن رحمه الله فيه؛ ومنها ما 


أخطأ في استخراجه من معنى قوله. 
ومنها: ما ساءت عبارته فيه وخلط بكلامه ما لا يليق به: فنبهنا على جملة من ذلك 
وبينا وجوه خطئه فيها على اختصار. 


وقد ذكرنا في أول هذا الكتاب قصلا من كلامه؛: وأوضحنا عن فساد عبارته 
وخطئه؛ ثم أتبعناه ذلك. هاهنا لنبين لمن وقع إليه ذكر الكتاب خطا ما ذكره واضعه ولا 
يحتمده. فإنه قد اتضح خطؤه في كثير من ذلك ومخالفته لما هو صريح مذهب شيخنا ابي 
الحسن رحمه الله في كتبه. وأكثر ذلك مما يوجد نضه عليه بخلافه. 

فاول ذلك بعد ما تقدم ذكره في أول الكتاب ما قال في تقسيم السنن وإنها على 

. ضروب: منها: ما وقع العلم به ضرورة. ومنهاء ما قد علم صحته من دلالة العقل. 

وذلك مثل ما روي في إخراج قوم من النار؛ ورؤية الله تعالى في الآخرة؛ وسائر ما روي 
فق الصفات. 

والذي في هذا الكلام من الخلل. قوله: إن ذلك مثل ما روي في إخراج قوم من الثار. 
فيما ذكر أنه علم صحته بدلالة العقل. وذلك أن ما دل عليه الخبر من إخراج قوم من النار 
ممالا يعلم بدلالة العقل. 
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وكذلك ما يكون في القيامة من رؤية الؤمنين لله تعالى. فإنه لا يعلم بدلالة العقل. 
وإنما يعلم بدلالة الحقل جواز ذلك والخبر يعلم به وجوب كونه. وليس شيء من ذلك 
موحبا للعلم. 

وإنها ذكر شيخنا أبو الحسن رحمه الله. فيما جرى مجرى التواتر أخبار الرؤية: 
وقال إنها مما تلقتها الأمة بالقبول ولم يوجد في الصحابة لذلك منكرء ولا كان فيهم لا 
تضمنه مخالف. 

فجعل ذلك داخلا في حكم التواتر بالإجماع عليه. 

وقال: ,لو كان فيهم مخالف لنقل ذلك عنهم: كما أنهم ا اختلفوا في رؤية النبي 
صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا نقل ذلك. وليس وحوب رؤية المؤمنين لله تعالى؛ ولا وجوب 
خروج قوم من النار مما يعلم بدلائل العقل». 

ثم ذكر الضبي بعد ذلك الإجماع وأقسامه؛ فذكر ما يعتبر فيه إحماع العامة 
والخاضة وما يعتير فيه إجماع الخاصة دون العامة: وذكر أن بعض كلامه يدل في كتبه 
أن الإجماع عندهم إجماع الصحابة دون أهل الأعصار. 

واعلم: أن هذا الكلام فيه خلل من وجهين: احدهما: أن أقسام الإجماع أكثر من 
ذلك؛ وكذلك شروطه وأوصاف المجمعين. وقد ذكرنا ذلك قبل بما يخني عن إعادته. 

والذي حكى عن شيخنا -رحمه الله- أنه قال: في بعض كتبه إن الإجماع إجماع 
الصحابة غلط؛ لأن اكثر كتبه المشهورة قد استقرأناهاء وتصفحنا ما فيها فلم نجده فيها 
مفرقا بين إجماع الصحابة وأهل الأعصار؛ بل نصر في كثير من كتبه أن إجماع أل كل 
عصر حجة. 

ولم يذهب من التكلمين والفقهاء أحد إلى إنكار إجماع من بعد الصحابة إلا داود بن 

ثم ذكر الضبي بعد ذلك عنه. في باب: ,دلالات العقول» أنه قال: ,لو أخلى الله سبحانه 
العقل عن السمع كنا نعلم به حقائق التوحيد» وحمل الصفات. والتعديل والتجوير والوعد 
والوعيد. 
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واعلم: أنه قد جمع بين صحيح وفاسد في هذا الكلام. وذلك أن من الصفات ما لا 
يمكن أن يعلم إلا بالسمع. كنحو ما ورد به الخبر من اليد والعين؛ والوجه. 
وكذلك الوعد والوعيد لا طريق في العقول إلى العلم بهما. لأن ذلك أخبار لا طريق 
لها إلا السمع؛ وليس في العقل دليل على ما يفعله الله تعالى بالؤمنين والكاقرين من ثواب, 
وعقاب في الآخرة. وهذا خطأ واضح. 
وذكر الضبي بعد ذلك عن شيخنا -رحمه الله- أنه قال: في موضع إن الأوامر والأخبار 
على الخصوص لأنه "١‏ وهو يليه (5)!؟". وهنا غلط منه. وأما الشهور من مذهبه فقي الحموم 
والأوامر فالقول بالوقف فيهما جميعا إذا لم تقترن بهما دلالة سوى صيغ الألفاظ. 
وأما ما ليس بمشهور من مذهبه في ذلك فهو ما ذكره في كتاب التفسير في اول 
سورة البقرة من القول بظاهر العموم من اللفظ إلا ما دل على خصوصه. 
وهذا مما لا يعرف كثير من الناس من مذهبه لعزة وجود هذا الكتاب في كل 
موضع. فأما ما حكاه من أنه كان يقول: بالخصوص وحمل ذلك على يليه (9)'. فيحتمل 
أن يكون قد ذكره على سبيل معارضة العتزلة القائلين بالعموم ليرى مساواة قولهم لقول 
القائلين بالخصوص: فتوهم أن ذلك مذهبه. 
ثم ذكر الضبي بعد ذلك كلاما قيما يجب من معرفة الله تعالى. قال في جملته 
حاكيا عن شيخنا -رحمه الله- إنه كان يقول: 'إن استواءه على العرش صفة له هو 
موصوف بها [بعد] أن لم يكن موصوها بها. 
واعلم: أن هذا غلط على جميع الذاهب فضلاً عن أن يكون على مذهب أصحابنا. 
وعن أن يكون على مذهب شيخنا خاصة. وبيان ذلك أن مخالفينا يقولون: إن معنى الاستواء 
الاستيلاء» وليس ذلك صفة له في ذاته؛ ولا هو صفة وصف بها يعد ما لم يوصف بها 
قأما أصحابنا الذين قالوا: إن الاستواء فعلءوهو ما ذهب إليه شيخنا -رحمه الله 
فإنهم أبوا أن يكون ذلك صغة له وعلل ان فعله لا يقوم بناته: وليس ذلك قولا ولا خبزا؛ وما 


)١(‏ بياض في الأصل. 
(؟) في الأصل» كلمة غير واضحة القالم. 
(5) في الأصل: كلمة غير واضده. 
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خرج عن هتين الأمرين. لم يجز أن يكون صغة له كما لا يجوز أن يكون نفس العرش؛ وما 
فيه من أعراضه صغة لله تعالى سبحانه. 

ثم ذكر الضبي أيضًا ي هذا الفصل حاكيا عن شيخنا -رحمه الله أنه كان يقول؛ 
.ؤإن له يدين صفة وعينا صغة.. وهنا خطاء بل كان يثبت يدين صفتين. وإنما ذهب إى 
هذا أبو العباس القلائسي ومن نحا نحوه. فقالوا: «لله تعالى يدان صفة واحدة؛ قاللفظ مثنى 
والمراد يه واحده. 

ثم حكى عنه الضبي بعد ذلك قيما حكى من الصفات: أنه كان يقول: إنه عالم 
بعلم قديم بقدم؛ ولم يبين اختلاف قوله في ذلك. وقد ذكر في كتاب: «الإيضاح وغيره من 
كتبه أنه قديم بقدم. إلا أنه ذكر في سائر كتبه وخاصة 6 كتابه السمى «باللختزن 
الذي نختاره ونذهب إليه: أن القديم قديم بنفسه؛ وعليه الحذاق من أصحابنا؛ والمناظرين 
عنه قأما القول بأنه قديم بقدم فهو مذهب عبد الله بن سعيدء وأبي العباس القلانسي 
رحمهما الله. 1 

ثم قال الضبي: .وكذلك قوله إنه باق كقوله إنه قديم. وهنا خظا. لأنه لم 
يختلف قوله في الباقي إنه باق ببقاء: واختلف قوله في القديم على ما بيناه. 

ثم حكى الضبي بعد ذلك قوله في الوجود: وحكى عنه أنه كان يقول: إن البارئ 
تعالى موجود بوحودي له؛ ولا يقال إنه موجود بوحوذه لنفسه. وهذا الذي قاله خط في 
الحكاية عنه؛ وغلط على مذهبه. 

وذلك أنه ذكر في كتاب الإيضاح أن البارئ تعالى موجود لنا يوجودنا له وهو 
موود لنفسه بوجوده لنفسه وأنه لم يزل لنفسه واجدا بوجوده وهو علمه. 

قاما الوجود إذا كان بمعنى أنه ثابت فلا يقخضي معنى عنده لا في القديم ولا في 
المحدث. 

ثم حكى الضبي عنه أنه كان يقول: إن الصفات باقية بأنقسها. وهذا خط عليه؛ بل 
كان يقول: إن صفات البارئ تعالى نحو علمه وقدرته؛ وما ليست بقاءه الذي كان باقيا به 


باقية ببقائه: وإن بقاءه باق بنفسه. 
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وقد نض على ذلك في كتاب «الإيضاح و«الوجن, وكتاب «الصفات الكبير» وذكر أن 
معنى الباقي: أن له بقاء. وأن يقاء البارئّ سبحانه بقاء لصفاته ونفس البقاء باق بنفسه لأنه 
بقاغ. 

ثم حكى الضبي عنه أنه كان يقول: إن وصغنا للبارئ تعالى بأنه: رحمن ورحيم 
عادل محسن منعم متفضل آمر ناه زاجر واعد متوعد ساخط غضبان معاد معاقب مثيب 
كل ذلك من صفات الذات. 

واعلم: أنه غلط ف هذا الفصل: وجمع بين الصواب والخطاء وذلك أنه كان يقول: إن 
السخط والغضب والرحمة والآمر والنهي من صفات الذات؛ والنعمة والعدل والتفضل 
والإحسان أفعال؛ ولا يقال: إنه لم يزل منعما متفضلا. 

وكان يقول: لم يزل كلام الله تعالى أمرا نهيا خبراء ولم يزل الله آمرا ناهيا مخبرا. 
وكان يتأول السخط والرضا على معنى الإرادة كما قال وكذلك الرحمة. قأما العقاب 
والثواب فأفعال. 

ولا يجوز عنده أن يكون لم يزل معاقبا مثيبا. وكذلك قد أخطأ عليه ف قوله إنه 
كان يقول: إن معنى عادل ومتفضل ومحسن ومنعم عنده على معنى الإرادة لأنه يئيب 
ويعاقب؛ بل جميع ذلك عنده أفعال؛ وليس شيء من ذلك نفس الإرادة. هاما الولاية 
والعداوة. فلا ينكر أن يرجع إلى الحكم والخير والإرادة والرضا. 

ثم حكى الضبي بعد ذلك في إ-جراء هذا الكلام عند سائر أصحابنا من صفات الفعل. 
وهذا خطأ أيضاء لأن أصحابنا في ذلك يختلفون. وليس يقول أحد منهم: إن الأمر والنهي 
والوعد والوعيد من صفات الأفحال: وأكثرهم يذهبون إلى أن الرحمة والرضا والسخط من 
صفات الذات؛ وليس يذهب احد منهم إلى أن النعمة والإحسان والفضل من صفات الذات. 
فقد غلط عليه كما غلط على سائر أصحابنا؛ وكان الواجب أن يفصل بين ما اختلفوا فيه 
مما اتفقوا عليه؛ وأن يطلق القول في الجملة. 

نم حكى الضبي بعد ذلك عنه أنه كان يقول: «حقيقة الكلام معنى ينتفي عند 
وجود أضداده من الآقات.. وهذ؛ خحلاء ولا يجوز أن يحكى عنه مثل ذلك لأجل أنه لم يكن 
يحتمد في العبارة عن حقيقة الكلاع ذلك وكيف يعتمده وهو خطظا. إذ ليس كل ما انتفى 
عند أضداده من الآفات كلاه؟ 
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ولعلهة أراد أن يخبر عن مذهبه في الكلام أنه هو العنى القائم بالنفس عنده على.صفة 
مخصوصة دون الحروف. فلم يخلص عبارته لذلك وعبر بعبارة منتقضاة موجبة أن كل ما 
انتفى بأصداده كلام. 

ثم حكى الضبي بعد ذلك أته كان يغرق بين القديم والإله. ويقول: «معنى الإله أنه 
مستحق للعبادة: وإن معنى القديم أنه موجود لا عن أول.. وهذا خطأ فاحش عليه لأنه 
كان يأبى أشد الإباء قول المعتزلة إن معنى القديم أنه موحود لا عن أول. 

وكذلك يأبى قولهم إن معنى الإله أنه مستحق لعبادة: وتكلم علي الجبائي في 
تفسيره معنى الإله بذلك وأنكره بوحوه ظاهرة مبيئة فساده. وليس هذا مما يخفى على 
البتدئ من أصحابه لظهور ذلك في كلامه وكتبه. 

وحكى الضبي عنه أنه كان يقول: لم يزل آمرا ناهياء وهذا صحيح.ثم حكى عن 
سائر أصحابنا؛ أنهم قالوا في الأمر والنهي والخبر إن ذلك كله محدث. وهذا خطأ؛ إذ لم يقل 
احد ذلك من أصحابنا: إن أمر الله تعالى محدث؛ وكل من قال ذلك فهم الذين قالوا إن 

وإنما قال عبد الله بن سعيد؛ ومن اختاز طريقته. إن كلام الله تعالى لم يكن أمرا في 
الأزل» ثم صار أمرا عند حدوث الأسماع والأفهام؛ وإن نفس كلام الله تعالى هو الأمر والخبر. 
وشبه ذلك بوصغنا للبارئ تعالى بانه لم يزل موحودا غير خالق ثم نصفه فيما لا يزال بأنه 
خالق عند حدوث الخلق: من غير أن يكون ذاته خلقا. 

ثم حكى الضبي عنه بعد ذلك أنه قال: في موضع ما يوحب أن من علم أن الأشياء 
محدثة وأن لها محدثا أنه يضطر إلى أن صانعها واحد. وهذا توهم منه؛ لأن هذا النوع من 
العلوم الاستدلالية إذا ترتبت على ترتيب مخصوص في حدونها على عادة معلومة. فإن 
حدوثها على خلاف ذلك نقض للعادة. وذلك لا يخص العلم بالحدث والمحدث وتوحيده. وإذا 
كان العلم بأن العالم محدث [و] أن له محدثا استدلال وتوحيد المحدث فرع على ذلك؛ كان 
العلم به استدلالا أيضا. 

ثم حكى الضبي عنه أنه كان يقول: .يجوز أن يحلم أن صبانع العالم واحد بالسمع» 
وهنا خط إذا أريد به ابتداء العلم به: لأن السمع إنما يعلم صحته بعد العلم بالصائع ووحود 
توحيده. اللهم إلا أن يريد مريد أن السمع الصادق يزيده علما ويقينا للا أدى إليه الاستدلال. 
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ثم حكى الضبي عنه بعد ذلك أنه كان يقول: إن لله تعالى على الكافر تعمة يما 
أعظاه من الصحة والسلامة. وهذا مما لم ينص عليه في كتاب: بل حكى في كتاب: «النقض 
على أصول الجبابئ؛ أن بعض أصحابنا قال ذلك» والذي يذهب إليه أنه لا نعمة لله تعالى على 
الكاضر لا من جهة الدين. ولا من جهة الدنيا. وعلى ذلك سأل نفسه عنهم ققال: ,إذا لم يكن 
لله تعالى عليهم نعمة فكيف يجب عليه أن يشكرودة, وذكر ذلك في «الموجن وغيره من 
الكتب. 

وأجاب عنه بأنه يجب عليهم أن يشكروا الله تعالى على ما أنعم على المؤمنين؛ لإجماع 
المسلمين على أن شكر الله تعاق واجب على سائر ما أئعم به من النعم. 

ثم حكى الضبي عنه بعد ذلك أنه كان يقول: إن معنى صفة الذات. أن الذات لم تزل 
مستحقة لهاء لأنه'إذالم تكن موصوفة!" بها وجب وصفها بأضدادها. والوصف لها بأضدادها 

قال: ,وأما صفة الفعل فهو ما يتعدى المحل؛ كفولنا "خالق" و"رازق" وما جرى 
مجرى ذلك مما لا صد له. فلم يجز أن يكون البارئ تعالى موصوفا به في الأزل؛ لأن ذلك 
يوجب وحود غيره من المحدثات. 

وصفة الله تعالى ما وصف بها نفسه دون وصف الواصضف له. وإن وصفنا له بائه كذا 
وكذا ليس ذلك صفة له التي يستحقها لنقسه؛ لأن الصفة ما قام بالوصوف. وقولنا "عالم" 
فليس يجوز أن يكون ذلك صفغة له.. 

واعلم: أنه قد جمع في هذا القصل قنونا من الخطاء 

أحدها: إن صفة الذات ما إن لم يكن في الأزل موصوفا بها وحب وصفه بضدها. 
وليس الأمر كذلكء لأن صفات الذات منقسمة: منها: ما لا ضد له. ومنهاء ما ليس يمستحق 
لمعنى. وهو كقولنا إن البارئ تعالى لم يزل شيئا قديما بنفسه؛ وإن وصغنا له بذلك يرجع 
إلى ذاته؛ ولم تزل ذاته كذلك. 

وكذلك كان يقول: إنه لم يزل باقيا ببقاء: وليس للبقاء ضد معقول؛ ولا متوهم. 
لأن العدم والفناء ليسا بخيدين للبقاء والوحود. وليس الحدث أيضا ضد ١"‏ للقدم: وهو لم 


)١(‏ قي الأصلء موصوفا. والصواب ما أثبتناه. 
(2) في الأصل: ضد. 
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يزل قديما. وكذلك كان يقول: إن ما يوصف يه من طريق السمع من إثبات اليد؛ ولسين' 
والوجه فهو صفات ذات. وليس فقي نفيها عن ذاته ما يجب وصفه بأضنادها. فيان لك 
تخليطه في معنى صفة النات: وعبارته على اصله. 

وأما الثاني: فقوله: إن صفة الفعل ما يتعدى. وهنا خط غير مقيده لأجل أنه قد 
يتعدى ما ليس بصفة الفعل كقولك "امر” و"قادر" و"سامع" كل ذلك في أوصافه يتعدى 
إلى الغ وليس ذلك صغة الفعل. إلا أن يريد بالتعدي أنه لا يقوم بناته؛ وليس كل مالا 
يقوم بذاته صفة فعل له لأن الجسم ليس بصفة له وكذلك اللون والطعم. 

والثالث: هو قوله: إن صفة الله تعالى مااوصف بها نفسه دون وصف الواصف. وذلك 
أن العروف من مذهبه أنه كان يقول: إن الوصف والصقة واحد: وإن وصف الواصف لله 
تعالى هو صفته: ووصفه لله تعالى. وعلى ذلك نص في كتاب «الوجز, وقال: «وصفنا لله تعالى 
هو صفتنا له وهو وصفه وصفته.. 

وأما الرابع: فقوله على طريق التعليل: ,لأن الصفة ما قام بالملوصوفء. ويس ذلك 
مذهبه بل هو مذهب التقدمين من أصحابنا نحو عبد الله بن سعيد» والحارث بن أسد» ومن 
تبعهم من التأخرين كالقلانسي وغيره. 

قأما مذهبه: أن الوصوف فقد يكون موصوفا بصفة قائمة بغيره. وهذا أظهر في 
مذاهبه من أن يخفى على المبتدك. 

ثم حكى الضبي عنه كلام قي حقيقة الغيرين على وجهين أخطأ فيهما جميعا. وهو 
أن قال: «وكان يقول: إن حقيقة الغيرين هو جواز وجود أحدهما مع الآخن.. 

قال ,وقيل إنه ما يجوز مغارقة أحدهما الآخر.. واعلم: أن هنا خطأء ولم يستوفض 
مناهبه ن معنى الغيرين لا ما كان يذهب إليه في القديم؛ ولا ما رجع إليه في الجديد. لأنه 
كان يقول: في القديم: .«-حقيقة الغيرين ما جاز وحود احدهما مع عدم الآخر على وجه مسن 
الوحود: ولا بد من اشتراظ ذلك لأمور ينتقض بها إذا لم يقيد الكلام بهذا التقييك. 

وما ذكر في الجديد من الزيادة على ذلك فإنه كان يقول: ,حقيقة الغيرين مالا 
يستحيل مفارقة أحدهما للآخر على وجه من الوجوه إما يمكان أو زمان.. وكان يقيد 
الكلام بذلك لأغراض لا بد منها إن حذف ذلك انتقض على أصله. 
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ثم حكى الضبي عنه أنه كان يقول: إن الحجر في حال هويه ليس في مكان. 
والصفيحة العليا من رأس الإنسان لا في مكان» وكذلك الطير -زعم- لأنه لو كان في مكان 
لكان مماسا له ولو كان مماسا له لكان له كون. وذلك محال؛ قصح أنه غير كائن في 
مكان. واعلم: أن هذا خطأ من طريق اللذهب ومن طريق التعليل جميعا. 

وذلك أن الحجر قي حال هويه متحركء واللتحرك عنده من انتقل من مكان إلى مكان 
فهو في حال مفرغ لكان وشاغل لغيره مماس لمكان بعد مكان» ولا يصح عنده أن يخلو الجوهر 
من الكون وجد مكان أم لم يوجد. 

وهنا الذي حكاه هو مذهب البلخيء لأنه كان يزعم: أن الكون هو الماسة وأنه إذا 
خلق الجوهر مفردا. قلا يجوز فيه. 1 

فاما شيخنا أبو الحسن -رحمه الله- فإنه كان يقول: إن الصفيحة السفلى من العالم لا 
في مكان وفيه المعنى الذي إن لو كان مكان كان فيه به كائنا. فأما الصفيحة العليا من 
راس الإنسان فلا محالة هي كائنة على ما تحتها. وكذلك كان يقول: إنها متخركة 
ساكنة: لأنها لازمة لكانها منتقلة في الجو. وكذلك الطير والحجر كل واحد منهما قي كل 
حال لا بد أن يكون في مكان. وليس الكون في لكان أكثر من مماسته له على وه 
مخصبوص. 

وحكى الضبي بعد ذلك عنه انه كان يقول: إن كل شيء حكمه الدوام لا يكون له 
كل ولا بعض؛ وإن البحعض للأشياء المحدودة التي تشتملها النهايات. 

واعلم: أن هذا خطأ من وحجهين: 

أحدهما: أنه كان لا يثبت بعضا على التحقيق» بل كان مذهبه في ذلك أن كل ما 
استعمل من أمئال هذه العبارات قحلى التوسع. 

والثاني: أن ذلك لا يتعلق بما يكون حكمه الدوام وما لا يكون حكمه الدوام قلا معنى 
لاشتراط ما حكمه الدوام في ذلك. وأما نعيم أهل الجنة وعقاب اهل النار فلا" يوجد فيها في 

ّ الوقت الواحد كل وبعض عند من يطلق ذلك على التحقيق. ومن لا يطلق ذلك على 
الشتحقيق فإنه لا يفرق بين ذلك وبين سائر الحوادث. 


)١(‏ ني الأصل: فلماء ولعل الصواب: غلا. 
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ثم حكى الضبي بعد ذلك أنه كان يقول: إن التضاد لا يقع إلا في الوجود. وهذا خطأء 
لأن اللو جودين لا يتضانان. وإنما يتناقى ما يتنافى من الأعراض باستحالة اجتماعهما معا في 
الحدوث في محل واحد. 

ثم حكى بعد ذلك أنه كان يقول: إن إرادة [الله] غير مراده. كما أن علمه غير 
معلومة. وهذا التشبيه خط على الإطلاق؛ لأن نفس علمه معلوم له بنفسه وليس بغير له؛ 
فإطلاق ذلك لا يصح. 

ثم حكى عنه بعد ذلك أنه كان يقول: إن الحركات متجانسة: وإنها تفترق بافتراق 
محالها. وهذا خطا. لأن الحركات لا يصح أن توصف بالاقتراق والاجتماع؛ وافتراق محالها لا 
يوجب افتاقها كما لا يوجب افتراق الألوان افتراق محالها. وان أراد بالاقتراق الخالفة فهنا 
ينقض قوله بتجانسها. 

والشهور من مذهبه أنه كان يقول: إن الحركات تختلف باختلاف الجهات؛ وإنما 
يتجانس منها ما كان في جهة واحدة؛ ومحاذاة مخصوصة. 

خم حكى أنه يقول: إن الغرك ليس بمعنى غير الفعل: لأئه لو كان معنى غير الفعل 
لم يخل من أن يكون حركة أو سكوناء وكان لاروك أيضا لا يخلو من أن يكون حركة أو 
سكونا. 

فكان يجب أن يكون تارك السكون تركه سكونا. لأنه إن لم يكن سكونا كان يجب 
أن يكون حركة: ولو كان حركة كان يجب أن يكون الإنسان متحركا ساكنا بوقت 
واحد معا وهذا محال. قدل على أن الترك ليس بمعنى غير الفعل. 

واعلم: أن هذا الكلام في غاية التخليط والابتسار. أما ما حكى عنه أنه كان يقول: إن 
الترك فعل فليس عنده ذلك كذلك على هذا الإطلاق: بل فعل أحد الضدين عنده ترك 
للآخر وليس كل فعل تركاء ولا له ترك أيضا. قأما تعليله لذلك من عند نفسه فخطأ؛ 
من قبل أنه لا موجب يوجب أن يكون ذلك العنى لا بد أن يكون حركة أو سكونا.بل لو 
كان معنى. كان يصح أن لا يكون حركة ولا سكونا. 

كما يقول في كثير من النزوك: إنه ليس بحركة ولا سكون. وما قاله بعد ذلك إنه 
كان يجب أن يكون تارك السكون تركه سكونا قخطاء بل السكون يجب أن يكون [تركه] 
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حركة لأن مجراه مجرى الضد والناقي. وقوله: «إن لم يكن سكونا كان يجب أن يكون 
حركة. خطا: بل يصح أن يخلو منهما؛ ولا ينكر أن يكون معنى لا حركة ولا سكونا. 

وقوله .لو كانت حركة كان يجب أن يكون الإنسان متحركا ساكنا في ؤقت 
واحد معاء فهذا عند شيخنا أبي الحسن غير محال. في كل واحد. بل كل متحرك عنده 
ساكن وإن لم يكون كل ساكن متحركا. 

ثم حكى بعد ذلك أنه كان يقول: .حقيقة الجسم التأليفء. وها خطأ فاحش. لأن 
عبارته عن حقيقة الجسم أنه مؤتلف أو مؤلف. ثم ناقض هذا الحاكي نفسه بعد ذلك 
فقال: .ولا يوجد جسم إلا مؤلف ولا مؤلف إلا جسم,. فإن كان الجسم هو التأليف والتأليف 
مؤق وجب أن يكون لتأليغه تأليف وذلك أيضا نقض قوله الذي حكاه بعد. في أن التأليف 
تاليف لنفسه ولا للحنى. 

ثم حكى عنه بعد ذلك أنه كان يقول: إن العرض ليست له حقيقة. فهنا أيضا خطا 
فاحش. لأن العرض عنده "ما يعرض" من طريق اللغة ولا يختص ما يقوم بنقسه مما لا 
يقوم. قأما ما اصطلح عليه التكلمون فهو المعاني التي لا تقوم بأتفسها. 

ولعل هذا الحاكي إنما اغير بلفظة قالها الشيخ أبو الحسن -رحمه الله- في ,الوجز في 
سؤال سائل: إن سأل فقال: .هل للحركة حقيقة سواهاق. فاجاب بأنه ليست لها حقيقة 
غيرها بل حقيقتها نفسها؛ وهو أنه معنى يتحرك به ؛لتحرك ويفرغ مكانا ويشغل مكانا. 

ثم حكى بعد ذلك أنه كان يأبى رؤية الأعراض. وهنا خطاء ولم يختلف قوله في 
جواز رؤية كل موحود؛ وعلته في جواز رؤية ما يرى وجوده. وكان يقول: إن الألوان 
والحركات مرئية لنا الآن وكذلك الاجتماع والاشتراق. ولحله توهم أن ما يذكره عن 
بعض أصحابه ممن أبى رؤية الأعراض مذهبه. وذلك أن الذي أبى رؤية الأعراض عبد الله 
ابن سعيد وأصحايه: وكان شرطهم في جواز رؤية ما يرى أن يكون قائما بنفسه. 

ثم حكى بعد ذلك مناقضة لما حكي أولا فقال: .وكان يقول: إن أقل الأجسام جزآن. 
وهذا على ما ذكر خطا. لأن الجسم إن كان هو التأليف فلا محتبر بالجزء المؤلف. وإذا كان 
الجسم هو الجزآن الؤلغان فكيف تكون حقيقته التأليف؟ 


)١(‏ قي الأصل: ويجب. 
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ثم حكى عنه بعد ذلك أنه كان يقول: إن الأحسام أعراض مجتمعة:» وأخلاط 
مختلطة. كنحو اللون: والطعم: والرائحة: وغيرها. وهذا أيضا خط فاحش. ولعله لم يقرا له 
كتاباء ولا سمع له كلاماء ولا عاشر واحدا من أصحابه؛ لأن كتبه محشوة بالكلام على 
من يزعم أن الجسم أعراض مجتمعة. 1 

وقد ذكر ذلك في عدة أوراق في كتاب «النوادر وغيره. ولعل هذا الحاكي 
كان مشغول القلب في وقت اشتغاله بهذه الحكايات. لأنها متناقضة. 

وذلك أنه حكى عنه أنه كان يقول: ,حفقيقة الجسم التأليفه؛ ومرة حكى أنه كان 
يقول: «أقل الأجسام جزآن: فم حكى بعد ذلك أنه كان يقول: إن الأجسام أعراض مجتمعة 
كاللون والطعم والرائحة؛ وهذه وجوه متناقضة. 

ثم حكى عنه بعد ذلك أنه كان يقول: إن الجوهر إنما كان جوهرا لأنه محتمل 
للأعراض. وليس هذا مذهبه في حقيقة الجوهر: بل كان يقول: إن حقيقة الجوهر القابل 
للون واحد أو حركة واحدة. وعلى ذلك كان يعتمد في تحقيق الجوهر. 

ثم حكى عنه أنه كان يقول: إن الجواهر متجانسة بأنفسها وإنها تختلف بأعراضها. 
وهذا خطاء لأنه كان يابى أن يتجانس الشيئان ويختلفان. لامنوجه واحدءولا من 
وجهين. 

ثم حكى في باب الاستطاعة أنه كان يقول: إن الإنسان قادر على ترك الوجود. وهنا 
خطأ لوجهين: أحدهما: أن الوجود لا ترك له إنما الترك للمعدوم ولا يصح وجود الرك 
والتزوك معا كما لا يصح وجود الضدين: ولأن الإئسان لا يوصف بالقدرة على ما فعل بأن 
لا يكون كان فعل. وقد بينا على التفصيل مذهبه في هذا الباب. 

ثم حكى عنه أنه كان يقول: إن ما علم الله تعال أنه لا يكون لا يجوز أن يقال «يجوز 
أن يكون بان لا يكون كان علم أن لا يكون.. وتفصيل جوابه عن ذلك إلى هاهنا أنه كان 
يقول: إن من لم يعلم ذلك على ما علم الله فهو مجوز لكونه: وتجويزه لذلك هو الشك فيه. 
قاما من علم ذلك قلا يجوز أن يقال إنه يجوز كون ما علم أنه لا يكون: لأن ذلك يوجب 
الشك في كون ما علم أنه لا يكون. وقد بينا تفصيل مذهبه في ذلك قبل. 

وحكى عنه أنه كان يزعم: أن استطاعة الكفر إعانة عليه: واستطاعة الإيمان عون 
عليه. وهذا خط إن ذكره على طريق التفرقة: لأنته كان لا يفرق بين الإعانة والعون؛ 
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وكان يخالف العتزلة في فرقهم بين الاستطاعة والعون وتجويزهم أن يكون استطاعة لما لا 
يكون عونا عليه. 

وحكى عنه في باب تكليف ما لا يطاق أنه كان يقول: بإنما لم يجز تكليف العاجز 
لأنه غيرتارك له؛ ولا قادر عليه؛ ولا على ضده؛ ولا يجوز وقوعه منه. ولا يتوهم فعله منه؛ 
ولا تحتمل بنيته ذلك. 

واعلم: أن هذا هو مذهب النجارية وليس ذلك مذهبه: بل كان يقول: إن لله تعالى 

1 أن يكلف العاجز ولو كلفه لم يكن قبيحا منه. وإنما قلنا: إنه لم يكلف عاجزا. لأنه لم يرد 

بذلك تكليف: ولو قدر وروده به لم يكن ذلك قبيحا من الله تعالى. 

ثم حكى عنه أنه كان يقول: إن عين الكفر ليس بقبيح بل عين الكفر حسن. لأنه 
يدل على الله تعالى وعلى حدثه. وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: أنه يوهم عليه الإباء.والامتناع من القول بأن عين الكفر قبيح حسن. 

والئاني: خطئه في حكايته عنه أن عين الكفر ليس بقبيح؛ بل كان يقول: إن عين 
الكفر قبيح من الكافر به حسن من الله تعالى جده. وكذلك تعليله لحسنه بأنه إنما حسن 
لأنه يدل على الله تعالى خطئات لأن الشيء عنده ليس بحسن لذلك. قأما ما حبسن منا 
فلموافقة أمر الله تعالى. وما حسن من الله تعالى فلأجل أن فحله وقع في ملكه وليس عليه 
اعتراض. 

ثم حكى عنه أنه كان يقول: إن العجز من اللوجود كالقدرة. وهذا صحيح كما 
حكي. اما قوله بعد ذلك .وكان يخالف في هذا حملة القدماء من أصحابناء فغلط بل 
أكثر القائلين: بأن الاستطاعة مع الفعل إلى ذلك يذهبون؛ وهو أحد أقاويل النجار وبرغوث. 

كم حكي عنه أنه كان يقول: إن الخبر ليس بخبر لعينه. لأنه قد يجوز أن يرد على 
صورة الخبر والراد به الأمر, وكذلك لم يكن أمر! لنفسه لأنه قد يرد على صورة الأمر 
والمراد به الخبر. وهذا خطأ على مذحبه في أن الكلام ليس هو هذه الألفاظ والحروف وأن هذه 
الصور والألفاظ دلالات على الكلام. وإنما تصح هذه القاعدة لمن يقول إن صيغ هذه الألفاظ 
هي الكلام والأمر والخبر. 
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خم حكى عنه أنه كان يقول: إن الخطاب معنى غير الكلام وهو الإفهام. وهنا خط 
بل كان يقول: إن نفس الكلام خطاب: كما إنه لنفسه كلام كنض خطاب. وإنما توهم 
عليه: وقيما .حكي عن بعض أصحابه؛ أنه كان يقول: إن الكلام يصير خطابا بنوع من 
الإفهام لزيد دون عمرو. وهذا أيضا قليس هو أن الخطاب غير الكلام؛ بل هو أن الكلام يصير 
خطابا عند نوع من الاستماع والإقهام. 

وحكي عنه أنه كان يقول: ,حقيقة الكسب هو حركات يكتسبها بقوة محدثة, وهذا 
خطا؛ ليس كل كسب حركات بل الحركة الواحدة كسب وما ليس بحركة يكون 
كسبا. 

ذم حكي عنه أنه كان يقول: إن أهل الآخرة محال أن يكونوا مكلفين, لأن التكليف 
يتحب الكلف؛ ويزعحه: ويوعده؛ ويهدده؛ وهذا ضرب من الإيلام؛ ولا يجوز أن يلحق أهل 
الجنة الإيلام. وهذا خطأ على أصله؛ لأنه كان لا يأبى أن يكون أهل الآخرة مكلفين وليس 
ذلك محالا عنده ولا تعليله للامتناع من ذلك إن لو امتنع ما حكي, لأنه لا يمتنع على أصله 
أن يكلف ويأمر من لا يتعب ولا يزعج ولا يهدد ولا يوعد» وليس شيء من ذلك عنده شرطا 
في التكليف. 


وكذلك ما حكي بعد ذلك ايضناء غلط من قوله في تعليلة لذلك ايا يانه لا يجوز ان 


العاصي دواعيها. فبان لك تخليطه في هذا الاعتلال؛ وأنه نما بنى هذا الكلام من عند نفسه 
متوهما ,أنى بنيته (5) على أصله». 

هم حكي عنه بعد ذلك في باب الإيمان أنه كان يقول: إن الإملام والدين م .عر 
الإيمان. وهذا خط على أصله؛: لإنه كان يقول: إن كل إيمان بالله تعالى هو إسلام 
واستسلام ودين» وإن كان يجيز كون إسلام ودين ليس بإيمان. فعلى ذلك لا يجوز إطلاق 
' القول بأن الإسلام والدين غير الإيمان والإيمان نوع من الإسلام والدين. لأن ذلك يوحجب أو 
يكون غير نفسه. 

ثم حكي عنه في باب ذنوب الأنبياء -عليهم السلام- أنه كان يقول: إن الأنبياء عليه 


السلام. يجوز أن تقع منهم معاصء ولكنهم لا يسمون بهاء ولا يقال لهم عصلة. وليس هنا 
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مذهبه:؛ بل هذا مذهب الرجئة. وعنده أنه يقال: إنه عاص لوحود معصيته: فإذا تاب زال 
عنه الإثم بِرُوال معناه. 

وحكي عنه أنه كان يقول: «العزم على الكفر ليس بكقر وإن التوبة هي الندم على 
ما كان فقط؛ وإن لم يعزم على أن لا يعود مثله فإنه يكون تائباء. والحروف من مذهبه 
خلاف ذلك في هاتين القالتين. 

وحكي عنه أنه كان يأبى نسخ القرآن بالسنة التواترة. وهذا غلط أيضاء لأنه ذكر 
في كتابه في أصول الفقه: أن نسخ القرآن بالسنة جائزء وأن آية الوصية لم تنسخها آية الموارث: 
وإنما تنسخها السنة. وذلك أنه يمكن أن يجمع بين الوصية والميراث: وإنما يكون تاسخا إذا لم 
يكن الجمع بينه وبين اللنسوخ في الفعل والاعتقاد. 

ثم حكي عنه بعد ذلك كلاما في أدب الجدل وتحديد النظر. ولم يغرق بين ما جرىق 
مجرى التحديد والتحقيق؛ وإبانة الرسوم الواجبة والندوب إلى استعمالهاء وبين ما يجري 
مجرى آداب النظر؛ وما يجب على الناظر والفكر فيما يريد أن يعلمه ممأ غاب عرو الحس. 
وقد بينا نحن ِي هذا الكتاب ما كان يذهب إليه في ذلك: وفصلنا ما يجب أن يفصل في 
تحديد الجدل وما يجب أن" يلتزم من احكامه وما يجب على الناظر في نظره وفكره. 

وحكي عنه بعد ذلك أنه كان يقول: إن الأعراض يستحيل عليها البقاء لآن الباقي 
لا يكون باقيا إلا ببقاء يقوم بالباقي. وقد اصاب في حكاية الذهب, وأخط في التعليل. وذلك 
أنه ليس يقول: إن الباقي لا يكون باقيا إلا ببقاء يقوم بالباقي؛ لأنه قد يجوز باقيا ببقاء لا 
يكون قائما بالباقي. وذلك قوله في صقات انبارئ تعالى إنها باقية ببقاء قائم بالبارئ» وإن 
بقاء البارئ تعالى باق بنفسه لا ببقاء قائم بالباركئ ام بخيره. 

وحكي عنه بعد ذك أنه كان يقول: إن الألوان والحركات كلها متجانسة؛ وفيها 
يقع!؟ الحسن والقبح والطاعة والعصية. وليس الأمر في ذلك على ما حكي: لأنه كان يقول: 
إن الألوان مختلفة ومتجانسة: شكل ما استحال احتماعهما في محل منها فضنان: وما ميز 
البصر بينهما قمختلفان. وسواء قوله في الألوان والحركات. وأما الحسن والقبح والطاعاة 
والعصية. فإنما تقع في جنس الحركات دون الألوان, لأنها لا تقع مقدورة لخي الله تعالى. 


)١(‏ في الأصل: من. 
(5) في الأصل: ما يقع. 


-705- 


وحكي عنه بعد ذلك أنه كان يقول: إن حقيقة الحركة الكون» وكذلك حذيقة 
السكون: وهذا خطأ إن أراد به تحقيق الحركة الذي يجري مجرى التحديد: إذ ليس حد 
الحركة أنها كون ولا حد السكون أنه كون: إذ ليس كل كون حركة ولا كل كون 
سكونا. وإنما يكون الكون حركة إذا وقع على وجه مخصوصء وكذلك إذا وقع سكونا. 
فإن أراد أن غنده أن جنس الحركة والسكون جنس الكون فالمعنى صحيح واللفظ خطاأ. 

ثم حكي عنه بعد ذلك أنه كان يقول: «الحجر إذا تحرك فإنما يتحرك بجميع 
أجزائه.. وهذا خطأء وقد نص على خلافه في كتاب «النوادر. ولا يستمر على أصله أيضا. 
لأنه كان يقول: إن التحرك من قرغ مكانا وشخل غيره؛ وإن الحركة مماسة لمكان بعد 
مماسة لغيره؛ والأجزاء الداخلة الباطنة لم تفرغ أماكنها ولم تشغل غيرها. 

وحكي عنه بعد ذلك أنه كان يقول: إن جملة الإنسان هو العالم القادر وليس كل 
حجزء منه عانا قادرا. وؤهذا غلط: لأنه كان يقول: إن العالم من قام به العلم والقادر من 
قامت به القدرة, وان كل جزء من الإنسان فيه قدرة فهو قادر. 

وحكي عنه أيضا أنه كان يقول: ,يجوز أن يكون شيء واحد موافقا لشيء مخالفا له 
من وجهين.. قال: «وذلك كالشيئين اللذين يجتمعان في أنهما سوادان ويختلفان في طحمهما.. 

وهذا خطاء لأنه كان يقول: «الجواهر كلها متجانسة لأنفسها ولا تختلف لاختلاف 

أعراضها وإن أعراضها المختلغة,؛ وكان يحيل أن يشبه شيء شيئا من وجه ويخالفه من وجه 
آخر. 

ثم حكي مذهبه في معنى الفناء وزعم أنه كان يقول: إن قول القائل: "فني كذا" 
أي "لم يخلق له بقاء". وهذا خطأ أيضاء لأنه لم يكن يقتصر على القدار: ولو كان كل ما لم 
يخلق له بقاء فانيا كان الشيء في حال حدوثه فانيا لأنه لم يخلق له بقاء. وإنما كان يقول: 
,معنى قولنا "فني" أي "لم يخلق له بقاء في حال كان يصح أن يبقى فيها",. فلذلك لم يلزم 
عليه حال حدوث الجسم لأنه لا يصح أن يكون باقيا حال الحدوث. 

واعلم: أن هنا آخر ما تتبعناه من حكايات الضبي في كتابه الذي وضعه لذكر مجرد 
مقالات شيخنا أبي الحسن رحمه الله. وإنما تركنا تتبع ما عداه اختصارا؛ واقتصارا على ما 
شرحناه وأوضحناهفي كتابنا من ذكر حكاية مذاهب شيخنا أبي الحسن في الأبواب التي حكيناها. 
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وقد كنا شرطنا في أول الكتاب: أنا نذكر ما وجدنا عنه قيه نصا منه عليه في 
كتاب له معروف. وننسبه إلى ذلك الكتاب. إذا لم يكن ذلك من الشهور الذي لا يحتاج إلى 
ذكره الحكاية عنه لشهرته. 

وإن لم نجد عنه فيه نصا عليه ووجدنا أصوله تشهد بذلك وقواعده عليه تبنى. تسبتاة 
إليه على هذا الوجه. وما وجدنا له معنى ما حكيناه عنه أضفناه إليه على أنه معتى مذهبه 

وقلنا ف جميع ذلك أنه كان يقول: كذا وكذا. وتفصيل ذلك على الوجه الذي 
بيناء وطريقنا في نسبة ذلك إليه من جهة القول: ومن طريق أنه قاله. جارية على الرسم 
الذي كشفنا عنه. فاعلم الفرض فيه؛ وتبين القصد منه. وإنما جرينا فيه على هذا الثال 
الذي رسمناه لك. قاعلمه إن شاء الله وحده. 

هذا آخر الكتاب 

والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم كثيرا. 


فرغ من نسخه ف يوم الأربعاء العشرين من ذي القعدة سنة ستون وأربع مائة. 


أأفؤرسر 


الموضخيوع الصفحة 
المقدمة 1 
الفصل الأول : في إيانة مذهبه في معنى العلم وحدة 0 
فصل آخر : ف إبانة مذاهبه في أحكام العلم وأوصافه وأسمائه 0 
فصل آخر 1-1---ذز99 1[ 0001111 
فصل آخر: في إبانة مذهبه في مدارك العلوم مو وو عام ومن بو يع 
فصل آخر: ف إبانة من تعاطى ذلك فأخطأ فيه ولم يوفه حقه 100 
فصل آخر : في إبانة أخطائه في ذلك مما ذكرنا في مقدمة كتبه هذا مس0 


فصل آخر : في بيان مذاهبه في مدارك الحق فيما اختلف فيه أهل الصلاة ... ٠٠١‏ 
فصل آخر قي بيان مذهبه يعني الحقيقّة والجاز وذكر حقائق 

بعض العبارات الدائرة والألفاظ الجارية بين أهل الصنعة 

في مقدمات هذا الباب يسمه ص سف مد ووواو جود م من 
فصل آخر : في بيان مذهبه في دلائل العقول وف معنى العقل والنظر 

والخاطر وكيفية ترتيب الشائب عن الحس على المشاهد 

بالحس بالنظر والعقل . ممع مس ووو مودو اسع ماو 0141 
فصل آخر : ف إبانة مذهبه في أول ما أنعم الله تعالى على خلقه وذكر 

تفصيل اختلاف أصحابنا فيه واختلاف حكاياته في كتبه 


فصل آخر : في إبانة مذهبه في معنى العالم وحدوته وما به باين 


الخالفين في تحقيق حدوثه 1 1 1 1 1 1 111 
فصل آخر : في إبانة مذهبه في الاسم والصفة والموصوف ومع بصم حص ال 
فصل آخر : في إبانة مذهبه في طرق العلم بصغات المحدث والقديم .......... +٠‏ 
فصل آخر : في إبانة مذهبه تي الأسماء والأوصاف من طريق اللغات سسووي بي 24 


فصل آخر : في إبانة مذهبه في معاني ما ورد من أسماء الرب تعالى 
وصفاته في الكتاب والسنة واتفاق الأمة ا 


فصل آخر : ق إبانة مذهبه في كلام الله سبحاذه وشرح ما يتعلق بذلك 


من جهة المذهب في أحكامه وأوصافه وأسمائهة ا ل 
فصل آخر :في بيان مذهبه في باب الإرادة وما يتعلق بذلك من شروعها ..... "١‏ 
فصل : في إبانة مذاهبه في القول برؤية الله تعالى بالإبصار تو يع 1 


فصل : في إيضاح مذاهبه قي باب القدر والقول بخلق الأعمال وذكر 
ما يتصل بذلك من فروعه المبنية على مذاهبه وقواعدها ... 
فصل : في بيان مذاهبه في الاستطاعة وما يتعلق بذلك من قواعدها 
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وفروعها 1 
فصل آخر : في بيان مذاهبه ف اللطف والصلاح والأصلح وما يتعلق بذلك ...157 
قصل : في بيان مذاهبه في الباب الذي يسميه المخالفون التولد 2 1101 


فصل آخر : ف إبانة مذهبه في الآجال 
فصل : في إبانة مذاهبه في الأرزاق والأسعار وما يتعلق بذلك من الكلام 


وفروعها يبنا 
فصل آخر : في بيان مذاهبه في باب التجوير والتعديل وما يتعلق بذلك نا 
فصل آخر : مما يتعلق بذلك مما يجب الوقوف على مذهبه فيه على 

التفصيل فمن ذلك الإيانة عن جوابه في مسألة القدرة على الظلم .. 10٠‏ 
فصل : في بيان مذهبه في الإيمان وأسماء الطاعات وا معاصي وأوصاف 

المؤمنين والكافرين وأحكامهم ؛ وما يتعلق بذلك من الوعد 


والكبائر . 0ك 
فصل : ف إبانة مذهبه قي الحكم والتسمية بأنه مؤمن وللكافر بأنه كافر 

عند الله تعالى وعندنا وما يرتب على ذلك ويبني عليه : وجواز 

القول بأن فلانا مؤمن حقا ومؤمن إن شاء الله مدع صف سا مده كا 
فصل آخر : في إبانة ما يتعلق بهذا الباب من مذاهبه في الوعد والوعيد 
والثواب والعقاب وما يدخل في هذا الباب من إبانة أضله في 


الأخبار والأوامر والقول في العموم والخصوص ومخارجهما . .......... 111 


فصل آخر : في إبانة مذاهبه في التوبة ومعناها وشروطها 

فصل آخر : في إبانة مذهبه في الشفاعة 

فصل آخر: في إبانة مذهبه في القول بعذاب القبر وسؤال منكر ونكير 
وقوله في الميزان والصراط والحوض وحساب المؤمنين والكفار 


وتحقيق معنى ذلك ووحهه اذ[ 1 0 
فصل آخر : في إبانة مذهبه في باب النبوات والمعجزات وما يتعلق بذلك 

من فروع هذا الباب وكيفية ترتيب أصولها على أصلها لومعم ود ععاومة 1/818 
قصل + قي إبانة مذهبه في باب الإمامة وما يتصل بذلك من فروع هذا 

الباب وإبانة مذاهبه فيها مع مجه وداه موسو وو افو وتو الس لل 
فصل آخر : في إبانة مذاهبه في باب أصول الفقه وما يتعلق بذلك من بعض 

الفروع التي تتفرع عن كل باب 000000 


فصل آخر : قي باب إيضاح مذاهبه في اللطيف من الكلام والدقيق 

فمن ذلك : الإبانة عن مذاهبه في باب الكلام في مسألة الجزء 

الذي لا يتجزأ : وذكر ما يتعلق بذلك من فروع هذا الباب ان 
فصل : في بيان مذهبه ف معنى الإنسان وحده . 
فصل آخر :في إبانة مذاهبه ف باب النفي والإثبات 
فصل آخر يي إبانة مذهبه في المعلوم والمجهول وإيضاح أجوبته ف فروع 
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فصل ,ني إبانة مذهبه ف باب البقاء والفناء والإعادة والابتداء وما يتعلق 


بذلك من الأجوبة في فروعها زز ز ‏ 1 0 
فصل آخخر :ف إبانة مذاهبه ف ياب الأكوان والألوان بوم وده وعد عجن عنص ا تخ 7817 


فصل آخر يي الإبانة عن مذاهبه في باب المعرفة وتفصيل احكام المعارف 387 
فصل آخر :في إبانة مذاهبه في بابا ما يستحق أن يسمى به المعدوم 
وما لا يصح أن يسمى به من ذلك 00000 


فصل آخر ف إبانة مذهبه في معنى التضاد وحقيقة الضدين 
فصل آخر في إبائة مذهبه ف جواز تجرك الجسم في حال خلق الله تعالى 


فصل آخر ين إبانة مذهبه في الحجر والأجسام الثقيلة هل يجوز أن تقف 

ف الهواء من غير عمد ولا علاقة . 
فصل آخر :قي إبانة مذهبه في قيام الأعراض بالجوهر 
فصل آخر :ف إبانة مذهبه في معنى المحال 
فصل آخر ف إبانة مذهبه في نوع من الكلام قي التشابه والاختلاف والتغاير.... /الا7 
فصل آخر :ف إبانة قوله في الكمون والظهور ا ا 
فصل آخر يف إبانة مذهبه في الهواء وما يتعلق به من الكلام ف الخلاء والملاء ...104 
فصل آخر بف إبانة مذاهبه في القؤل في المكان والوقت والاعتماد والتمكن 

وإبانة مذهبه في وقوف الأرض وكيفية قوله في ذلك ؛ وقوله قيمن 

نظر وراء العالم ومد يدة إذا كان واقفا على طرف العالم على آخر 


فصل آخر : ؤإبانة مذهبه فيما يرى في المرأة في الرؤيا وتعبيره وقوله 
في الشياطين والجن والملك وقوله ف جواز مداخلة الجن أجسام 
الناس وقوله في علم الشيطان والملك بما يهم به الإنسان وقوله 
في إبليس إنه كان من الجن أو من الملائكة وقوله هل هم مكلفون 


فصل آخر فق إبانة مذهبه في فرع من فروع باب القول بالتولد مما اختلف 

فيه أهل النظر ؛ وهو قولهم في الذرة تقع على السفينة الكبيرة هل 

يجب أن ترسب بعض الرسوب بوقوعها عليها . لعن 
فصل آخر ين إبانة مذهبه في باب وجوب النظر وما يتعلق به من ذكر 

مذاهه في معنى العقل ومعنى النظر والطريق الذي به يعلم 

وجوب النظر : وذلك مقدمة لما نريد أن نتبعه من ذكر الكلام 


ف أدب الجدل وأحكامه ورسوم المعارضات والمناظرات اواو ع فا 


فصل آخر ف إبانة مذهبه في معنى الدليل والاستدلال والدلالة والملستدل 
والمستدل عليهوالدال والمدلول ؛ ويتضمن أيضآ الكلام قي إيانة 


مذاهبه ف باب الاستدلال وأقسامه والاستشهاد وأتواعه .................. 7م 


فصل آخر يي إبانة مذاهبه في باب الجدل وأحكامه وآدابه وما يتعلق بذلك 
من فروعه يبتنى عليه من الزوائد والأمثلة فيه , وذكر الفرق 
بين النخر والجدل : والإبانة عن معنى السؤال وأقسامه والمعارضة 
وأنواعها وعلامة العلة الصحيحة وما يبين بها من مفاسد وذكر 
معنى الحد والحقيقة وما يجتمعان فيه من العلة وما يفترقان : 
وما يجري من الكلام مجرى الاستضراق وما يجري مجرى الإلزام , 
وما يجب على السائل والمسئول من تحرز وتيقظ وضبط ما يذكرانه 
ف تقييد الكلام بما يجب أن يقيدا به ؛ وما يعد انتقالاً وما لا يعد , 
وذكر غاية ما تنتهي إليها المطالبة ب (لم): وذكر وجوه الانقطاع 
وأقسامه ومعناه وما تعلق بذلك 
فصل آخر :مما يتعلق بالكلام في الاستشهاد بالشاهد على الغائب عووط ع1 
فصل آخر :في انقطاع المنقطع. معدو عع معن ادك الهاو عات أت و م د 9101 
فصل : في آداب الجدل. 323560010000100 
فصل :ف ذكرآفات النظر 
فصل آخر يفي إبانة خطا ما أودعه محمد بن مطرف الضبي الاستراياذي 
كتابه الذي وضعه لهذا الشأن 255 او يس عع جني وجو وزو سدح د 101510 


ليت 


تمخ ماف ماقف لوده 


